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  :ةـــــمقدم

التمریض قدیم جدا فھو أقدم من الطب نفسھ وقد بدأ التمریض في فجر التاریخ كخدمة 

اجتماعیة نشأت من  الحس الغریزي الطبیعي بحمایة الأسرة ورعایتھا، فرعایة الأم لولیدھا 

نوع من التمریض ومساعدة المرأة للمرأة في الولادة وجد قبل أن في الصحة والمرض ھي

.1یعرف الطب

أن ممارسة وبالرغم من أن الأھداف النبیلة للتمریض استمرت على مدى التاریخ، إلا

حتى نشأ التمریض ،التمریض تغیرت تأثرا بعوامل المجتمعات المختلفة والتطور الطبي

میة ولا غنى عنھا لآي مجتمع ولا یمكن ممارسة الطب كمھنة ولھا أصولھا ودرجاتھا العل

ولم تكن المجتمعات القدیمة تحترم حیاة البشر كما تحترمھا المجتمعات ،بدونھا في أي وقت

الحدیثة وكذلك التمریض وكل المھن المتعلقة بحیاة الإنسان لم تكن تحظى بالاحترام الواجب 

.الحیاة البشریةفاحترام التمریض كمھنة ھو جزء من احترام 

عندما یبحث الإنسان في تاریخ التمریض فإنھ یجد أن المھارات التمریضیة قدیمة 

جدا، ویمكن القول أن تاریخ البشریة یشبھ النسیج المتداخل والمتشابك الذي لا یمكن فصل 

.خیوطھ أو معرفة بدایتھ أو نھایتھ، إن المھارات التمریضیة عرفت منذ أن عرفت البشریة

اعتبرت الأم الممرضة الأولى التي عرفتھا البشریة فقد كانت تقوم بالعنایة بالولید منذ وقد 

ولادتھ، كما اعتنت بالمرضى والجرحى وكبار السن في الأسرة، كما أن النساء كن یساعدن 

المجال وتوارثت بعض ھذا بعضھن البعض أثناء عملیة الولادة وقد تفوقت بعض النساء في 

.2ي التولید والعنایة بالمرضىالنساء مھارات ف

.2008توفیق، المسؤولیة الطبیة في الشریعة الإسلامیة، دار التصویر والنشر، الكویت، طبعة محمد فؤاد -1
.41ص1998عمر رضا كحالة ، أعلام النساء، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الدیوان الحلبي للمطبوعات،لبنان، سنة -2
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عرف الإنسان المرض وفنون الطب والتمریض منذ زمن بعید، ولكن لوحظ عند 

دراسة المخطوطات التاریخیة أن ھذه المھارات اختلفت في طبیعتھا من الشرق إلى الغرب 

ویرجع ھذا إلى اختلاف البیئات والحضارات وقد أبرزت المخطوطات ارتفاعھا في 

لطبیة في جمیع الحضارات وحیث أن التمریض لا ینفصل عن الطب فلا یمكننا المھارات ا

القول أن المریض یحتاج إلى مھارات طبیة فقط ومھارات تمریضیة فقط ولكنة یحتاج إلى 

الاثنین معا حتى یصل إلى الشفاء التام، حیث أن كثیرا من المعلومات التمریضیة تعتمد في 

فمن المھم عند دراسة تاریخ التمریض أن یتعرض المرء أساسھا على معلومات طبیة لذلك

.1إلى تاریخ الطب أیضا

مارست المرأة جمیع المھارات التمریضیة كما قامت بأعمال الخدمة والنظافة وكانت 

تعتني بالمرضى والمحتاجین وكبار السن ومارست فن التولید وقد سمیت في ذلك الوقت 

اوسة ورجال الدین الیھودي في عنایتھم بالمرضى بالراھبة حیث أنھا كانت تساعد القس

 مرجعا  المعابدتعتبر وكانوا یتخذون من المعابد مكانا لإیواء المرضى والعنایة بھم كما كانت 

فكان یتعلم فیھا الأفراد فنون الطب والتمریض والعقائد الدینیة والسحر 2للعلم والمعرفة

:ن أمثلة ذلكوازدھرت في ذلك الوقت الحضارات المختلفة وم

وتعتبر أقدم حضارة إنسانیة عرفت الطب والجراحة والتمریض وھي أول :مصر

حضارة عرفت الكتابة ونقشت على الحجر في المعابد أول جراحة في المخ في التاریخ وھى 

.عملیة تربنھ

تدل المخطوطات أن الممارسات التمریضیة كانت بجانب الممارسات الطبیة :الصین

وقد تفوقوا في ذلك ودونوا الكتب الطبیة التي تصف الأعضاء الداخلیة والشرایین ووصفوا 

.أنواعا من الحمیات والأمراض ومارسوا العلاج بوخز الإبر

، 1993لإسكندریة،الطبعة الأولى، الإسكندریة،، مكتبة اریس، قضایا طبیة من منظور إسلاميعبد الفتاح محمود إد-1
.104ص

.42مرجع سابق، ص  عمر رضا كحالة ، أعلام النساء،ـ  2
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.قیر ومختلف العلاجاتكذلك البابلیون اھتموا بالتمریض وتفوقوا في استخدام العقا

أما الھنود فلقد أبرزوا دور الممرضة في كتبھم وقالوا انھ من المھم على الممرضة أن 

یكون لدیھا معلومات عن العقاقیر واستخداماتھا وأن تكون نشیطة وماھرة ومخلصة في 

.1عملھا مع المرض ظاھرة الجسم والعقل كما اھتموا بولاء الممرضة التام للطبیب

450أن یكون إلھ الصحة والطب وفي حوالي "أبوللو"الیونان القدماء إلى أرجع و

أبو الطب ویعتبر عصره من أعظم "Hippocrateھیبوقراط"م سمى الیونانیون .ق

العصور في الطب الیوناني وھو الذي أرجع حدوث الأمراض لأسباب معینة ولیس السحر 

ي علیھا طبیعة أساس الطب الحدیث ووضع قوانین لمھنة الطب كما وضع قواعد صحیة بن

ویمكن تلخیص فلسفتھ في أن المرض عارض طبیعي وما الظواھر المرضیة إلا رد فعل من 

.جانب الجسم وأن أھم ما یقدمھ الطبیب للمریض ھو رفع القوى الدفاعیة في الجسم

ومن أھم أعمال ھیبوقراط العھد الذي یقطعھ الأطباء على أنفسھم عند تسلم مقالید 

المھنة ولكن التاریخ لم یذكر شیئا عن التمریض في ذلك الوقت حیث انھ لا یمكن أن توجد 

.حضارة وفنون طبیة بدون فنون وممارسات تمریضیة

أنشأ بطلیموس الأول جامعة الإسكندریة في مدینة الإسكندریة وذلك في النصف الأول 

ة عین شمس القدیمة والتي تسمى من القرن الرابع قبل المیلاد ونقل إلیھا العلماء من جامع

كما أحضر إلیھا علماء من الیونان وتمیزت ھذه الجامعة بعلمائھا وبالمكتبة "أون"جامعة 

.2العظیمة الملحقة بھا

وقد حضر إلیھا الطلاب من مختلف البلاد والجھات وأصبحت قبلة العلماء من أشھر 

الذي نقل العلم إلى روما ومنھا "جالینوس"العلماء الذین تخرجوا منھا الطبیب الصیدلي 

، دار النشر للطباعة والتوزیع، جمھوریة "مسؤولیة الطبیب"عبد الفتاح شوقي، تطور آداب مھنة الطب على مر التاریخ -1
.89، ص2007مصر العربیة، 

.66، ص1990دار النضال، بیروت، الجزء الثاني، .ـ كمال السامرائي، مختصر تاریخ الطب العربي2
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انتشر في كثیر من أنحاء العالم، كذلك كان من علمائھا بطلیموس وإقلیدس وأودیا سوس 

.1وأرخمیدس وقد استمرت ھذه الجامعة منارة للعلم حتى العصر الحدیث

إن الممارسات التمریضیة والخدمات الصحیة نظمت في العصر المسیحي حیث أن 

كانت تقدم بدون مقابل للمرضى والمصابین بأمراض مستعصیة جمیع ھذه الخدمات

والمعاقین وكبار السن والأطفال وكان الاعتقاد السائد أن خدمة المحتاج تقرب إلى الله حیث 

انھ من واجب القوى مساعدة الضعیف كما اھتموا بالعنایة بالجسم والروح واھتموا بالفقراء 

لعصر المسیحي ھو بناء بیوت تستخدم كمستشفیات والمعوزین وكان من أھم الأعمال في ا

2.للمرضى خاصة الفقراء منھم

:ولقد كان نظام التمریض الدیني مقسم كالأتي 

3:الدیكونس-1

من أوائل أطلق على الممرضات في ھذا العصروھو الاسم الذي"الدیكونس"تعتبر 

وكان یشرف علیھا الأسقف النساء اللاتي عملن بالتمریض وقد نظمت الكنائس ھذه الخدمات 

كما قاموا بالتمریض عن طریق الزیارات الصحیة وھن أول من أوجدوا "أولقیسالیشوب"

تمریض الصحة العامة وكان من مسئولیات الدیكونس تقدیم خدمات تمریضیة للمرضى في 

ساء بیوتھم وقد أوجدت الكنیسة میزانیة مالیة خاصة لھذه الخدمات وقد كانت الدیكونس من الن

ذوات السمعة الحسنة ومن الأغنیاء كما كن ینتمین إلى أسر ذات نفوذا وقوة وكن إما أرامل 

أولم یسبق لھن الزواج وكانت من خدماتھن توجھ للمرضى والفقراء والمحتاجین وكان حب 

.الله قبل حب الإنسان ھو الوازع والدافع للتصدق والعطف على المحتجین

مسئولیة رعایة المرضى والفقراء وذوى العاھات وأعطیت للراھبات والأرامل 

ورعایة الأطفال والمسافرین وفي القرن الثاني عشر أثناء الحروب الصلیبیة ظھر نظام 

.78، ص1988محمد العربي الخطابي ، الطب والأطباء في الأندلس الإسلامیة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، -1
.45مرجع سابق، صعمر رضا كحالة ، أعلام النساء،. ـ 2

.67ال السامرائي، مختصر تاریخ الطب العربي، المرجع السابق، صكم - 3
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في القدس وكان لھذا النظام سان خون التمریض في الجیش وأھمھا نظام الفرسان بالقدیس 

أول مستشفي في القدس ثم في في التمریض فروع مختلفة في جمیع البلاد المسیحیة وأنشئوا 

.1رودوس ومالطة ومارس الرجال التمریض في ذلك العصر

الأخوات الصالحات أو الراھبات-2

الذي وجد "الأخوات الصالحات أو الراھبات"ومن أھم أنواع التمریض الدیني نظام

عملن في في فرنسا في القرن السابع عشر المیلادي ومن أشھر ھذه الفئة من الراھبات اللاتي 

م باسم القدیس مان أغسطس وكن یقمن بالخدمة والتنظیف 1443كاتدرالیة نوتردام سنة 

.بجانب الخدمات التمریضیة وكن یمارسن العبادات الدینیة ویشرفن علیھن القساوسة

كان سان فنست دي بول قسیس )م1770-1576(من أمثال سان فنسان دي بول

لأعمال الخیریة وخاصة التي توجھ للخدمات التمریضیة في فرنسي وقد اھتم اھتماما بالغا با

المستشفیات والمنازل وقد جمع بعض السیدات اللاتي یرغبن في العمل الخیري للقیام بھذه 

الخدمات وأشرف علیھن ولتخذ أحد المنازل لتدریب الفتیات على الأعمال التمریضیة 

في ھذه المھنة إحدى الآنسات وھي وعلمھن مبادئ الكتابة والقراءة والحساب وقد ساعدتھ

وقد اعتبرت الأخوات الخیرات أول من أوجد الخدمات التمریضیة كخدمة "لیجرا"مدموزیل 

تقدم للمجتمع وأول من نادى بأھمیة الدور التطوعي في تمریض المرضى في المستشفیات 

التمریض في والبیوت وكبار السن وفي ساحات الحروب وقد انتشر ھذا النظام التطوعي في 

كثیر من البلدان وكان من بعض مسئولیات القائمین بھ جمع تبرعات للكنیسة حیث أن الكنیسة 

2.كانت تقوم برعایة المحتاجین

:أھم الشخصیات التي اشتھرت في ھذه الحقبة من الزمن 

قامت بخدمات تمریضیةوھي إیطالیة الأصل وكانت أول دیكونس:غوب.

.90ص.عبد الفتاح شوقي، تطور آداب مھنة الطب على مر التاریخ،المرجع السابق .ـ 1
ابن أبي أصیبعة، موفق الدین أبو العباس، أحمد بن القاسم بن یونس السعدي الخزرجي، عیون الأنباء في طبقات الأطباء، -2

.48، ص1989نزار رضا، دار مكتبة الحیاة، بیروت، .تحقیق د
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ثروة طائلة وھى أوجدت أول مستشفي بروما، وقد كرست كانت لدیھا :غابیولا

.مجھودھا لخدمة الفقراء والمرضى

كانت صدیقة لغابیولا وھى سیدة غنیة وقد أنشأت مستشفیات اللاجئین :بولا

.والمسافرین في طریق القدس كما كانت تقدم لھم خدمات تمریضیة

مرضى والفقراء واللقطاء وبذلت جھدھا في خدمة الكانت أولیمبیاس غنیة:أولیمبیاس

.1وكبار السن

وقد بدأ النھوض بمستوى التمریض في منتصف القرن التاسع عشر حیث ظھر قس 

م بمساعدة زوجتھ فردریكا بإنشاء مستشفي وبدأ 1836في عام "ثیادورفلدنر"آلماني یدعى 

لمھارات في اختیار بعض الفتیات من ذوات الأخلاق الحمیدة والسمعة الحسنة ودربھن على ا

التمریضیة وابتداء من ذلك العھد أحي نظام الدیكونس ثانیة وقد سمیت ھذه المستشفیات 

وكانت تقوم بعلاج المرضى بجانب تعلیم الفتیات وتدریبھن على "بالكیزروارت"*

التمریض للمرضى في المستشفیات والمنازل وقد أعطیت للفتیات بجانب تدریبھن العملي 

ب المھنة وبذلك یعتبر ھذا أول نظام تدریبي للفتیات في مجال بعض المحاضرات في آدا

التي أعطیت من فلورنس وزوجتھ أول مذكرات فيالتمریض كما تعتبر المحاضرات 

.التمریض

Nightingale:فلورانس  نایتنجیل  Florence1820-1910م

عائلة غنیة م وكانت من 1820ولدت فلورنس نایتنجیل في بلدة فلورنسا بإیطالیا عام 

قواعد للتمریض الحدیث ففي عام تؤمن بتعلیم المرأة وتعتبر فلورنس نایتنجیل أول من وضع

تعلمت التمریض في مدرسة الكایزروارت وھي أول من وضعت أسس لتعلیم 1851

.2التمریض

.69كمال السامرائي، مختصر تاریخ الطب العربي، المرجع السابق، ص-1
.48مرجع سابق، صعمر رضا كحالة ، أعلام النساء،ـ  2
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وكانت تؤمن بأھمیة وضرورة وضع برامج لتعلیم التمریض وبرامج لتدریس آداب 

ھذه البرامج في أیدي نساء مدربات وعلى أخلاق عالیة یتحلین بالصفات المھنة وأن تكون

الحمیدة كما أنھا أول من وضعت مستویات للخدمات التمریضیة والخدمات الإداریة في 

:المستشفیات وقد وصفت فلورنس نایتنجیل الممرضة في مذكراتھا بالصفات التالیة

عاتإن الممرضة یجب أن تبتعد عن الأقاویل والإشا.

ولا یجب أن تتحدث عن مرضاھا أو أسرارھم.

كما یجب أن تكون أمینة على مرضاھا.

ولا تتأخر على المرضى عند تنفیذ طلباتھم حیث أنھم یضعون حیاتھم بین أیدیھا.

1ویجب أن تكون دقیقة الملاحظة رقیقة المعاملة حساسة لشعور الغیر.

وكما اھتمت بتمریض الصحة العامة وقد اھتمت فلورنس بالنظافة وقواعد التطھیر، 

م وقامت بتمریض 1854في المجتمع وقد تطوعت فلورانس نایتنجیل في حرب القرن عام 

الجنود في الجیش، ونتیجة لمجھوداتھا في الحرب تبرع لھا الشعب الإنجلیزي بالنقود لتنشئ 

لترا بإنج St.Thomas’s Hospitalمدرسة لتعلیم الممرضات في مستشفى سان توماس 

وكانت فلورانس تنتقى طالباتھا بدقة، ومنذ إنشاء مدرسة فلورانس نایتنجیل اعتبر التمریض 

مھنة  یجب  التدریب علیھا ووضع خطة تعلیمیة لھا، وكذلك اعتبرت أن التمریض فن وأن 

الممرضات لا یتعاملن مع رخام أو حجارة ولكنھن یتعاملن مع آدمیین أحیاء لھم احتیاجات

أن التمریض "ات وطباع مستقلة وكان من ضمن عباراتھا عن التمریض ولھم شخصی

".2یمرض أجساما حیة وأرواح

وفي ظل ما تبنتھ مختلف الشعوب والمجتمعات من مفاھیم،لما یعرف بدولة 

التي تقدمھا كخدمات ذات طابع ة التمریض وظیفة من وظائف الدولةالمؤسسات اعتبرت مھن

عمومي،تتكفل بتنظیمھا وضمان استمراریتھا باعتبارھا احد المبادئ العامة لما یسمى بالنظام 

.69كمال السامرائي، مختصر تاریخ الطب العربي، المرجع السابق، ص-1
.52ـ ابن أبي أصیبعة، موفق الدین أبو العباس، أحمد بن القاسم بن یونس السعدي الخزرجي،المرجع السابق ، ص 2
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العام في الدولة ألا وھو مبدأ حفظ الصحة العامة  الني تعتبر أولى المھام التي تقع على عانق 

.من قبل الوظائف العامةنظمت مختلف التشریعات مھنة التمریض واعتبرتھا إذ.الدولة

ونذكر على سبیل المثال المشرع الفرنسي الذي أدرج ھذه المھنة في القطاع العام 

بعدما كانت مھنة تمارس في القطاع الخاص،كالشركات المدنیة المھنیة وھو ما جاء بھ 

وأصبحت وظیفة عامة تخضع لقواعد قانون الوظیفة العامة .9491-79المرسوم التنفیذي رقم 

وقد حدي حدوه في ذلك المشرع .ذي یحدد ما لھا من حقوق وما علیھا من واجبات ال

،  الذي ینظم فیھ القواعد العامة لقطاع 1985الجزائري في تشریعھ لقانون الصحة  لسنة 

المتعلق  بالقانون الأساسي للمستخدمین 1072-91الصحة،ثم أتى بالمرسوم التنفیذي رقم

المتعلق بالقانون الأساسي 121-11جب المرسوم التنفیذي رقم موالشبھ الطبیین، الذي الغي ب

.للموظفین المنتمین للأسلاك الشبھ الطبیة

أین نظم المشرع الجزائري ھذه الفئة تنظیما یتماشى ومتطلبات العصر الحدیث، الذي 

سیما في القطاع الصحي،الذي یجمع بین شخص ولاأصبح یسمى بعصر الآلة والسرعة،

وھذا إن دل على قیمة .الطبیب والممرض اللذان أوكلت إلیھما  مھام التطبیب والتمریض 

عمل ھاذین الشخصین إنما یدل على ثقل المسؤولیة  التي تقع  علیھما،ولقد عرفت مسؤولیة 

 تأثبتعات المتقاضیة التي الطبیب تطورا كبیرا في الآونة الأخیرة، خاصة بالنسبة للمجتم

یخلفھ ھذا الشخص، باعتباره عنصر بشري جبل بالخطأ مھما إمكانیة الخطأ الذي یمكن أن 

كانت مرتبتھ في الكفاءة أو العلم وھو ما قضت بھ محكمة النقد الفرنسیة في قرار لھا سنة

1 -Le décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d’administration publique pour
l’application à la profession d’infirmier ou d’infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre
1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

ر .ساسي للمستخدمین الشبھ الطبیین،جالمتعلق بالقانون الأ1991أفریل 27المؤرخ في 107-91المرسوم التنفیدي، -2

مارس 20الموافق لـ 1432یع الثاني عام رب13المؤرخ في 121-11الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم .22العدد 

، سنة17، تتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المستثمرین لأسلاك شبھ الطبیین للصحة العمومیة ج2011
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الذین علیھ فان مسؤولیة الطبیب أو الممرض ھي حق مقدس من حقوق المرضى و6219.1

لا یملكون سوى أن یسلموا أنفسھم لھاذین الشخصین

لذلك كانت مثل ھذه الأسباب و أخرى دافعا في اختیار موضوع المساءلة الجزائیة 

استكمال ما بدأت بھ البحث في مذكرة الماجستیر التي للممرض، ومن أھم ھذه الأسباب ھو 

سبب آخر أن و.لعمل التمریضيلطبي مرھون بنجاح اأن نجاح العمل اتوصلت بموجبھا إلى

على  الكثیر من رجالات القانون یخرجون العمل التمریضي من نطاق المسؤولیة الشخصیة،

مسؤولیة اعتبار أن الممرض ھو عمل تابع لعمل الطبیب وبالتالي الاكتفاء بتطبیق قواعد 

.المتبوع عن أعمال تابعیة

إلا أن واقع ھذه الفئة أصبح یتخذ طابع التخصص بحسب تخصصات الطب، فلم یعد 

الممرض ذلك الشخص الذي یقوم بمختلف المھام التي تحقق المساعدة للطبیب فقط، وإنما 

فالممرض الذي یشرف على عملیة الحقن .أصبح ھناك فصل بین المھام وتحدید للتخصصات

مدلك أو المرمم للأسنان، وممرض التخدیر یختلف والتضمید مثلا یختلف عن الممرض ال

.عن الممرض المكلف بتشغیل أجھزة الأشعة، فكل بحسب تخصصھ

وھو ما جاء بھ المشرع الفرنسي في تنظیمھ لھذه الفئة في المادة الأولى من المرسوم 

وتبعھ في ذلك المشرع الجزائري بموجب المشروع التنفیذي .11392-2010التنفیذي رقم

المتعلق بالموظفین المنتمیین للأسلاك الشبھ الطبیة، ھذا إن دل على شيء إنما 121-11رقم

.یدل على توسع نطاق المسؤولیة عن أعمال ھذه الفئة

یة ھو الغیاب الشبھ التام اھتمامي بموضوع المسؤولیة الجزائالآخر الذي جیش السبب

كذلك على  .یین في المواد الجزائیةالأكادیمھذا الموضوع  من قبل المختصینللبحث في مثل 

وجھ الخصوص الغیاب الشبھ التام في الساحة القضائیة، ذلك أن جل الشكاوى ترفع ضد 

1 - « Que toute personne, quelle que soit sa situation ou sa profession est soumise à cette
règle ».Cass.civ,02/07/1962, bulle. Civ, n° 214, p89.
2 -Le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des
infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière .
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الأطباء عند ارتكاب الجریمة ولیس ضد الممرضین على اعتبار أن الطبیب ھو المسؤول 

.الأول والأخیر عن العمل العلاجي الذي یشرف علیھ

تسلیط الضوء على بعض الجرائم التي ترتكب من طرف الدافع الخامس محاولة 

.الممرضین بصفة شخصیة لا الأطباء على الرغم من وجود علاقة التبعیة

كما تتجلى أھمیة ھذا الموضوع في معرفة حقیقة العمل التمریضي وقیمتھ الفنیة في 

الخطأ لة التفرقة بینكذلك تتجلى أھمیة ھذا الموضوع في مسأ.مجال الممارسة الطبیة

سیما إذا وقعت الجریمة في نطاق بي الموجب للمساءلة الجزائیة ولاالخطأ الطالتمریضي و

.العمل الجماعي الذي تشترك فیھ أیدي الأطباء والممرضین

كذلك تتجلى أھمیة ھذا الموضوع في بعض الجرائم التمریضیة ومسألة الإثبات فیھا، 

را على أن یحدد قناعتھ في النزاع الفني التي كثیرا ما یقع فیھا القاضي الجزائي قاص

.التمریضي المعروض أمامھ، وكذا إمكانیة جبر الضرر الذي تخلفھ ھذه الجریمة

تتمثل في مدى خضوع وعلیھ فإن لموضوع المساءلة الجزائیة للممرض إشكالیة ھامة 

صة بھذه الأعمال التمریضیة للقواعد العامة للمسؤولیة الجزائیة؟ أم أن ھناك مسؤولیة خا

الطائفة؟

یستدعي التعریف ببعض المسائل المرتبطة الأساسیة السابقة الإشكالیة عن  وللإجابة

العمل التمریضي على أساس إباحةوكذا ، حقیقة العمل التمریضي وطبیعتھ القانونیةك، بھا

مریضي أو العلاجي عن العمل الطبيالعمل التمدى اختلاف، بالإضافة إلى جسم الإنسان

الأعمال بیان ، ثم .العمل التمریضي عن العمل الطبيمدى استقلالیة، وكذلك تكاملھماومدى

مسؤولیة بیان الأحوال التي تقوم فیھا ، وكذا ي تعد من اختصاص الممرض دون غیرهالت

ائم التي یمكن أن یرتكبھا الجربیان نطاق ، ومن تم ، ودوافع الإعفاء منھاائیةزرض الجمالم

.حوادث التمریضیةإمكانیة التأمین عن المدىاوأخیر، ھاإثباتوسائل ، والممرض
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الفرنسي التحلیلي والمقارن أولا في القانون منھجالأمر الذي حتم علینا الأخذ بال

والاجتھادات القضائیة وثانیا محاولة تقریب الحلول التي قدمت في القانون السابق بالحلول 

.القضائي في الجزائر إن وجدوالاجتھادالجزائري التي قدمھا القانون 

بابین الأول بعنوان أحكام المسؤولیة بحثنا إلى تقسیم الأمر الذي حتم علینا وھو 

رض مالمسؤولیة الجزائیة للمنطاق الجزائیة عن الأعمال التمریضیة والثاني بعنوان 

.رھااثوآ



: الباب الأول  

أحكام المسؤولية الجزائية عن الأعمال التمريضية



  أحكام المسؤولية الجزائية عن الأعمال التمريضية........................: .............................الباب الأول  

13

  أحكام المسؤولية الجزائية عن الأعمال التمريضية: الباب الأول  

إن الحدیث عن أحكام الأعمال التمریضیة باعتبارھا نشاطات لا تتجزأ عن العمل 

تبیان المفاھیم والدلالات التي الطبي بل تسبقھ من حیث العمل بصفة إجمالیة یقتضي منا 

توضح وتفسر العمل التمریضي باعتباره فعل یقع على جسم الإنسان بید شخص یسمى 

، إذ یرتبط فعل التمریض بالإنسان ارتباكا حتمیا مقصده العلاج والمصاحبة أثناء "الممرض"

وشرح كل كل المراحل، لذلك عمل كل من الباحثین والدارسین في ھذا المیدان على تحدید 

.المفاھیم المتعلقة بھذین العنصرین وھما فعل التمریض وجسم الإنسان

عرض بالدراسة ، ثم نتماھیة العمل التمریضي نمھد في فصل أول للبحث في وعلیھ س

عن  وأخیرا في فصل ثالث سنتحدث، ثانيلتي تقع على عاتق الممرض كفصل لمھام ال

.وكذا أسباب انتفائھاممرض المسؤولیة الجزائیة للحالات وشروط قیام
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 ماهية العمل التمريضي: ولالفصل الأ

لقد أضحت إشكالیة التمریض كعمل من الأعمال التي تقع على جسم الإنسان موضع 

بحث وتساؤل عند الكثیر من الباحثین والممارسین في القطاع الصحي خصوصا عندما یتعلق 

بنظریة التمریض الجدیدة في عمر البحث العلمي الطبي الذي شاع وراج فیھ ما یعرف الأمر

بالعمل الطبي فقط دون الوقوف والتمحیص بالعمل التمریضي الذي یعتبر في حقیقة التاریخ 

أقدم من الطب، وعلیھ سنحاول شرح المفاھیم المتعلقة بالعمل التمریضي وعلاقتھ بجسم 

.مباحا تقتضیھ الضرورة العلاجیةالإنسان باعتباره عملا

مفھوم العمل التمریضي :المبحث الأول

ینحصر مفھوم العمل التمریضي في مسألة تحدید مصطلح التمریض من الناحیة 

اللغویة أولا ثم من الناحیة الاصطلاحیة فالقانونیة وھو ما سیتضمنھ المطلب الأول أما 

بشري كمحل للعمل التمریضيالمطلب الثاني فسنخصصھ للحدیث عن الجسم ال

التعریف بعمل التمریض :المطلب الأول

إنھ لمن الجدیر بالبحث أن نتطرق إلى التعریف بھذه المھنة ولا بأس أن نعرّج بكلّ 

من التعریف اللغوي والاصطلاحي كفرع أول والتعریف القانوني لمھنة التمریض كفرع 

  .ثاني

  حي التعریف اللغّوي والاصطلا:الفرع الأول

فكلمة التمریض مأخوذة من فعل مرّض بمعنى صیرّ أو جعل مریضا من حالة أسوأ 

إلى حالة أفضل أي داوى وتولى العنایة والمساعدة لیزول المرض نقول مرّضت الممرضة 

.1جریحا أي قامت بإسعافھ وتضمید جروحھ

.542، ص 2005، بیروت، 1ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، دار الكتاب العلمیة، ط 1
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ھو من یقوم بشؤون المرضى ویقضي حاجتھم العلاجیة :أما اصطلاحا فالممرّض

.1وغیرھا تبعا لإرشادات الطبیب ویحمل ھذه الصفة بإجازة القانون

التعریف القانوني:الفرع الثاني

ھي وظیفة مبنیة على أساس من العلم والخبرة اختیرت اختیارا مناسبا حسب مجال 

لب مھارات وتخصصات معینة وتحكمھا قوانین وآداب خاصة العمل الخاص بھا وھي تتط

وذلك بھدف رعایة الفرد وأسرتھ والحفاظ على الصحة والوقایة من الأمراض وتخضع بذلك 

.2للنظام القانوني للدولة عبر ما یسمى باللوائح والقوانین الخاصة بھا

الجسم البشري كمحل للعمل التمریضي:المطلب الثاني

:على أنJ.P.BANDقلیدي في الفقھ الفرنسي كان یقوم حسب تأكید إن الأساس الت

قدسیة الجسم ھي نتیجة تشبیھھا للإنسان إذ یعادل القول أنھا تفقد قدسیتھا عندما یتوارى ھذا "

.3"الشخص أثناء طقوس الجنازة

غیر أن الفقھ الحدیث أثبت عكس ذلك بتقسیم الحقائق بین الأشخاص والأشیاء، وأن 

الإنسان یحدد الكائن البشري، وبذلك استبعد بشدة ارتباط الجسم بالأشیاء، وحسب تقریر جسم 

:، الصادر في"علوم الحیاة من الأخلاق إلى القانون"مجلس الدولة الفرنسي المعنون بـ 

، أن جسم الإنسان لا تمنع من الانتفاع بالأعضاء البشریة وفقا 16في الصفحة 1976

.4لاعتبارات أخرى

جسم البشري ھو ذلك الكیان الذي یباشر الوظائف الحیویة، وھو محل التدخل الفني فال

في دراستنا، وانطلاقا من ذلك تتطلب دراسة الجسم والحمایة 5عن طریق الخدمات العلاجیة

.614، ص 2007، المنھل، دار الآداب، بیروت، إدریسسھیل 1
.89، ص 1999النشر والطباعة، الطبعة الأولى، القاھرة، سنةمحمد الجوادي، الطب والقانون، دیوان /د.أ2

3 ABOIF David: "structure de la personne humaine", thèse doctorat, Paris, Dalloz, 1978.p185
، دار المطبوعات الجامعیة،)قارنةدراسة م(رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة :مأمون عبد الكریم4

.382، ص 2009الإسكندریة، 
5 Jean PENNEAU, La responsabilité de l’infirmier 1e éd Dalloz, 2004, P 199.
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المقررة لھ، التعرض لإشكالات قانونیة لأن الجسم حضي في الوقت الحاضر بأھمیة بالغة 

.اجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجيبعد ازدیاد الأخطار الن

تجدر الإشارة أنھ في كثیر من الأحیان العلوم الطبیة وبحوثھا تسبق العلوم الإنسانیة 

باعتبار ھذه الأخیرة تأتي لتنظم ھاتھ البحوث مع القیم والمبادئ السائدة في المجتمع حیث 

ي بند أول ثم تحدید مفھوم تتطلب دراسة ھذا الفرع تبیان مفھوم الجسم البشري ومكوناتھ ف

.لحظتي الوجود والوفاة للجسم من الناحیة القانونیة في بند ثاني

الجسم البشري ومكوناتھ:الفرع الأول

الذي 1لا یعدو المقصود بجسم الإنسان لدى الفقھ الجنائي أن یكون ذلك البنیان البشري

، كما أنھ 2لتقلیدیة لبني البشرتم انفصالھ عن رحم الأم، ولا یشوبھ مسخ یخرجھ عن الصورة ا

من المسائل الأولیة اللازمة لتبان عناصر محل التدخل الطبي وإجراء التجارب والأبحاث 

.3الطبیة

بناءا على ما سبق تتطلب البحث عن المقصود بالجسم البشري إماطة اللثام عن 

).ثانیا(ثم إلى البحث في مكوناتھ )أولا(مفھومھ 

  لجسممفھوم ا:البند الأول

الجسد ھو جسم الإنسان، ولا یقال لغیره من الأجسام، ولا یقال لغیر الإنسان جسد من 

خلق الأرض، والجسد ھو الجسم في لغة العرب، ویراد بھ الجثمان والجسم ھو البدن كذلك، 

"لقولھ تعالى یكَ ببِدََنكَِ لتَِكُونَ لمَِنْ خَلْفكََ آیةًَ : م النفس عن مفھوم یختلف مفھو.4"فاَلْیوَْمَ ننَُجِّ

الجسد في كون النفس أعم من الجسم إذ تشمل الروح والجسم، أما لفظ الجسد أو الجسم فإنھ لا 

.یشمل في غالب الأحیان النفس أو الروح، فكل نفس تشمل الجسد ولیس كل جسد نفس

1 François VIALLA, sous dir, Les grandes décisions du droit médical. éd ALPHA-L.G.D.J.,
Paris, 2010, P 211.

.131، ص1989والأموال، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، جرائم الأشخاص :فتوح عبد الله الشاذلي2
الحمایة الجنائیة للجسم في ظل الاتجاھات الطبیة الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، :مھند صلاح أحمد فتحي العزة3

.03، ص 2002الإسكندریة، 
.92سورة یونس، الآیة 4
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إن التعرض لمفھوم الجسم یكتسي أھمیة كبیرة خصوصا مع التطور المذھل للعلوم 

ك أن جسم الإنسان لا ینظر إلیھ ككتلة واحدة بل ھو أعضاء ومشتقات ومنتجات الطبیة، ذل

من قانون الصحة وترقیتھا المعدل 161بشریة وأبرز مثال على ھذا ما نصت علیھ المادة 

"والمتمم بالقول لا یجوز انتزاع أعضاء الإنسان ولا زرع الأنسجة أو الأجھزة البشریة إلا :

.1..."ة لأغراض علاجیة أو شخصی

یقصد بجسم الإنسان ذلك الكیان الذي یباشر وظائف الحیاة والمتكون من خلایا 

وأنسجة وأعضاء مترابطة ومتناغمة في دقة متناھیة أبدعھا الخالق عز وجل، حیث قال في 

"محكم التنزیل ن طِینٍ : نسَانَ مِن سُلاَلةٍَ مِّ كِینٍ ثمَُّ جَعَلْناَهُ نطُْ }12{وَلقَدَْ خَلَقْناَ الإِْ فةًَ فيِ قرََارٍ مَّ

لحَْمًا ثمَُّ ثمَُّ خَلقَْناَ النُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَْناَ الْعَلقَةََ مُضْغَةً فخََلقَْناَ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْناَ الْعِظَامَ }13{

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِیِنَ  .2"}14{أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَاَرَكَ اللهَّ

التشریعات القانونیة فلم تضع تعریفا لجسم الإنسان رغم أن التحدید الاصطلاحي أما 

الفقھي للجسم یبدو كافیا لبیان الأحكام الخاصة بالمساس بسلامتھ، إلا أن قصور كبیرا یلاحظ 

فیھ إذا ما أنصرف الحدیث إلى الممارسات الطبیة خاصة المستحدثة منھا، إذ أنھ لم یمیز بین 

سواء كانت طبیعیة أو اصطناعیة، اندمجت بجسم الإنسان أو كانت ثابتة أو مكونات الجسم

.لا، وھل كانت تؤمن وظیفة حیویة أو لا، فردیة كانت أو اجتماعیة

وھو مجموعة من 3فالجسم یتكون من مادة أو كیان تصب فیھ الحیاة أو الروح

إذ أن النفس التي ھي جسد الأجھزة و الأعضاء تمكن من القیام بوظائف فیزیولوجیة وعقلیة، 

وروح تتحدد من خلالھا الشخصیة والمواھب والمشاعر والروح كظاھرة وسر إلھي تبقي 

"من علم الغیب إذ یقول سبحانھ وتعالي وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا : وحِ قلُِ الرُّ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

ن الْعِلْمِ إلاَِّ قلَیِلاً  .4"أوُتیِتمُ مِّ

لمتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، المعدل والمتم، الجریدة الرسمیة ا16/02/1985المؤرخ في 05-85من ق161م 1
.17/02/1985، بتاریخ 22للجمھوریة الجزائریة، عدد 

).12،13،14(سورة المؤمنون، الآیات 2
.379، ص 2005، بیروت، 7جوزیة، الطب النبوي، دار المعرفة، ط الابن القیم 3
.85سورة الإسراء، الآیة 4
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مكونات الجسم البشري: لثانيالبند ا

تتكون مادة الجسم البشري من قسمین رئیسین لا یقصر التفاوت والتباین فیما بینھما 

على الناحیة الطبیة والعلمیة فحسب، بل یبدو الأثر الأكبر في اختلافھا في ترتیب الآثار 

شریة ومشتقات القانونیة وتكییف أفعال المساس بسلامتھما وھذان القسمان ھما الأعضاء الب

فیما یلي نبین المقصود .1الجسم التي أولتھم تشریعات أخلاقیات العلوم الإحیائیة اھتماما كبیرا

بكل ھذین القسمین في اللغة والطب والفقھ الإسلامي والقانون الجزائري وتشریعات 

.أخلاقیات العلوم الإحیائیة

مفھوم الأعضاء:أولا

لیلة جدا تلك الكتابات التي تصدت لتحدید المقصود لا یبدو من المغالاة القول أنھا ق

بالعضو البشري على نحو دقیق وصحیح لأن وضع التعریف من الناحیة الطبیة أمر لا یتسم 

بالأھمیة والضرورة التي یتسم بھا من الناحیة القانونیة، فرجال القانون أكثر احتیاجا من 

البشري لتسھیل تكییف المسؤولیة رجال الطب لوضع تعریف محدد ودقیق للمقصود بالعضو

.2الجنائیة عن المساس بھ

:تعریف العضو لغة-1

كل جزء من جسد الإنسان كالید والرجل والأنف وكل عضو وافر بلحمھ، ویقال 

عضیت الشاة تعضیة أي جزأتھا إلى أعضاء، ویطلق كذلك العضو على 

.3الأطراف

.11المرجع السابق ص :حمد فتحي العزةمھند صلاح أ1
، دار المطبوعات الجامعیة، )دراسة مقارنة(نقل الأعضاء البشریة بین الخطر والإباحة :ھیثم حامد المصاورة2

.09، ص 2003الإسكندریة، 
.278، ص 2006، دار الكتب العلمیة، بیروت، 7روضة الطالبین، ج :أبو زكریا یحیى بن شرف النووي3
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:تعریف العضو في الطب-2

عند منعھا لبتر واستئصال 352و341أخلاقیات الطب في المادتین أشارت إلیھ مدونة 

.الأعضاء دون سبب طبي غیر أنھا لم تبین تعریفھ

فھو عبارة عن مجموعة من الأنسجة أو الأجزاء المتصلة تعمل مع بعضھا البعض 

لتؤدي وظیفة معینة مثل المعدة والقلب والرئة والأعضاء التناسلیة واتصال العضو بالجسم 

.3لتأدیة وظیفة

4بناءا على ذلك ھذا ما یستبعد اعتبار النظارة أو آلة السمع أو عصا الأعرج كأعضاء

وامتدت ھذه الفكرة لتشمل أیضا الأعضاء التي نقلت إلى الجسم حسب ما اقتضت ظروف 

الإنسان الصحیة سواء أعضاء بشریة أو غیر بشریة لتعوض نقص أصیل أو طارئ 

.5ى بالذي ھو خیرواستبدال للذي ھو أدن

:تعریف العضو في الفقھ الإسلامي-3

تناول مجمع الفقھ الإسلامي بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیا أو 

"میتا على أنھ أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلایا ودماء ونحوھا كقرنیة العین سواء :

.6"أكان متصلا بھ، أم انفصل عنھ

"على أنھكما عرفھ فریق من الفقھ  ، سواء أكان عضوا 7أي جزء من أجزاء الإنسان:

مستقلا كالید والكلیة، ونحو ذلك أو جزءا من عضو كالقرنیة والأنسجة والخلایا وسواء منھا 

، المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، الجریدة الرسمیة 06/07/1992المؤرخ في 92/276:مرسوم تنفیذي رقممن ال34م 1
.08/07/1992:، بتاریخ29، السنة 52للجمھوریة الجزائریة، عدد 

.276-92:ن م ت رقمم 35م 2
، 2008صابر محمد محمد السید، محل التصرفات التي ترد على الأعضاء البشریة الجامدة، دار الكتب القانونیة، القاھرة، 3

.200ص
.188، ص 2001، القاھرة، 1طارق سرور، نقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء، دار النھضة العربیة ط 4
.370المرجع السابق، ص :مأمون عبد الكریم5
.123، ص 2006، بیروت، 2محمد كنعان ، الموسوعة الطبیة الفقھیة، دار النفائس، ط أحمد6
.211، ص 2005، القاھرة، 1محمد أحمد مبیض، مصلحة حفظ النفس في الشریعة الإسلامیة، مؤسسة المختار، ط 7
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ما یستخلف كالشعر والظفر ومالا یستخلف، ومنھا الجامد والسائل كالدم واللبن، وسواء كان 

.1"ذلك متصلا بھ أم انفصل عنھ

"التعریف تعریف آخر أعطى للأعضاء وھویماثل ھذا أنھا مكونات بدن الإنسان :

، إن أبرز ما یمیز ھذه التعریفات ھو اتساعھا وشمولھا لجمیع الأعضاء 2"وما یتولد منھا

والأجزاء وھذا ما یعاب علیھا مع العلم أن الكثیر منھا لا یعد عضوا كاللبن والخلایا ولھذا 

"العضو البشري على أنھاتجھ البعض من الفقھ تعریف  .3"كل جزء إذا أنتزع لم ینبت:

.فصحیح ھذا التعریف أصاب في جانب منھ

:تعریف العضو في قانون العقوبات الجزائري وأخلاقیات العلوم الإحیائیة-4

"...في فقرتھا الثالثة من قانون العقوبات الجزائري264تنص المادة  إذا ترتب على :

ه فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعمالھ أو فقد أعمال العنف الموضحة أعلا

البصر أو فقد إبصار إحدى العینین أو أیة عاھة مستدیمة أخرى، یعاقب الجاني بالسجن 

.4"المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

عند تمعننا لنص ھذه المادة فطبعا أول تساؤل یدور في أذھاننا ھو حول حقیقة 

تتحقق الجریمة بفقده أو بتره أو الحرمان من استعمالھ فنجد ھنا المقصود بالعضو الذي

غموض وعدم وضوح مفھوم العضو في ذھن المشرع الجزائري، فھو یستعمل ألفاظ تؤدي 

إلى نتیجة واحدة مثل الفقد، البتر، الحرمان، ناھیك عن فقد البصر الذي لا یعدو أن یكون فقد 

.لمنفعة ولوظیفة عضو ألا وھو العین

.411ابن القیم الجوزیة، الطب النبوي، المرجع السابق، ص 1
، دار المغربي للطباعة، عمان، الأردن، )دراسة مقارنة(المسؤولیة عن عملیات نقل الدم :عزیريوائل محمد أبو الفتوح ال2

.04، ص 2006
.12المرجع السابق، ص :ھیثم حامد الصاورة3
، 49والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم ج ر، ع 08/06/1966، المؤرخ في 156-66أمر رقم من  264م 4

1966.
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ما في القانون الفرنسي فالمشرع لم یتطرق لتعریف العضو إلا أنھ أدرك مؤخرا في أ

الفارق الجوھري بین أعضاء 19941قوانین أخلاقیات العلوم الإحیائیة الصادرة في سنة 

الجسم وسائر المشتقات والمكونات وھذا بإفراد قسم مستقل خاص بالأعضاء وآخر 

.بالمشتقات

أمریكیة نجد القانون البریطاني الخاص بتنظیم نقل -الأنجلوأما من جھة التشریعات 

من التشریعات الرائدة في وضع تعریف لمصطلح 1989وزراعة الأعضاء الصادر في 

"العضو حیث یقول یقصد بكلمة عضو في تطبیق أحكام ھذا القانون كل جزء من الجسم :

تبدالھ بشكل تلقائي إذا ما یتكون من مجموعة مركبة من الأنسجة والذي لا یمكن للجسم اس

".استؤصل بالكامل

"Tereveكما عرفھ  بأن العضو لا یقتصر على الجامد كالقلب، الكلي، والرئة :

.2...."والكبد، وإنما یشمل السائل أیضا كالدم، المني، الھرمونات، قرنیة العین 

الأعضاء فمن خلال ھذه التعریفات نجد أن جانب من الفقھ میز بین ما یجوز نقلھ من

، إذ أن الفیصل في ھذه المسألة لا یمكن بحال من 3والتنازل عنھ، وما لا یجوز المساس بھ

الأحوال رده إلى معیار لزوم استمرار الحیاة بل إلى إعمال ضوابط وشروط محكمة 

للممارسات الطبیة لكي لا تنحصر الحمایة الجنائیة للجسم إذ ما عساه أن یكون من الأعضاء 

.4ریا للحیاة سواء المخ، القلب، الكبد، والرئةوجوده ضرو

على ھذا الأساس فالعضو في مفھوم القانون أشمل وأوسع منھ في الطب، فالقرنیة 

.مثلا ھي جزء من العضو في المفھوم الطبي، أما في القانون فھي عضو

.15المرجع السابق، ص :صلاح أحمد فتحي العزةمھند 1
2 François DELOBBE, La perte de chance de guérison ou de survie, un préjudice imaginaire?,
in : Droit médical, Dir : Yves-Henri LELEU, éd. LARCIER, Bruxelles, 2005, P 120.

.38ص وائل أبو الفتوح العزیزي، المرجع السابق،3
، 2001، عمان، 1لثقافة، ط ھدى سالم محمد الأطرقجي، مسؤولیة مساعدي الطبیب الجزائیة، دار العلمیة الدولیة ودار ا4

.351ص 



  ماهية العمل التمريضي......................................................................................: فصل الأولال

22

مفھوم المشتقات والمنتجات البشریة:ثانیا

وبمفھوم المخالفة یمكن أن نستنتج مفھوم عرفنا المقصود باصطلاح العضو، 

المشتقات والمنتجات التي ھي كافة العناصر والمواد البشریة التي لا تشكل وحدة نسیجیة 

متكاملة ولا یترتب على استئصالھا فقدانھا للأبد، بل یمكن تجددھا وتعویضھا واستبدالھا من 

س القواعد والأحكام المقررة ، ولا تخضع لنف1الجسم نفسھ دون حاجة لزراعتھا كالأعضاء

للأعضاء، إذ أن القانون أستبعد من نصوصھ بعض الأنسجة والخلایا ومنتوجات جسم 

، 2الإنسان بسبب طبیعتھا وظروف الحصول علیھا كمخلفات وبقایا العملیات الجراحیة

.الخ...الشعر، حلیب الأمر، 

ض أحیانا لأذى یمس إن الواقع یؤكد أن ھذه المكونات والمشتقات الجسدیة تتعر

رغم عدم النص على حمایتھا وتبریر ھذا 3بسلامتھا ووظیفتھا كتسلیط إشعاعات ضارة علیھا

ھو أن الحمایة الجنائیة مقررة وشاملة لجمیع عناصر الجسم دون الحاجة إلى إضفاء حمایة 

.علیھا

تحدید مفھوم لحظة وجود الجسم البشري ونھایتھ:الفرع الثاني

سان ھو الكائن الحي المتمثل في إتحاد البویضة الأنثویة مع الحیوان إذا كان الإن

المنوي الذكري وعندما تبدأ الخلیة في الانقسام یبدأ الجنین في التكوین، فإن الجسم البشري 

ھو مجموع الخلایا والأنسجة المشكلة للأعضاء والمشتقات مع إلزامیة لقیام ھذه العناصر 

.4طبیعیة والحیویة وجوب سریان الحیاة في ھذا الأخیرالمكونة للجسم بوظائفھا ال

مدى مشروعیة الاستشفاء بالدم البشري وأثر التصوف فیھ، دار الجامعة الجدیدة، :محمد عبد المقصود، حسن داود1
.26، ص 1999الإسكندریة، 

، أطروحة دكتوراة في القانون كلیة الحقوق -دراسة مقارنة–سلیم شھیدي، المسؤولیة المدنیة عن الجراحة الطبیة  محمد 2
.217، ص 2012-2011والعلوم السیاسیة جامعة جیلالي لیابس بسیدي بلعباس، 

ة الدولة في القانون، كلیة عبد الرحیم لنوار، المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن القتل والإصابة الخطأ، أطروحة دكتورا3
.189، ص 2007-2006الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر، 

4 Pierre-Louis FAGNIEZ: droits des malades a fin de vie, in : La presse médical, T.34, N°07,
09 avril 2005, PP 413-414.
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لحظة وجود الجسم البشري:البند الأول

قبل البدء في ھذا الحدیث، لابد من الاعتراف بادئ ذي بدء للشریعة الإسلامیة في 

أسبقیتھا في بحث ھذه المسألة باستفاضة، حیث تشیر بأن الجسم البشري لا یكتمل في 

یوما منذ بدایة التلقیح للبویضة على أساس تشكل 120اء المدة الممتدة إلى صورتھ النھائیة أثن

نصف (العلقة ثم المضغة، ففي ھذه المرحلة لا تنفخ الروح والاعتداء علیھا یستوجب الغرة 

ولیس بجنایة لأن الجنین ھنا مھیأ لتدب فیھ الحیاة وقابلا لھا لو ترك لینمو حتى )عشر الدیة

.1تدب فیھ الحیاة

أشھر فتنفخ الروح في الجسد وذلك 4یوما أي بعد 120أما المرحلة الثانیة التي تلي 

حتى تمام الولادة فیحرم فیھا الإسقاط ما 2لوضوح دلالة أحادیث عبد الله ابن مسعود على ذلك

"لم تكن ضرورة لذلك وتظھر في ھذه المرحلة معالم الجسم حیث یقول عز وجل وَلقَدَْ خَلقَْنَا :

ن طِینٍ الإِْ  كِینٍ }12{نسَانَ مِن سُلاَلةٍَ مِّ ثمَُّ خَلقَْناَ النُّطْفَةَ عَلقَةًَ }13{ثمَُّ جَعَلْناَهُ نطُْفَةً فيِ قرََارٍ مَّ

ُ خَرَ فخََلقَْناَ الْعَلقَةََ مُضْغَةً فخََلقَْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْنَا الْعِظَامَ لحَْمًا ثمَُّ أنَشَأنْاَهُ خَلْقاً آ فتَبَاَرَكَ اللهَّ

.3"}14{أحَْسَنُ الْخَالقِیِنَ 

أما قانونا فإن الجنین إذا كان ما زال في بطن أمھ فھو یخضع لحمایتھ كجنین 

، وھنا یوجد تباین كبیر بین القوانین التي تحكم ھذه 4بالنصوص التي تعاقب على الإجھاض

حیث بدایة الجنین، فھل یتحقق الجریمة خاصة في الأمر المتعلق بتحدید محل الجریمة من

بمجرد اكتمال عملیة التلقیح أم أنھ یتراخى إلى مراحل التكوین الأخرى؟

قواعد المسؤولیة المدنیة، دار  ءووراثیة في ضعن طبقات الھندسة العصام أحمد البھجي، تعویض الأضرار الناتجة1
.271، ص 2006، الإسكندریةالجامعة الجدیدة، 

، 2006التلقیح الصناعي بین أقوال الأطباء وآراء الفقھاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، :أحمد محمد لطفي أحمد2
.160ص

.12،13،14الآیات :سورة المؤمنین3
، المجلة القضائیة للمحكمة 2006مارس 28الصادر بتاریخ 326084:قرار الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا ملف رقم4

.176، ص .2007، الجزائر، 04العلیا، ع 
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إذا ما تمت عملیة الإخصاب 1كما أنھ محل الجریمة یندرج في بند المنتجات البشریة

بطریقة غیر طبیعیة خارج نطاق جسم الإنسان وداخل أنبوب اصطناعي ولكن السؤال 

لتكییف للإجھاض وتمییزه عن القتل لأن المجني علیھ في الأولى ھو الجنین المطروح ھو ا

.بینما في الجریمة الثانیة ھو الإنسان الحي

یعتبر المولود إنسانا یمكن قتلھ متى 155ففي القانون الأردني للعقوبات في مادتھ 

ھ یرى نزل من بطن أمھ سواء تنفس أم لم یتنفس وسواء كان حبل سرتھ قطع أم لا ومن

القانون أن میلاد الجنین ھو بدایة الحیاة ولا یكون إنسان إلا إذا ولد ونزل وخرج من بطن أمھ 

.2وعكس ذلك یخضعنھ لأحكام أخرى

أما قانون العقوبات الجزائري والمصري فإنھما لم یتعرضا إلى بیان محل الجرائم 

جھاض أما الفقھ المصري فلقد تلك وھما بصدد تنظیم الجرائم الماسة بالحیاة أو المتعلقة بالإ

اختلف في تحدید ھذه المسألة فذھب جانب منھ إلى اكتساب الكیان المادي للإنسان وصف 

الجسم، یتحقق مع بدایة عملیة الولادة والانفصال عن الرحم، وذلك ببروز جزء فقط من جسم 

ان فیشكل الاعتداء الجنین دون لزوم الانفصال التام وبھذا یشمل بالحیاة المقررة لجسم الإنس

.3علیھ جریمة قتل أو إیذاء

الجانب الآخر من الفقھ المصري یرى أن الجنین ینتقل كیانھ المادي من نطاق الحمایة 

، إلى نطاق الحق في الحیاة وسلامة الجسد بمجرد 4الجنائیة المقررة في جرائم الإجھاض

زائھ ولا انفصال تام، وعلة اكتمال نموه وبدایة عملیة الولادة دون شرط بروز جزء من أج

ذلك في أن الجنین إذا كان كیانھ المادي مكتملا ومتخذا لصورتھ النھائیة التي سیولد علیھا، 

فلا فرق بینھما وبین الصورة بعد الانفصال عن الرحم، ویضاف إلى ذلك إلى أن أفعال 

.208طارق سرور، المرجع السابق، ص 1
أحمد حسن عباس الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب في ضوء النظام القانوني الأردني والجزائري، دار الثقافة للنشر 2

.104، ص 2005والتوزیع، عمان،
، ص 2006یوسف جمعة یوسف الحداد، المسؤولیة الجنائیة عن إسقاط الجنین، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 3

197.
.326، ص 2000مصطفى الصیفي، قانون العقوبات، القسم الخاص، منشأة المعارف، الإسكندریة، عبد الفتاح4
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ھاض كاستقطاع ومنھ لا مجال للحدیث عن جریمة الإج.الاعتداء لا تؤدي إلى الموت دائما

.الممرض بنفسھ أو بأمر من الطبیب خلایا أو أنسجة من ذلك الجنین من أجل تطویر الأبحاث

أما التشریع الفرنسي فقد أباح في بادئ الأمر إنھاء حیاة الحمل خلال العشرة أسابیع 

ومنھ فالوجود القانوني للإنسان واكتساب كیانھ المادي.الأولى في حالة رضا الأم الحامل

.1أسابیع10وصف الجسم، وبالتالي تقریر الحمایة الجنائیة لا تكون إلا بمرور 

أدرك الفجوة التشریعیة الكبیرة في نطاق الحمایة الجنائیة 2لكن القضاء الفرنسي

القابلیة للحیاة لسلامة الجسد خاصة في نھایة مراحل تكوین الجنین، فاعتنقت المحاكم معیار 

بل للحیاة والولادة بمثابة شخص متمتع بكیان جسدي مستقل وتشكل القاضي بأن الجنین القا

.أفعال الاعتداء علیھ جریمة قتل عمدي أو بإھمال أو جریمة إحداث عاھة مستدیمة

غیر أن القانون المدني الجزائري بدوره أشار إلى ذلك في ھذا الشأن في مادتھ 

"بنصھا3الخامسة والعشرون ، وطبقا "تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادتھ حیا وتنتھي بموتھ:

لھذا فالإنسان لا یوجد إلا لحظة میلاده حیا ویستمر ھذا الوجود إلى لحظة موتھ ویتحول 

.حینئذ إلى جثة

4)الوفاة(تحدید لحظة نھایة الوجود للجسم البشري :البند الثاني

الوجود للجسم البشري ھو الإعلان عن دخول إذا كان تحدید لحظة بدأ الحیاة أو 

یعد 5الكیان المادي للإنسان إلى نطاق الحمایة المقررة لھ فإن الوقوف على لحظة الوفاة

الفیصل في انتھاء نطاق ھذه الحمایة، ھذا بمفھومھ الواسع، فبتحقق الموت ینتھي وصف 

6صة بحمایة حرمة الجثثالجسم عن الكیان المادي للإنسان لیدخل إلى باب الأحكام الخا

1 Gilles BRUCKETR "Surveillance" in : traité de santé publique, dir François Bourdillon, éd
médecine science, Paris 2004, P 198.
2 Cass. 1re. 20 Janv. 2011, n° 10-17357, bull.crim, n° 127, p 175. Cité par : François Delobbé.
Op.cit, P123.

05/10:، والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم26/09/1975مؤرخ في 75/58:مر رقممن الأ25م 3
.26/06/2005، بتاریخ 44، ج ر، ع 20/06/2005:المؤرخ في

.211السابق، ص صابر محمد السید، المرجع 4
.379، ص 2005، بیروت، 3، مؤسسة المعارف، ط 4الحبیب بن طاھر، الفقھ المالكي وأدلتھ، ج 5
.ج.ع.قمن  153المادة 6
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وشتان بین النطاقین فلیس المیت كالحي ولیس تدنیس الجثة والمساس بھا كانتھاك حرمة 

.1الإنسان الحي

فبغدو كل جزء من جسم الإنسان موضوع علم بذاتھ ناھیك عن استخدامھ كقطع غیار 

ید لحظة لعملیات نقل وزرع الأعضاء، احتدام الجدل بین رجال الطب والقانون حول تحد

.2تحقق الوفاة فالبعض یرى أن المسألة یحسمھا القانون ورجال الطب یرون غیر ذلك

وبإرجاء المسألة على الجانب القانوني نجد أن رجال القانون تأخذھم الریبة في ترك 

الأمر بتفاصیلھ في أیدي الأطباء، خشیة إعطائھم تقریر وفاة لشخص معین تحت تأثیر 

علمي في مجال عملیات نقل وزراعة الأعضاء والأبحاث العلمیة الرغبة في إحراز سبق 

فیثبتون أجھزة الإنعاش الصناعي على المرضى ویخضعونھم لھذا النظام الذي یؤدي إلى 

الإطالة الظاھریة للحیاة لذلك یتوجب على المشرع التدخل بإصدار قانون یتضمن تعریف 

ندا إلى القواعد العلمیة الطبیة لكي نكون دقیق للموت وینظم إجراءات التثبیت من تحققھ مست

أمام معیار قانوني موضوعي، ففي ظل ھذا الجدل العلمي لتحدید لحظة الوفاة ومفھوم الموت 

.3الحقیقي نشأ معیاران الأول تقلیدي والثاني علمي حدیث

فالأول یرى أن الوفاة تتحقق عند توقف الدورة الدمویة وتوقف التنفس أي توقف 

رئتان عن العمل لكن أنتقد ھذا المعیار على أنھ غیر واقعي مع التقدم العلمي الحالي القلب وال

فتوقف القلب مؤقتا عن النبض لا یمكن أن یكون دلیلا قاطعا على حدوث الوفاة لأنھ یمكن 

.4إعادتھ إلى عملھ بواسطة الصدمة الكھربائیة

ھناك أنواع للموت منھا ولعدم دقة ھذا المعیار وجد معیار علمي حدیث أكد على أن 

السریري، والموت الظاھري والموت الخلوي، أین تفقد فیھ الحیاة من سائر خلایا الجسم بعد 

.311عصام أحمد البھجي، المرجع السابق، ص 1
كمة العلیا، ، المجلة القضائیة للمح2004ینایر 24الصادر بتاریخ 27582قرار الغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا ملف رقم 2

.137، ص 2005، الجزائر، 06ع 
.51، ص 1999أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحدیث، دار النھضة العربیة، القاھرة، 3
.52خطوة، المرجع السابق، ص أحمد شوقي عمر أبو4
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ھذا المعیار وأیده في ذلك 2، وقد تبنى المشرع الفرنسي1توقف وموت خلایا جذع المخ

:القانون الجنائي بالتأكید على وجوب توفر الشروط التالیة

.ل عن الوعي وانعدام الحركة التلقائیة للجسمالغیاب التام والكام-1

.توقف كافة ردود الأفعال للجذع المخي-2

).بدون أجھزة الإنعاش(انقطاع التنفس التلقائي -3

.عدم وجود أي نشاط كھربائي في رسم المخ-4

، المتعلق 3ھذه ھي الشروط التي اعتمدھا المشرع الجزائري في قرار وزیر الصحة

.من أجل الزرعبنزع الأنسجة والأعضاء 

نخلص إلى القول أن موت جذع المخ المسؤول عن التنفس ونبضان القلب، لیس دلیلا 

ھو الآخر قاطعا، ولا ینھض أن یكون حقیقة علمیة ثابتة یعتد بھا لتعریف الموت وتحدید 

.لحظة الوفاة

لفتاة أعلن الأطباء وفاتھا لعدم4إذن الواقع یثبت خلاف ذلك كما حدث في بریطانیا

وجود موجات أو ذبذبات، فرفض أھلھا تقبل الأمر مما استدعى تدخل أطباء آخرین، 

وواصلوا استخدام أجھزة الإنعاش، فتنفست الفتاة وأفاقت من غیبوبتھا، وروت بعد ذلك ما 

.كانت تسمعھ عن الحوار بین الأطباء لتقریر موتھا

السابقة الذكر فلابد من خلاصة لما سبق یتجلى لنا أنھ بالإضافة إلى توافر الشروط 

:إضافة شرطین آخرین وھما

موت جمیع خلایا الدماغ، بحیث لا یكون فیھا أي نشاط كھربائي آت من خلایا -أ

.الدماغ

1Pierre-louis FAGAWIEZ, op.cit , P 420.
2Art 410, Code de la santé publique modifié et complété.

.المتعلق بنزع الأنسجة والأعضاء26/03/1989الصادر بتاریخ 39/89قرار وزاري رقم 3
4 Georges PILARD : reanimated of patients, Anna STEVENSON, Harrap’s shorter8th ed.
HARRAP, 2006, P250.
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أن تكون جمیع الأفعال المنعكسة مفقودة تماما بما في ذلك الأفعال المنعكسة من -ب

.النخاع الشوكي

بین موت الشخص وموت الأنسجة، فھذه الأخیرة قد تستمر فیھا 1كما یجب التفریق

الحیاة لفترة ساعتین أو أكثر من ذلك خاصة بالاستعانة بأجھزة الإنعاش، وھذا ما یحتاج إلیھ 

.2الأطباء عند نزع الأعضاء من جثث الموتى لزرعھا للأحیاء

ولى بعلمھا حیث أما من جانبنا نرى أن الموت من مفاتیح الغیب الخمس استأثر الم

"قال : ِ .3"وَمَا كَانَ لنَِفْسٍ أنَْ تمَُوتَ إلاَِّ بإِذِْنِ اللهَّ

بعدما أوضحنا مفھوم العمل التمریضي والمقصود بالجسم البشري سنحاول بحث 

.وطھ في الآتيرأساس إباحة العمل التمریضي وش

نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، الجزء الأول، الكتاب الثاني، :مروك نصر الدین1
.278، ص 2003دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، 

والسموم، الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، ودار الثقافة للنشر الطب الشرعي :جلال الجابري2
.51، ص 2002والتوزیع، الأردن، عمان، 

.145الآیة :سورة آل عمران3
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إباحة العمل التمریضي وشروطھ:المبحث الثاني

الإنسان من أبدع وأقدس الكائنات الحیة على وجھ الأرض بنص یعتبر جسم 

التشریعات السماویة وحتى الوضعیة، ولما كانت حتمیة الضعف والمرض اللذان جُبِلَ بھما 

بنو الإنسان تستدعي تدخل غیره من أجل مواساتھ وعلاجھ بأشكال مختلفة تتطلب المساس 

نھا على تنظیم إباحة العمل التمریضي بحرمة جسده، عملت مختلف التشریعات الوضعیة م

وعلیھ .باعتباره عملا من أعمال العلاج وحددت لھ شروطا خاصة حتى لا یتم العبث بھ

سنحاول أن نتحدث عن أساس إباحة العمل التمریضي كمطلب أول، ثم ننتقل للحدیث عن 

بعض الشروط التي نظمھا المشرع الجزائري على وجھ الخصوص لممارسة العمل 

.تمریضي ممارسة شرعیةال

أساس إباحة العمل التمریضي:المطلب الأول

یمكن إبراز أساس إباحة العمل التمریضي في موقفین ھامین أولھما موقف الشریعة 

الإسلامیة من عمل التمریض وھو ما یختص بھ الفرع الأول، ثم موقف بعض المنظمات 

ختلف تشریعات العالم لما یتعلق بحمایة الدولیة باعتبارھا تلك التي تعمل على توحید وضبط م

.الكیان البشري

أساس إباحة العمل التمریضي في الشریعة الإسلامیة:الفرع الأول

یعتبر التمریض من أشرف المھن وأنبلھا على وجھ الأرض باعتباره وسیلة یتبینّ من 

ذه النفس وتقدیسھا خلالھا انقیاد العبد لربھّ والامتثال لأوامره بالمساھمة في حفظ وحمایة ھ

.والعمل على إحیائھا بشتىّ الوسائل

ولقد كان الطّب من العلوم التي اھتم بھا العرب وقد كانوا أوّل من استخدم التخدیر 

1.كوسیلة لتخفیف الآلام، وأطلق علیھ اسم المرقدّ كما كانوا أوّل من استخدم الكاویات

.47، ص1998السید عبد الحكیم عبد الله، الإعجاز في الطب النبوي، دار الآفاق العربیة، الطبعة الأولى، مصر، -1
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عد بن معاذ في ذراعھ وأدّى إذ روي عن النبي صلى الله علیھ وسلم حین أصیب س

ذلك إلى نزیف أن قام الرسول صلى الله علیھ وسلم بكيّ مكان النزیف بنصل سھم محمى 

.على النار

وكان للمرأة العربیة في صدر الإسلام فضل كبیر في میدان الإسعاف والتمریض، 

فقد فلقد لعبت بعض نساء العرب أدوار سجلھا مؤخرا الطب العرب منذ فجر الإسلام، 

تطوعت بعض الصحابیات المؤمنات في غزوات الرسول بقصد خدمة المجاھدین والعنایة 

بمرضاھم ومداواة جرحاھم، رغبة في ثواب الجھاد عند الله بجانب واجبھن الأصلي، كربات 

"بالآسیات أو الأواسي"بیوت، یقمن بتربیة أطفالھن ورعایة أزواجھن وقد سماھن العرب 

.1وجدانیةومعناھا المشاركة ال

"فلورنس ناي تنجل"رب یحتفل بأوّل ممرضة في التاریخ وھي غوعلیھ فإذا كان ال

، فھا ھي رفیدة بنت كعب الأسلمیة رضي الله عنھا أوّل ممرّضة في 1836الألمانیة سنة 

وقد كان لرفیدة رضي .تاریخ الإسلام، حیث كانت تمرّض المصابین والجرحى في الحروب

بسھم في معركة الخندق قال النبياواة الجرحى، ولما أصیب سعد بن معاذالله عنھا خیمة لمد

صلى الله علیھ وسلم، اجعلوه في خیمة رفیدة التي في المسجد حتى أعوده وتقدیرا من النبي 

صلى الله علیھ وسلم لجھودھا في غزوة خبیر في مداواة الجرحى وخدمة المسلمین، وقد أسھم 

ثر من ذلك فلقد شھد التاریخ للعدید من أمھات المؤمنین ،بل أك2لھا بسھم رجل مقاتل

.بممارستھن لھذه المھنة

وزوجة النبي 3فتلك ھي أمّنا عائشة رضي الله عنھا وأرضاھا، بنت أبي بكر الصدیق،

صلى الله علیھ وسلم، التي خرجت مع أم سلیم في غزوة أحد وقامتا بتمریض الرسول صلى 

.987، 1995ن قیم الجوزیة ، الطب النبوي، دار القلم العربي، حلب، طبعة اب-1
الإمام ابن تیمیة تقي الدّین أبو العباس أحمد، فقھ السیرة النبویة ، المجلدّ الأول ، دار الكتاب اللبّناني ، بدون طبعة ،لبنان ،-2

.1112ص 
387، ص 2001النشر والتوزیع ، سوریا ، جواد علي ، المفصل في السیرة ، الجزء الثامن ، دار -3
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ا اشتد بھ المرض، كما عملنا على نقل المیاه وسقي العساكر، الله علیھ وسلم وعلاجھ حینم

.1ومداواة الجرحى

عنھا التي تطوعت ھي الأخرى بسقایة كما برز اسم الربیع بنت معوذ رضي الله 

الجیش ومداواة الجرحى، ورد القتلى إلى المدینة، كذلك  ممنةّ بنت جحش رضي الله عنھا 

أم أسنان الأسلمیة رضي الله عنھا التي حدثت عن التي تطوعت في معركة أحد، إلى جانب

ما أراد رسول الله صلى الله علیھ وسلم الخروج إلى خیبر :تطوعھا في غزوة خیبر فقالت

یا رسول الله أخرج معك في وجھك ھذا؟ أفرز السقاء وأداوي المرضى :جئتھ فقلت

سلم، أخرجي على بركة والجریح، إن كانت ھناك جراح، فقال رسول الله صلى الله علیھ و

الله، فإنّ لك صواحب قد كلمّتني وأذنت لھن من قومك ومن غیرھم فإن شئت فمع قومك، وإن 

2.فكنت معھا:فكوني مع أمّ سلمھ زوجتي، قالت:ومعك، قال:شئت فمعنا، فقالت

بالإضافة إلى عدد كبیر من النسوة اللواتي كن یتنافسن للخروج مع الرسول الكریم 

:علیھ وسلم في الغزوات التي كان یواجھھا  و نذكر بعض منھن على سبیل المثال صلى الله

قیل أنھا اشتركت مع الرسول صلى الله "نسیبة بنت حارث"أم حبیبة الأنصاریة -

علیھ وسلم في سبع غزوات منھا خیبر وكانت تداوي الجرحى وتعد الطعام وتقوم 

.3على رعایة المرضى

ھي الأخرى في غزوة خبیر وحنین وكانت تسقي أم زیاد الأشجاعیة شاركت-

.وتداوي الجرحى وتناول السھام

بایعت الرسول صلى الله علیھ وسلم بعد الھجرة أمیمھ بنت قیس الغفاریة أسلمت و-

وفي غزوة خیبر كانت مع أم سلمھ تداوي الجرحى وتعین المسلمین

عبد الرحمن بن سعد الحسیني ، منھج الإسلام في حمایة سلامة الإنسان ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، -1
.37، ص2005جامعة أبو سلطان الكویت، 

ة، دار الكتاب السعودي، المملكة العربیة محمد بن إبراھیم التویجري، موسوعة الفقھ الإسلامي، المجلدّ الأول في السیر-2
.257، ص1994السعودیة، سنة 

.145، ص 1975ابن ھاشم، السیرة النبویة، الجزء الثالث، دار الكتاب، الإسكندریة، -3
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ن ورافقت السیدة أم سلیم والدة أنس ابن مالك شاركت في غزوة أحد وخیبر وحنی-

1.عائشة رضي اللهّ عنھما وكن ینقلن المیاه ویسقن عساكر المسلمین

ولقد أخبرنا التاریخ على نشاط المرأة العربیة المسلمة انتقل حتى ما بعد انتشار 

الإسلام خارج الجزیرة العربیة، فقد شھدت بغداد وقرطبة والأندلس نشاطا كبیرا من النساء 

.تمریض وممارستھاللوّاتي عملن في ال

من الماھرات في صناعة حالة "طبیة بنت أود"ففي أوائل الدولة الأمویة كانت زینب 

.ومداواة آلام العین والجروح وكانت تمرّض النساء والرجال على السواء

لھما درایة واسعة في مداواة أمراض النساء 2وكانت أخت الحقید ابن زھر الأندلسي

لقاضي أحمد الطن جالي من أصل الأندلس ملمّة بعلوم كثیرة كما كانت أم الحسن بنت ا

3.أبرزھا الطب وقد درست حتى فھمت أسبابھ وأعراضھ

ومن كل ھذا نستخلص أن مھنة التمریض في العصر الإسلامي لھا ضوابط إسلامیة 

:یمكن إجمالھا كالتالي

.السماح للمرأة الأجنبیة بتمریض ومعالجة الأجنبي -

4ى لخدمة الجیش وتمریض عناصره وھذا یكرس مبدأ المساواةجواز تطوع الأنث-

للالتحاق بخدمة الجیش الممثلة في شخص النبي صلى 5وجوب استئذان القیادة العلیا -

.الله علیھ وسلم

6توزیع الممرضات حسب كفاءتھن وخبرتھن على الأعمال التمریضیة المناسبة-

.1118ص،المرجع سابق ،الإمام ابن تیمیة-1
.421، ص 2001سوریا، جواد علي، المفصل في السیرة، الجزء الثامن، دار النشر والتوزیع، 2
.451، ص 1998، أعلام النساء، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الدیوان الحلبي للمطبوعات،لبنان، سنة عمر رضا كحالة3
مبدأ المساواة الذي تبنتھ العدید من الدول وضمّنتھ في دساتیرھا خصوصا في تقلدّ الوظائف العامّة وھو ما نصّ علیھ 4

.منھ31ولاسیما نص المادة  1996نوفمبر 28ل 1996ة في دستور المشرع الجزائري صراح
القیادة العلیا وھو ما نستشفھ ممّا تتبناّه الأنظمة الإداریة من احترام وخضوع  لما یملیھ السلمّ الإداري وعلاقة الرّئیس 5

.بالمرؤوس
ة التي أصبحت تتبناّھا مختلف تشریعات الدول مسالة التوزیع والكفاءة المتطلبّة لتقلدّ الوظائف ھي من المسائل الجوھری-6

:والاعتماد علیھا كمعاییر وأسالیب لتطویر الخدمات الاجتماعیة ولاسیما ما نصّ علیھ القانون الأساسي العم للوظیفة العامة
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ت المتطوعات في غزوات الرسول اختیار الممرضات ذوات السیرة الحسنة، فلقد كان-

1صلى الله علیھ وسلم من أمھات المؤمنین رضي الله عنھن أجمعین وأمھات الصحابة

أساس إباحة العمل التمریضي في ظل المنظمات الدولیة:الفرع الثاني

لقد أنشأت منظمة الأمم المتحدة كھیئة عالمیة تحكم وتنظم العلاقات الدولیة عدة ھیئات 

تكمّل مھامھا وتختص في دراسة ومعالجة شتى میادین الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة ولجان 

:والاقتصادیة والصحیة والثقافیة ونذكر على سبیل المثال بعض منھا كالتالي

:منظمة الصحة العالمیة-

07لقد تم الإعلان عن ھذه المنظمّة من طرف الجمعیة العمّة للأمم المتحدة بتاریخ 

حیث اھتمت بھذا الجانب من القطاع الصحي واعتبرتھ حجر الزاویة الذي یبنى 1948أفریل 

علیھ قطاع الصحة بشكل عام وصرحت في تعریفھا لمھنة التمریض على أنھا عمل یؤدى 

بواسطة الممرضة لمساعدة الفرد مریضا أو سلیما في القیام بالأنشطة التي تساھم في 

".أو الموت في سلام وأمان"الة المرض الارتقاء بصحتھ أو استعادة صحتھ في ح

فلقد كان الفضل لھذه المنظمة في مساندة وتطویر ھذه المھنة والتشجیع على ممارستھا 

بل ورفعت رایتھا بقلم لھ صبغة دولیة ترقى عن صفة المجتمع الواحد داخل البلاد الواحدة 

ظى بھا الممرض سواء وذلك باعترافھا للعدید من الحقوق والامتیازات التي ینبغي أن یح

.2على الساحة الدولیة أم على المستوى الوطني لكل دولة

العامة للالتحاق بالوظیفة میة وما تشترطھ من مؤھلات عل2006یولیو 15المؤرخ في 03-06من الأمر 75المادة 1-
.حسن في السیرةو
، دار النشر للطباعة والتوزیع، جمھوریة "مسؤولیة الطبیب"عبد الفتاح شوقي، تطور آداب مھنة الطب على مر التاریخ 2

.89، ص2007مصر العربیة، 
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:جمعیة الصحة الدولیة-

فلقد قامت ھذه الھیئة بدور فعال في تفعیل المھنة والبحث على مبادئھا وأسسھا فلقد 

فرضت ھذه الجمعیة وجودھا خصوصا على المستوى الداخلي للمجتمعات وفي أوساط الأمم 

.والشعوب

:وقد جاء في تعریفھا لھذه المھنة ما یلي

التمریض ھو علم وفن یھتم بالفرد ككل ویعمل على تقدیم وحفظ الفرد روحیا وعقلیا 

وجسمانیا ومساعدتھ على الشفاء عندما یكون مریضا ویمتد الاھتمام بالفرد المریض إلى 

الصحي عن طریق أسرتھ ومجتمعھ ویشتمل ذلك على العنایة ببیئتھ وتقدیم التثقیف 

.1الإرشادات والقدوة الحسنة

فلقد قامت ھذه الجمعیة بإصدار عدة منشورات وتمت المصادقة علیھا من طرف 

العدید من الدول كما یتجلى دور ھذه الجمعیات في المراقبة والسھر على تطبیق كل ما من 

وبالتحدید ما شأنھ یدعم ویحافظ على ھذه المھنة خاصة لمّا یتعلق الأمر بصحة الإنسان

أصبحت تعایشھ شعوب العالم من أمراض خطیرة تعددت أسبابھا ولاسیما منھا تلك الحروب 

.2وما ینجر عنھا من جرحى ومعطوبین وما إلى ذلك

وبالتالي فلقد أصبح لمثل ھذه الھیئات الدولیة دور إیجابي ومحرك لمساعي مختلف 

لمرضى الذین یعانون من مختلف الدول للتعاون من أجل حمایة إعانة المتضررین وا

.الإصابات

الجمعیة الأمریكیة للتمریض-

فلقد كان لھذه الجمعیة بالتحدید صدى كبیر في المجتمع الأمریكي بالدرجة الأولى 

وبخصوص ترقیة مستوى ھذه المھنة بحیث ساھمت وناشدت العدید من أجل إرساء كل 

.90عبد الفتاح شوقي، المرجع السابق، ص 1
المؤرخ في 37-97:لیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقمالمصادق ع1987ین سنة یالأمم المتحدة للعمال والمھناتفاقیةـ  2

.1997ینایر 28



  ماهية العمل التمريضي......................................................................................: فصل الأولال

35

العلمیة لھذه المھنة بتأسیس جامعات المساعي التي من شأنھا ضمان أكبر قدر من الكفاءة

كبرى تختص بتكوین إطارات وأصحاب شھادات علیا في ھذا المجال باعتبارھا مھنة یرسى 

.علیھا العمل الطبي بصفة عامة

ولقد لعبت ھذه الجمعیة دور ھاما في تحسیس وتوعیة المواطن الأمریكي وجعلھ 

كما كان لھا وجود في الساحة الدولیة فلقد .یقدس ویحترم ھذه المھنة ویطمح في الامتھان بھا

قامت ھذه الجمعیة بفضل مؤسسیھا بأعمال قیمّة على مستوى بعض دول العالم ولاسیما منھا 

تلك الدول التي تعاني شعوبھا من مآسي الحروب والكوارث الطبیعیة إذ تبث عملھا في 

ب والمتضررین من مجالات الطب والتمریض وتقدیم الإعانات اللازمة لمعطوبي الحر

.1الزلازل والفیضانات

شروط ممارسة العمل التمریضي في القانون الجزائري:المطلب الثاني

شرط الترخیص القانوني لمھنة التمریض:الفرع الأول

المتعلق بالقانون الأساسي 1985مارس 13المؤرخ في 59-85لقد نظم قانون 

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة وكذا 03-06للوظیفة العامة والملغى بموجب الأمر 

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا جملة من الشروط الواجب توافرھا للالتحاق 05-85قانون 

.بالوظیفة العامة وسلك مستخدمي التمریض باعتبارھم موظفّین عمومییّن

.إذ یمكن تقسیم ھذه الشروط إلى ذاتیة وأخرى موضوعیة

الشروط الذاتیة:البند الأول

ویمكن حسر ھذه الشروط في شرطین أساسیین یتعلقان بذات الشخص المترشح 

:للتوظیف وھما

.91عبد الفتاح شوقي، المرجع السابق، ص -1
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:شرط الجنسیة-1

إن من أھم الأسس التي تبنى علیھا سیادة الدولة وتتجسّد حقیقتھا ھو فرض مثل ھذه 

ارھا أنسب الشروط وھي أن یتقلدّ الوظائف العامة الأشخاص الذّین یحملون جنسیتھا باعتب

مجال یعكس مفھوم الدولة ومدى خضوع الأفراد لكیانھا ونظامھا وبذلك تتحقق فكرة المرفق 

العام الذي یضمن امتیازات وسلطات الدولة من جھة وتحقیق الصالح العام من جھة أخرى 

.1لكافة أفراد المجتمع الواحد دون تمییز

فظ على سیادة الدولة بإعطاء وعلیھ فلعلّ عامل الجنسیة من أھم العوامل التي تحا

الأولویة لرعایاھا الأصلیین دون سواھم في تقلد الوظائف ولعلھ أمر یجانب الصواب، فإنھ 

من غیر اللائق أن توكل مثل ھذه المھام إلى أجانب دون أن تكون لھم جذور أصلیة ونشأة 

یحتضنوه و في عریقة تنسبھم من أب إلى جدّ أو حتى أنھم لم یحملوا شعار الوطنیة أو لم

حقیقة الأمر ھي أمور معنویة تتعلق بمیلاد الشخص وتربیتھ وتكوینھ ومعاشرتھ لأھل ھذه 

الدولة بحلوّھا ومرّھا وتقبلّ ھذه المعمورة مھما كانت أوصافھا لأنھا أرض ولد علیھا أجداده 

2.وآباؤه وكانت لھا الفضل في احتضانھ ورعایتھ ھو الآخر

:شرط السن-2

المشرع الجزائري في ھذا الشرط في العدید من القوانین وترك ذلك لقد ضمّن 

3.للتنظیمات الداخلیة التي تحكم الھیئات العمومیة التي ھي في حاجة للتوظیف

الشروط الموضوعیة:البند الثاني

یمكن حصر ھذه الشروط في شرطین أساسیین ھما شرط التمتع بالحقوق المدنیة 

:ما نعرضھ كالتالي وشرط المؤھلات العلمیة وھو

محمد یوسف المعداوي، دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة و التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1
.69، ص1989الجزائر 

.تعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامةالم06/03من ق 75/1م 2
.المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة06/03من ق 75/2م 3
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:شرط التمتع بالحقوق المدنیة-1

لقد اشترطت مختلف التشریعات مثل ھذا الشرط ومنھا المشرع الجزائري وھو عدم 

حرمان الشخص الذي ھو بصدد تقلد الوظیفة العامة من أھم الحقوق وھي الحقوق المدنیة 

الإقامة وحق التنقل وحق وحق 1كحق العمل وحق التعلمّ وحق التدریس إن كان أھلا لذلك 

الانتخاب وغیرھا من الحقوق المدنیة الأخرى لأنھا من أھم العناصر التي تعكس شخصیة 

الإنسان في حیاتھ الیومیة و رواجھ بین مجتمعھ ومعرفتھ لأحوال شعبھ وتجاوب دھنیاتھ مع 

2.غیره

لمراد أن لا تحمل شھادة السوابق القضائیة ملاحظات تتنافي وممارسة الوظیفة ا

الالتحاق بھا خصوصا بالنسبة لسلك التمریض بحیث ینبغي على ھذا الموظف الاحتكاك 

بالمریض بمختلف سبل التعامل بغیة علاجھ وتحقیق الھدف الصحي اللذّان یقتضیان صفات 

.3رفیعة ومعاملات نبیلة یتصف بھا الشخص

.4أن یكون في وضعیة قانونیة سلیمة اتجاه الخدمة الوطنیة

:لات المطلوبة للالتحاق بالوظیفةالمؤھ-2

لقد عرفت مختلف التشریعات تطور كبیرا في میدان ترقیة الخدمة العمومیة وذلك 

باشتراط كفاءات علمیة وتكوینات تقنیةّ التي من شأنھا إعطاء ضمان أكثر لحسن سیر المرفق 

تنظیمات العام وتحقیق المصلحة العامة على وجھ أتم وأصح وفق ما تنص علیھ مختلف ال

الإداریة والتشریعات القانونیة ومحاولة جعل كل ذا كفاءة وخبرة عملیة من أصحاب 

.الأولویة

1998في القانون المدني الجزائري، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، للالتزامـ سلیمان علي علي، النظریة العامة 1
.145إلى 142،ص 

.المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة06/03من ق 75/3م 2
.المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة06/03من ق 75/4م 3
كان یشترط  على 59-85الوضعیة القانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة تطور المشرع في تحكیمھا بحیث نلاحظھ في ق 4

بشرط الحالة القانونیة للشخص فقط أي أنھ في إطار 03-06دمة الوطنیة حالیا في أمر الموظف تقدیم شھادة الإعفاء من الخ
.تكوین
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شرط رضا المریض: نيالفرع الثا

أو النائب عنھ 1لإباحة تدخل الطبیب یشترط المشرع أن یتم ذلك برضاء المریض

.قانونا، شفاھة أو كتابة

2رفضھ حسب ما تقتضیھ مصلحة المریضإن الرضا معناه الموافقة على العلاج أو 

فھي سابقة عن العمل الطبي ذاتھ وعلة ذلك ھي رعایة ما لجسم الإنسان من حصانة فقھا 

وقانونا كما یجب أن یكون الرضا حرا ومتبصرا أي مبنیا على أساس من العلم المستنیر 

ن التوازن في بطبیعة ونوعیة التدخل الطبي ومخاطره المحتملة وھذا من أجل إیجاد نوع م

.3العلاقة بین الطبیب والمریض إذ أن البعض یصف العقد الطبي بعقد إذعان

كما یجب أن یصدر الرضا أیضا عمن ھو أھل لھ، ومتى كان المریض بالغا راشدا 

.متمتعا بكامل قواه العقلیة فإن رضاؤه المتبصر بالتدخل العلاجي لا یثیر مشكلة

لھ بإبداء موافقتھ، لكونھ في غیبوبة، أو عدیم غیر أنھ إذا كان في وضع لا یسمح

فلا یجوز أن یرغم .أو ناقصھا فصدور الرضا یكون ممن ینصبھ القانون ممثلا لھ4الأھلیة

شخص على تحمل المساس بسلامة جسده وتكاملھ ولو كان ذلك من أجل مصلحتھ حیث 

:رقیتھا على ما یليلحمایة الصحة وت85/055السالفة الذكر من قانون 154نصت المادة 

...".یقدم العلاج الطبي بموافقة المریض أو من یخولھم القانون إعطاء موافقتھم على ذلك "

المتضمن مدونة أخلاقیات 92/2766من المرسوم التنفیذي رقم 44وأكدت على ذلك المادة 

"الطب بقولھا یخضع كل عمل طبي یكون فیھ خطر جدي على المریض لموافقة المریض :

...".وافقة حرة ومتبصرة أو لموافقة الأشخاص المخولین منھ أو من القانونم

.72المرجع السابق، ص :مأمون عبد الكریم1
.119المرجع السابق، ص :أحمد شوقي عمر أبو خطوة2
، كلیة الحقوق بجامعة 03اریة، ع محمد بودالي، القانون الطبي وعلاقتھ بقواعد المسؤولیة، مجلة العلوم القانونیة والإد3

.9، ص 2007جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 
عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام، مصادر الالتزام، المجلد الثاني، العمل الضار، 4

.341، ص 1981، القاھرة، 3دار النھضة، ط 
.85/05:ص ج رقممن ق154م 5
.92/276:رقمت.ممن  44م 6
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من نفس المرسوم على حریة اختیار المرضى لأطبائھم 421كما أضافت المادة 

"وحریة مغادرتھم لھم بقولھا ....".للمریض حریة اختیار طبیبھ أو جراح أسنانھ أو مغادرتھ:

من نفس المرسوم على ضرورة الحصول 522بالإضافة إلى ما أكدت علیھ المادة 

على رضا الأولیاء أو الممثلین القانونیین عند تقدیم العلاج لقاصر أو بالغ عاجز عن التعبیر 

"عن إرادتھ وقبولھ بالتدخل الطبي لعلاجھ بقولھا یتعین على الأطباء أو مساعدیھم من :

أن یسعى جاھدا لإخطار الممرضین المطلوب منھم تقدیم العلاج لقاصر أو لعاجز بالغ

فإذا رفض الشخص المراد علاجھ ...".الأولیاء أو الممثل الشرعي ویحصل على موافقتھم

.3التدخل الطبي، یكون لھذا الرفض أثر قانوني في تحدید مسؤولیة المعالج

لذلك فإنھ یشترط عند رفض المریض للعلاج تصریح كتابي بذلك، وعلى الممرض 

إذ أن كتابة .4ثلھ، المخول قانونا بالموافقة، بعواقب ھذا الرفضأن یخبر المریض أو مم

من  496، وفي ھذا الصدد نصت المادة 5رفض العلاج تبرئ ذمة الممرض من المسؤولیة

"مدونة أخلاقیات الطب بالقول یشترط من المریض إذا رفض العلاج الطبي أن یقدم :

".تصریحا كتابیا في ھذا الشأن

الحصول على رضا المریض أحیانا ومع ھذا یقوم الممرض بعملھ دون لكن قد یتعذر 

:الحاجة إلى انتظار رضا ھذا الأخیر وذلك في حالتین

حالة الضرورة:البند الأول

سنتناول ھذه الحالة لاحقا في المطلب الثاني من المبحث الثاني بنوع من التفصیل، 

بعض النصوص القانونیة حسب ما نصت غیر أننا نحاول إلقاء نظرة خاطفة علیھا من خلال 

.92/276ت رقم .من م42م 1
.92/276ت رقم .من م52م 2
.101، ص 1989المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة :منیر ریاض حنا3
.42ھدى حامد قشقوش، المرجع السابق، ص 4
.41، ص1999الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، محمد حسنین منصور، المسؤولیة 5
.92/276ت رقم  .من م49م 6
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"من مدونة أخلاقیات الطب بقولھا091علیھ المادة  یجب على الطبیب أو جراح الأسنان أو :

أي ممارس صحي أن یسعف مریضا یواجھ خطرا وشیكا أو أن یتأكد من تقدیم العلاج 

2".الضروري لھ

وھو في حالة ومثال ذلك كأن یحضر إلى المستشفى مریض اثر إصابتھ في حادث 

، وھو ما أكدت 3غیبوبة تستلزم التدخل العلاجي الاستعجالي لإسعافھ من خطر قد یھدد حیاتھ

.من مدونة أخلاقیات الطب بوجوب تقدیم الإسعافات الضروریة للمریض09علیھ المادة 

:لحمایة الصحة وترقیتھا بنصھا85/05من قانون 2054كما تناولت ھذه الحالة المادة 

"بنصھا ي طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أو ممرض أوقف حقھ في ممارسة مھنتھ یمنع أ:

إلا في حالة الضرورة القصوى التي تتطلب تقدیم علاج مستعجل قصد ...أن یجري فحوصا

".الإسعاف الأولي

لا عقوبة : "بنصھا485أضف إلى ھذا تناول قانون العقوبات ھذه الحالة في مادتھ 

".جریمة قوة قاھرة لا قبل لھ بردھاعلى من اضطرتھ إلى ارتكاب 

حالة (بناء على ما تقدم نلاحظ أن القانون أجاز ھذه الإسعافات الأولیة دون تھاون 

بل أنھ حتى أمر بھا بالنصوص القانونیة وفي حالة مخالفتھا تقوم مسؤولیة )الضرورة

من  182/2المادة (الممرض الجزائیة على أساس عدم تقدیم مساعدة لشخص في حالة خطر 

.6)قانون العقوبات الجزائري

.92/276ت رقم .من م9م 1
.42ھدى حامد قشوش، المرجع السابق، ص 2
، 02المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمھنیین، الجزء الأول، المسؤولیة الطبیة، منشورات الحلبي، ط 3

.97، ص 2004بیروت، 
.85/05،  رقم ج.ص.قمن  205م 4
.تضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمممال1966جوان 08الصادر بتاریخ 156-66من أمر 48م 5
.156-66من الأمر 182م 6
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حالة تھدید الصحة العامة للمجتمع:البند الثاني

ھناك من الأمراض المبینة والمحددة حصریا كانتشار الأوبئة وھناك التلقیحات 

، 1الإجباریة لمكافحتھا وفي ھذه الحالة یقوم الممرض بالعمل ولو رفض المریض ذلك

استعمال الرخصة وإنما تستند إلى تنفیذ القانون أو استعمال وعندئذ لا تستند الإباحة إلى

وھو 2السلطة العامة لما لھا من قوة جبر كتشریح الجثة بناء على طلب من السلطة القضائیة

"من قانون العقوبات الجزائري بقولھا393ما أشارت إلیھ كذلك المادة  لا جریمة إذا كان :

"....الفعل قد أمر أو أذن بھ القانون

إن النص ھنا جاء عاما وشاملا لم تحدد فیھ الأفعال التي تشملھا الإباحة إذا ارتكبت 

بناء على أمر أو إذن القانون ویكمن الفرق بین أمر القانون وإذن القانون في أن الإذن 

جوازي في ترك الحریة الشخصیة للشخص للقیام بالفعل أو الامتناع عنھ، بینما الأمر عكس 

.4ري ومخالفتھ تقیم المسؤولیة الجزائیةذلك فھو إجبا

خلاصة لما سبق إذا أجرى الممرض عملھ في غیر ھاتین الحالتین دون رضا 

المریض یتخلف سبب الإباحة بتخلف شرط من شروطھ وبالتالي تقوم مسؤولیة الممرض 

.الجنائیة

ط مراعاة الأصول والقواعد المھنیةشر: الفرع الثالث

ا إلى جانب الشروط الثلاثة السابقة أن یكون عمل الطبیب حتى یكون التمریض مباح

بحیث لا یتسامحون مع 5مطابقا للأصول الفنیة للتمریض التي یعرفھا أھل الطب والتمریض

"من یستھین بھا ممن ینتسب إلیھم، ولقد عرف الفقھاء الأصول العملیة بأنھا تلك المبادئ :

1 Domitille DUVAL-ARNOULD; Marc DUVAL-ARNOULD, Droit et Santé, Acte
infirmerie, éd. MASSON, Paris, 2002, coll. Droit médical pratique, P213.

ائیة للمحكمة ق، المجلة القض.م1999أبریل 23، الصادر بتاریخ 152292قرار الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا رقم 2
.67، ص 1999، 04العلیا، ع 

.ج.ع.من ق39م 3
4BERNAR, DINI, Droit, Pénal général, Paris, Gualino, 2003.

عبد الحمید ألشواربي،مسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة  والتأدیبیة ، الطبعة الأولى ، منشأة 5
.199ص 1998المعارف ، الإسكندریة ، 
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أو ھي مجموعة ".ین طائفة الممارسین للصحةوالقواعد الثابتة والمتعارف علیھا نظریا ب

القواعد النظریة والعملیة لمستقرة بین أھل الطب والتمریض ولم تعد محل نقاش بینھم أي 

.إلا استثناء كحالة الضرورة1ھي الحد الأدنى الذي یجب مراعاتھ في العمل التمریضي

ولیة الجنائیة فإذا خالف الممرض أتباع ھذه الأصول والقواعد حقت علیھ المسؤ

بحسب تعمده أو تقصیره، ومعنى ھذا أن الممرض لیس ملزما عند ممارسة مھنتھ أن یطبق 

العلم كما في العلوم الدقیقة فالعلوم الطبیة لیست كذلك إذ یوجد فیھا مجال للاختلاف أي أنھ 

إذا كانت طریقة علمیة ما محل خلاف بین مؤید ومعارض لھا وأخذ بھا الممرض فلا یعتبر

.مخالفا لتلك الأصول العلمیة

إن العبرة ھي في أداء الممرض لأعمالھ على قدر من العنایة وبذل الجھد الصادق 

.2الیقظ والذي یتفق مع ظروف وحالة المریض الصحیة وفق الأصول العلمیة

أما إذا ثبت أن الممرض قد خالف ھاتھ القواعد والأصول المتعارف علیھا بین أھل 

یجة جھلة التام بھا ومثال ذلك إتباع نظریة طبیة مھجورة تخلى عنھا الأطباء المھنة سواء نت

علیھا بعد 3وأحیانا أخرى إذا اتبع الممرض النظریة الحدیثة لم یستقر العمل التمریضي

"بقولھا184فحینئذ تقوم مسؤولیتھ الجزائیة كما جاء في المادة  لا یجوز النظر في استعمال :

...".علاج جدید للمریض إلا بعد إجراء دراسات بیولوجیة

على ھذا الأساس یعد ھذا الممرض مخالفا للأصول والقواعد التمریضیة كاللجوء إلى 

من المدونة أخلاقیات الطب السالفة الذكر 31الكي التقلیدي والشعوذة كما جاء في المادة 

یجوز لطبیب أو جراح أسنان أو ممرض أن یقترح على مرضاه أو المقربین لا : "بنصھا

.5"وتمنع علیھ كل ممارسات الشعوذة....إلیھم علاجا أو طریقة وھمیة

1 Alain TREBUCQ, « L’acte d’infirmier : de risque et de la confirme en la santé » in : la darne
de praticien, vol.61, n° 01 janv.2011, PP 21,22.

.219، ص 1975جرائم الإھمال، الطبعة الثالثة، دار الجامعة للنشر، القاھرة، :أبو الیزید على المتیت2
3CE;5/755R,27 oct 2000 n° 208640 au recueil Dalloz, «Acte infirmerie et la faute pénal». n°6,
2001. P 187.

.276-92ت رقم .من م18م 4
.276-92من م ت 31م 5
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المعدل 91/106من المرسوم التنفیذي رقم 11و 10في ھذا الصدد نصت المادتین 

واكبة التقدم العلمي في والمتمم على تحسین المستوى العلمي وتجدید المعرفة من أجل م

"بقولھا10میادین الطب والاكتشافات الجدیدة بمساعدة الدولة، حیث نصت المادة  تلزم :

:الھیئة المستخدمة بما یلي

تقوم بالتكوین وتحسین المستوى وتجدید معارف الممارسین...

1..."تحدیث معارف الممارسین.

عن طریق التكوین یتم على حساب تجدر الإشارة ھنا إلى أن ھذا التحسین للمستوى

من نفس  11نفقة الدولة من أجل تحسین مردودیة العمل التمریضي وھذا ما أكدتھ المادة 

"المرسوم بقولھا یستفید الممارسون الطبیون في الصحة العمومیة من غیابات خاصة :

.2"مدفوعة الأجر في إطار المشاركة في التظاھرات العلمیة

غیر مطابق للأصول العلمیة والتمریض إذا كان مارس المھنة كما یعد عمل الممرض

في ظروف سیئة وغیر ملائمة للقواعد التمریضیة كافتقاره لوسائل الكشف والتشخیص 

"من مدونة أخلاقیات الطب بقولھا14والعلاج الحدیثة وھذا ما نصت علیھ المادة  یجب أن :

كان الذي یمارس فیھ مھنتھ تجھیزات تتوفر للطبیب أو جراح الأسنان أو الممرض في الم

ملائمة ووسائل تقنیة كافیة لأداء المھمة ولا ینبغي للممرض بأي حال من الأحوال أن یمارس 

.3"مھنتھ في ظروف من شأنھا أن تضر بنوعیة العلاج أو الأعمال الطبیة

"من نفس المدونة أنھ15إضافة لذلك أكدت المادة  ن من حق الطبیب أو جراح الأسنا:

إذ لا یجب أن .4"أو ممارس التمریض ومن واجبھ أن یعتني بمعلوماتھ الطبیة ویحسنھا

تمارس المھن التمریضیة خارج المجال المتعارف علیھ بین أعضاء المھنة مما قد ینتج عنھ 

المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالممارسین الطبیین، المؤرخ في 91/106المرسوم التنفیذي رقم من  10م 1
الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك الممارسین الطبیین09/393المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 15/05/1991

 .2009نوفمبر  29، الصادرة بتاریخ 70، ع ر.العامین في الصحة العمومیة، ج
.09/393ت رقم .من م11م 2
.92/276:رقمت.من م14م 3
.92/276:ت رقم.من م15م 4
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من المدونة المشار إلیھا 17احتمال تعرض المریض لخطر حسب ما أشارت إلیھ المادة 

"ھأعلاه حیث نصت على أن یجب أن یمتنع الطبیب أو جراح الأسنان أو ممارس التمریض :

.1"عن تعریض المریض لخطر لا مبرر لھ خلال فحوصھ الطبیة أو علاجھ

خلاصة لما سبق نستنتج أن إباحة الأعمال التمریضیة بصفة عامة والماسة بالسلامة 

والمجتمع حسب الجسدیة بصفة خاصة لابد أن یكون ھدفھا خدمة الصحة العامة للأفراد

أسس وشروط وقیود أحدھا رئیسي وھو إذن القانون والآخرین بمثابة شروط كالترخیص 

القانوني ورضا المریض وقصد العلاج حسب الأصول والقواعد التمریضیة فإن تخلف أحد 

إباحتھ وتقوم عندئذ ھذه العناصر أصبح عمل الممرض غیر مشروع وتنتفي أسباب 

.الرأي ھو الراجح فقھا وقضاءائیة وھذازمسؤولیتھ الج

.92/276:ت رقم.ممن  17م 1
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  التشريع الجزائريظل  المهام المنوطة بالممرض في    :الفصل الثاني

لقد نظم المشرع الجزائري ھذه الفئة من الممرضین وسماھم بالأسلاك الشبھ الطبیة 

المؤرخ في 121-11التنفیذي رقم بالرغم من تنوع اختصاصاتھم وھو ما جاء بھ المرسوم 

یتضمن القانون الأساسي للموظفین 2011مارس 20ھـ الموافق لـ 1432ربیع ثاني عام 15

المنتمین للأسلاك الشبھ الطبیة للصحة العمومیة الذي یحدد تنظیم ومھام ھذه الفئة وھو ما 

.الآتیینبحثینسنحاول الحدیث عنھ خلال الم

مرضین المتخصصون في شعبتي العلاج وإعادة التأھیل والتكییفمھام الم:الأول بحثالم

121-11یتحدد بموجب ما نص علیھ المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم 

اختصاص وطبیعة ھاتین الشعبتین وھو ما سوف ندرجھ في الفرع الأول بعنوان الممرضین 

.ھیل والتكییف في الفرع الثانيالمتخصصین في شعبة العلاج ثم الحدیث عن شعبة إعادة التأ

مھام الممرضون المتخصصون في العلاج:الأولالمطلب 

"على ما یلي20لقد نصت كل من المادة  :تضم شعبة العلاج أربعة أسلاك وھي:

.1سلك مساعدي التمریض للصحة العمومیة-

.2سلك أعوان رعایة الأطفال للصحة العمومیة-

.3العمومیةسلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة-

".4سلك الممرضین للصحة العمومیة-

والمتضمن القانون الأساسي للموظفین المنتمین للأسلاك 2011مارس 20المؤرخ في 121-11:من م ت رقم20/1م 1
.2011، 48، السنة 17ر، ع .شبھ الطبیین للصحة العمومیة، ج

.121-11:من م ت رقم20/2م 2
.121-11:من م ت رقم20/3م 3
.121-11:من م ت رقم20/4م 4
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سلك مساعدي التمریض للصحة العمومیة:الفرع الأول

مساعد التمریض للصحة العمومیة:البند الأول

یوظف مساعدو التمریض للصحة العمومیة على أساس الشھادة، من بین المترشحین 

مؤسسات التكوین التابعة للوزارة في ) 2(الذین تابعوا بنجاح تكوینا متخصصا لمدة سنتین 

.1المكلفة بالصحة

یتم الالتحاق بالتكوین، عن طریق مسابقة على أساس الاختبارات، من بین المترشحین 

.2من التعلیم الثانوي)3(الذین یثبتون السنة الثالثة 

یحدد محتوى البرنامج وكیفیات تنظیم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةبالصحة و

یكلف مساعدو التمریض للصحة العمومیة، لاسیما بالنظافة الجسمیة للمرضى 

ومحیطھم وتقدیم علاجات التمریض الأساسیة والقیام بالمھام المرتبطة بالفندقیة وحفظ 

.3الصحة الاستشفائیین

.4ویشاركون في صیانة التجھیزات وترتیب العتاد

مساعد التمریض رئیس للصحة العمومیة: يالبند الثان

:یرقى بصفة مساعد تمریض رئیسي للصحة العمومیة

عن طریق امتحان مھني، من بین مساعدي التمریض للصحة العمومیة الذین -1

.5سنوات في الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)5(یثبتون خمس 

.121-11من المرسوم رقم 24/1م 1
.121-11ت رقم .من م24/2م 2
.121-11ت رقم .من م22/1م 3
.121-11ت رقم .من م22/2م 4
.121-11ت رقم .من م25/1م 5
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من % 20على سبیل الاختبار، وبعد التسجیل في قائمة التأھیل، في حدود -2

المناصب المطلوب شغلھا، من بین مساعدي التمریض للصحة العمومیة الذین 

.1سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)10(یثبتون عشر 

زیادة على المھام المسندة لمساعدي التمریض للصحة العمومیة، یكلف مساعدو 

لعمومیة، لا سیما التمریض للصحة العمومیة، یكلف مساعدو التمریض الرئیسیون للصحة ا

بملاحظة وجمع المعطیات المتعلقة بالحالة الصحیة للمریض وتبلیغ الملاحظات كتابیا 

.2وشفویا من أجل ضمان استمراریة العلاج

سلك أعوان رعایة الأطفال للصحة العمومیة:الفرع الثاني

  :كالآتي ماھتینرتبعایة الأطفال للصحة العمومیة یضم سلك أعوان ر

ممرض عون رعایة الأطفال الصحة العمومیة:ولالبند الأ

یوظف أعوان رعایة الأطفال للصحة العمومیة على أساس الشھادة، من بین 

في مؤسسات التكوین )2(المترشحین الذین تابعوا بنجاح تكوینا متخصصا لمدة سنتین 

.3التابعة للوزارة المكلفة بالصحة

على أساس الاختبارات، من بین المترشحین یتم الالتحاق بالتكوین، عن طریق مسابقة 

.4من التعلیم الثانوي)3(اللذین یثبتون السنة الثالثة 

یحدد محتوى البرنامج وكیفیات تنظیم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.5بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

:یكلف أعوان رعایة الأطفال للصحة العمومیة، لاسیما

.121-11ت رقم .من م25/2م 1
.121-11ت رقم .من م23م 2
.121-11ت رقم .من م31/1م 3
.121-11ت رقم .من م31/2م 4
.121-11ت رقم .من م31/3م 5
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النظافة الجسمیة للطفل والأم ومحیطھما والقیام بعلاجات التمریض الأساسیة ب-

.1والمھام المرتبطة بالفندقیة وحفظ الصحة الاستشفائیین وصیانة وترتیب العتاد

.2بالمشاركة في نشاطات الیقظة والترفیھ-

ممرض عون رعایة الأطفال رئیسي للصحة العمومیة:البند الثاني

:رعایة الأطفال رئیسي للصحة العمومیةیرقى بصفة عون 

عن طریق الامتحان المھني، من بین أعوان رعایة الأطفال للصحة العمومیة -1

.3سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)5(الذین یثبتون خمس 

من % 20على سبیل الاختیار، وبعد التسجیل، في قائمة التأھیل، في حدود -2

ن أعوان رعایة الأطفال للصحة العمومیة الذین المناصب المطلوب شغلھا، من بی

.4الفعلیة بھذه الصفةسنوات من الخدمة )10(یثبتون عشر 

زیادة على المھام المسندة لأعوان رعایة الأطفال للصحة العمومیة، یكلف أعوان 

رعایة الأطفال الرئیسیون للصحة العمومیة، لاسیما بملاحظة وجمع المعطیات المتعلقة 

لصحیة للمریض وتبلیغ الملاحظات كتابیا وشفویا من أجل ضمان استمراریة بالحالة ا

.5العلاج

سلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومیة:الثالثالفرع 

مساعد جراح الأسنان للصحة العمومیة:البند الأول

یوظف مساعدو جراحي الأسنان للصحة العمومیة على أساس الشھادة، من بین 

في مؤسسات التكوین )2(الذین تابعوا بنجاح تكوینا متخصصا لمدة سنتین المترشحین 

.6التابعة للوزارة المكلفة بالصحة

.121-11ت رقم .من م29/1م 1
.121-11ت رقم .من م29/2م 2
.121-11ت رقم .من م32/1م 3
.121-11ت رقم .من م32/2م 4
.121-11من م ت رقم 30م 5
.121-11ت رقم .من م36/1م 6
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یتم الالتحاق بالتكوین عن طریق مسابقة على أساس الاختبارات، من بین المترشحین 

.1من التعلیم الثانوي)3(الذین یثبتون السنة الثالثة 

ظیم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر المكلف یحدد محتوى البرنامج وكیفیات تن

.2بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

یكلف مساعدو جراحي الأسنان للصحة العمومیة تحت مسؤولیة جراح الأسنان، 

:لاسیما بما یأتي

.3استقبال ووضع المریض وتحضیر التجھیزات الطبیة وحفظ العتاد وترتیبھ-

النصائح الخاصة بنظافة الفم والأسنان للمرضى في مجال الإعلام وتقدیم -

.4تخصصھم ومتابعة أشغال الرمامات بالاتصال مع مرممي الأسنان

للصحة العمومیة يمساعد جراح الأسنان رئیس:البند الثاني

:یرقى بصفة مساعد جراح الأسنان رئیسي للصحة العمومیة

الأسنان للصحة العمومیة عن طریق امتحان مھني، من بین مساعدي جراحي -1

.5سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)5(الذین یثبتون خمس 

من % 20على سبیل الاختیار، وبعد التسجیل في قائمة التأھیل، في حدود -2

المناصب المطلوب شغلھا، من بین مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومیة 

.6ة بھذه الصفةسنوات من الخدمة الفعلی)10(الذین یثبتون عشر 

زیادة على المھام المسندة لمساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومیة، یكلف مساعدو 

جراحي الأسنان الرئیسیون للصحة العمومیة، لاسیما بملاحظة وجمع المعطیات المتعلقة 

.121-11ت رقم .من م36/2م 1
.121-11ت رق .من م36/3م 2
.121-11ت رقم .من م34/1م 3
.121-11ت رقم .من م34/2م 4
.121-11ت رقم .من م37/1م 5
.121-11ت رقم .من م37/2م 6
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بالحالة الصحیة للمریض وتبلیغ الملاحظات كتابیا وشفویا من أجل ضمان استمراریة 

.1العلاج

سلك الممرضین للصحة العمومیة:ع الرابعالفر

ممرض مؤھل:البند الأول

یكلف الممرضون المؤھلون، لاسیما بتنفیذ الوصفات الطبیة والعلاجات الأساسیة 

.2ویسھرون على حفظ الصحة والحفاظ على العتاد وترتیبھ

ممرض حاصل على شھادة الدولة:البند الثاني

:دولةیرقى بصفة ممرض حاصل على شھادة 

عن طریق امتحان مھني، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، الممرضون -1

.3سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)5(المؤھلون الذین یثبتون خمس 

من % 20على سبیل الاختیار، وبعد التسجیل في قائمة التأھیل، في حدود -2

)10(المناصب المطلوب شغلھا، الممرضون المؤھلون الذین یثبتون عشر

.4سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

أعلاه، قبل ترقیتھم لمتابعة تكوین 2و 1یخضع المترشحون المقبولین تطبیقا للحالتین 

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(بنجاح لمدة تسعة 

.5الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة للممرضین المؤھلین، یكلف الممرضون الحاصلون على 

.شھادة دولة بتنفیذ الوصفات الطبیة والعلاجات المتعددة

.121-11ت رقم .من م35م 1
.121-11ت رقم .من م39م 2
.121-11ت رقم .من م44/1م 3
.121-11ت رقم .من م44/2م 4
.121-11ت رقم .من م44/3م 5
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:وبھذه الصفة، یكلفون لا سیما بما یأتي

.1المشاركة في المراقبة العیادیة للمرضى وطرق المداواة المطبقة-

.2العادیة وإدماجھم فیھاتشجیع بقاء المرضى في إطار حیاتھم -

ممرض للصحة العمومیة:البند الثالث

:یوظف ویرقى بصفة ممرض للصحة العمومیة

الحائزون شھادات المعاھد الوطنیة للتكوین العالي شبھ على أساس الشھادة،-1

.3الطبي، شعبة العلاج، تخصص العلاجات العامة

شھادة البكالوریا للتعلیم یتم الالتحاق بالتكوین من بین المترشحین الحائزین 

.الثانوي

عن طریق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، -2

سنوات من )5(الممرضون الحاصلون على شھادة دولة الذین یثبتون خمس 

.4الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

بعة تكوین أعلاه، قبل ترقیتھم لمتا2یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالة 

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك )9(بنجاح لمدة تسعة 

.5بین الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

:یكلف الممرضون للصحة العمومیة، لاسیما بما یأتي

.6االمساھمة في حمایة الصحة الجسمیة والعقلیة للأشخاص واسترجاعھا وترقیتھ-

.121-11ت رقم .من م40/1م 1
.121-11ت رقم .من م40/2م 2
.121-11ت رقم .من م45/1م 3
.121-11ت رقم .من م45/2م 4
.121-11ت رقم .من م45/3م 5
.121-11ت رقم .من م41/1م 6
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إنجاز علاجات التمریض المرتبطة بمھامھم، على أساس وصفة طبیة أو بحضور -

طبیب وبناء على برتوكولات استعجالیة مكتوبة في الحالات الاستعجالیة 

.1القصوى

.2مراقبة تطور الحالة الصحیة للمرضى وتقییمھا ومتابعتھا-

یین الملف القیام بمشروع العلاج وتخطیط النشاطات المرتبطة بھ ومسك وتح-

.3العلاجي للمریض

.4استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

ممرض متخصص للصحة العمومیة:البند الرابع

یرقى بصفة ممرض متخصص للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على أساس 

الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، الممرضون للصحة العمومیة الذین یثبتون 

18إلى 12سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا مدتھ من ) 5(خمس 

.5شھرا، حسب التخصصات

تحدد مدة ومحتوى البرامج وكیفیات تنظیم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.6بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

في الصحة العمومیة، یكلف الممرضون زیادة على المھام المسندة للممرضین 

:المتخصصون للصحة العمومیة، حسب تخصصاتھم، لاسیما بما یأتي

تنفیذ الوصفات الطبیة التي تتطلب تأھیلا عالیا، لاسیما العلاج المعقد -

.7والمتخصص

.121-11ت رقم .من م41/2م 1
.121-11ت رقم .من م41/3م 2
.121-11من المرسوم رقم 41/4م 3
.121-11ت رقم .من م41/5م 4
.121-11ت رقم .من م46/1م 5
.121-11ت رقم .من م46/2م 6
.121-11ت رقم .من م42/1م 7
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.1المشاركة في تكوین شبھ الطبیین-

.المكلف بالصحةتحدد قائمة التخصصات المذكورة أعلاه بموجب قرار من الوزیر 

ممرض ممتاز للصحة العمومیة:البند الخامس

یرقى بصفة ممرض ممتاز للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على أساس 

الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، الممرضون المتخصصون للصحة 

بنجاح تكوینا سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا)5(العمومیة الذین یثبتون خمس 

تحدد مدتھ ومحتوى برنامجھ وكذا كیفیات تنظیمھ بقرار بین الوزیر المكلف بالصحة 

.2والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة للممرضین المتخصصین في الصحة العمومیة، یكلف 

:الممرضون الممتازون للصحة العمومیة، لاسیما بما یأتي

.3صال مع الفریق الطبي مشروع المصلحة وإنجازهإعداد بالات-

.4برمجة نشاطات فریق الوحدة-

.5ضمان متابعة نشاطات العلاج وتقییمھا-

.6مراقبة نوعیة وسلامة العلاجات والنشاطات شبھ الطبیة-

.7ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالعلاج والنشاطات شبھ الطبیة-

والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم استقبال المستخدمین والطلبة -

.8تأطیرھم

.121-11ت رقم .من م42/2م 1
.121-11ت رقم .من م47م 2
.121-11ت رقم .من م43/1م 3
.121-11ت رقم .من م43/2م 4
.121-11ت رقم .من م43/3م 5
.121-11ت رقم .من م43/4م 6
.121-11ت رقم .من م43/5م 7
.121-11ت رقم .من م43/6م 8
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الممرضون المتخصصون في إعادة التأھیل وإعادة التكییف:الثانيالمطلب

یضم ھذا التخصص لشعبتي إعادة التأھیل وإعادة التكییف مجموعة من الأسلاك 

:یمكن حصرھا في أربعة فئات وھي كالآتي

سلك المتخصصین في إعداد وتركیب الأعضاء الاصطناعیة:الأولالفرع

الاصطناعیة للصحة العمومیةالأعضاءسلك مقومي  :الأولالبند 

مقوم الأعضاء الاصطناعیة للصحة العمومیة:أولا

یوظف بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعیة للصحة العمومیة على أساس الشھادة، 

الوطنیة للتكوین العالي شبھ الطبي، شعبة إعادة التأھیل وإعادة الحائزون شھادات المعاھد 

.1التكییف، اختصاص مقوم الأعضاء الاصطناعیة

.2یتم الالتحاق بالتكوین من بین المترشحین الحائزون شھادة البكالوریا للتعلیم الثانوي

.2الثانوي

ا یكلف مقومو الأعضاء الاصطناعیة للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، لا سیم

:بما یأتي

.3إنجاز المقومات للمریض-

المشاركة في إنجاز الحصائل قصد تقییم أسباب التشوھات وامتداد وآثار الجرح -

.4أو المرض أو الإعاقة

.5إنجاز الوسائل الطبیة التقنیة في إطار إعادة التأھیل البدني والحركي-

.121-11ت رقم .من م91/1م 1
.121-11ت رقم .من م91/2م 2
.121-11ت رقم .من م88/1م 3
.121-11ت رقم .من م88/2م 4
.121-11ت رقم .ممن 88/2م 5
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لتعویض وظیفة إنجاز القوامات والرمامات أو أي تقنیة لتقویم عضو اصطناعي -

.1وضمان تكییفھا

.2تصمیم المشدات قبل وبعد الجراحة وإنجازھا-

.3تبلیغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المریض-

.4استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

مقوم الأعضاء الاصطناعیة متخصص للصحة العمومیة:ثانیا

ة المتخصص للصحة العمومیة، عن طریق یرقى بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعی

مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، مقومو الأعضاء 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة )5(الاصطناعیة للصحة العمومیة الذین یثبتون خمس 

.5شھرا12وتابعوا بنجاح تكوینا مدتھ 

یم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر المكلف یحدد محتوى البرنامج وكیفیات تنظ

.6بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة لمقومي الأعضاء الاصطناعیة للصحة العمومیة، یكلف 

:مقومو الأعضاء الاصطناعیة المتخصصون للصحة العمومیة، لا سیما بما یأتي

.7ات وصناعتھاتصمیم الرمامات والقوامات والمشد-

.8تنظیم عمل مقومي الأعضاء الاصطناعیة وبرمجتھ ومراقبتھ-

.9السھر على الاستعمال العقلاني للوسائل وصیانة العتاد-

.121-11ت رقم .من م88/3م 1
.121-11ت رقم .من م88/4م 2
.121-11ت رقم .من م88/5م 3
.121-11ت رقم .من م88/6م 4
.121-11ت رقم .من م92/1م 5
.121-11ت رقم .من م92/2م 6
.121-11ت رقم .من م89/1م 7
.121-11ت رقم .من م89/2م 8
.121-11ت رقم .من م89/3م 9
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مقوم الأعضاء الاصطناعیة ممتاز للصحة العمومیة: ثالثا

یرقى بصفة مقوم الأعضاء الاصطناعیة ممتاز للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة 

الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، مقومو الأعضاء الاصطناعیة على أساس 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه )5(المتخصصون للصحة العمومیة الذین یثبتون خمس 

الصفة وتابعو بنجاح تكوینا تحدد مدتھ ومحتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین 

.1مكلفة بالوظیفة العمومیةالوزیر المكلف بالصحة والسلطة ال

زیادة على المھام المسندة لمقومي الأعضاء الاصطناعیة المتخصصین للصحة 

:سیما بما یأتيیة الممتازون للصحة العمومیة، لاالعمومیة، یكلف مقومو الأعضاء الاصطناع

.2إعداد، بالاتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه-

.3ةبرمجة نشاطات فریق الوحد-

.4ضمان متابعة نشاطات تقویم الأعضاء الاصطناعیة وتقییمھا-

.5ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بنشاطات تقویم الأعضاء الاصطناعیة-

استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم -

.6تأطیرھم

سلك البصاراتیین النظاراتیین للصحة العمومیة:البند الثاني

ممرض بصاراتي نظاراتي مؤھل:أولا

.121-11ت رقم .من م93م 1
.121-11ت رقم .من م90/1م 2
.121-11ت رقم .من م90/2م 3
.121-11ت رقم .من م90/3م 4
.121-11ت رقم .من م90/4م 5
.121-11ت رقم .من م90/5م 6
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یكلف البصاراتیون النظاراتیون المؤھلون بضمان تنفیذ كل الوصفات الطبیة أو 

.1التصحیحات البصریة وإنجازھا

ممرض بصاراتي نظاراتي حاصل على شھادة دولة:ثانیا

:یرقى بصفة بصاراتي نظاراتي حاصل على شھادة دولة

المناصب المطلوب شغلھا، البصاراتیون عن طریق امتحان مھني، في حدود -أ

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه )5(النظاراتیون المؤھلون الذین یثبتون خمس 

.2الصفة

من % 20على سبیل الاختیار، وبعد التسجیل في قائمة التأھیل، في حدود -ب

المناصب المطلوب شغلھا، البصاراتیون النظاراتیون المؤھلون الذین یثبتون 

.3سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة )10(عشر 

أعلاه، قبل ترقیتھم لمتابعة 2و 1یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالتین 

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار )9(تكوین بنجاح لمدة تسعة 

.4مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

على المھام المسندة للبصاراتیین النظاراتیین المؤھلین، یكلف البصاراتیون زیادة 

:سیما بما یأتيیون الحاصلون على شھادة دولة، لاالنظارات

.5إنجاز كل وصفة طبیة خاصة بالتصحیحات البصریة وتنفیذھا-

.6تقدیم عدسات لاصقة وضمان وضعھا حسب الوصفات الطبیة-

.7تكییف القزحیات الاصطناعیة-

ممرض بصاراتي نظاراتي للصحة العمومیة: ثالثا

.121-11ت رقم .من م110م 1
.121-11ت رقم .من م115/1م 2
.121-11ت رقم .من م115/2م 3
.121-11ت رقم .من م115/3م 4
.121-11ت رقم .من م111/1م 5
.121-11ت رقم .من م111/2م 6
.121-11ت رقم .من م111/3م 7
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:یوظف ویرقى بصفة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومیة

على أساس الشھادة، الحائزون شھادات المعاھد الوطنیة للتكوین العالي شبھ -1

.1الطبي، شعبة إعادة التأھیل وإعادة التكییف، اختصاص بصریات ونظارات

.2المترشحین الحائزین شھادة البكالوریا للتعلیم الثانويیتم الالتحاق بالتكوین من بین 

عن طریق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب -2

شغلھا، البصاراتیون النظاراتیون الحاصلون على شھادة دولة الذین یثبتون خمس 

.3سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)5(

أعلاه، قبل ترقیتھم لمتابعة تكوین 2بیقا للحالة یخضع المترشحون المقبولون تط

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(بنجاح لمدة تسعة 

.4الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

:یكلف البصاراتیون النظاراتیون للصحة العمومیة، لا سیما بما یأتي

لأدوات الموجھة لتصحیح الإختلالات أو قصور البصر على إنجاز وتكییف ا-

.5أساس وصفة طبیة

.6تقدیم الاستشارات لمستعملي المواد في مجال البصاریات والنظارات-

.7تحدید التجھیزات الملائمة للبصاریات والنظارات-

.8تسییر العتاد الموضوع تحت تصرفھم-

.9تسییر المخزونات-

.121-11ت رقم .من م116/1م 1
.121-11ت رقم .من م116/2م 2
.121-11ت رقم .من م116/3م 3
.121-11ت رقم .من م116/4م 4
.121-11ت رقم .من م112/1م 5
.121-11ت رقم .من م112/2م 6
.121-11ت رقم .من م112/3م 7
.121-11ت رقم .من م112/4م 8
.121-11ت رقم .من م112/5م 9
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.1ومتابعتھم بیداغوجیااستقبال الطلبة والمتربصین -

رض بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومیةمم: رابعا

یرقى بصفة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على 

أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، البصاراتیون النظاراتیون للصحة 

الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح سنوات من )5(العمومیة الذین یثبتون  خمس 

.2شھرا12تكوینا مدتھ 

یحدد محتوى البرنامج وكیفیات تنظیم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.3بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة للبصاراتیین النظاراتیین للصحة العمومیة، یكلف 

:ون النظاراتیون المتخصصون للصحة العمومیة، لاسیماالبصاراتی

.4بالمساھمة في تنفیذ الوصفة الطبیة في مجال تشخیص شواش البصر-

.5تحدید العدسات المصححة الملائمة-

.6تنفیذ المناھج لعلم البصریات في إطار نشاطات الصحة العمومیة-

ممرض بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومیة: خامسا

بصفة بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على یرقى 

أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، البصاراتیون النظاراتیون 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه )5(المتخصصون للصحة العمومیة الذین یثبتون خمس 

.121-11ت رقم .من م112/6م 1
.121-11ت رقم .من م117/1م 2
.121-11ت رقم .من م117/2م 3
.121-11ت رقم .من م113/1م 4
.121-11ت رقم .من م113/2م 5
.121-11ت رقم .من م113/3م 6
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امجھ وكذا كیفیات تنظیمھ بقرار مشترك الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا تحدد مدتھ ومحتوى برن

.1بین الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسند للبصاراتیین النظاراتیین المتخصصین للصحة العمومیة، 

:یكلف البصاراتیون النظاراتیون الممتازون للصحة العمومیة، لا سیما بما یأتي

.2وإنجاز، بالاتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحةإعداد -

.3برمجة نشاطات فریق الوحدة-

.4ضمان متابعة نشاطات البصاریات والنظارات وتقییمھا-

.5ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالعلاجات ونشاطات البصاریات والنظارات-

نظیم استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وت-

.6تأطیرھم

سلك مقومي البصر للصحة العمومیة:البند الثالث

ممرض مقوم للبصر للصحة العمومیة:أولا

یوظف بصفة مقوم البصر للصحة العمومیة على أساس الشھادة، الحائزون شھادات 

المعاھد الوطنیة للتكوین العالي شبھ الطبي، شعبة إعادة التأھیل وإعادة التكییف، اختصاص 

.7البصرتقویم

.8یتم الالتحاق بالتكوین من بین المترشحین الحائزین شھادة البكالوریا للتعلیم الثانوي

:سیما بما یأتيالعمومیة طبقا للوصفة الطبیة، لایكلف مقومو البصر للصحة 

.121-11ت رقم .من م118م 1
.121-11ت رقم .من م114/1م 2
.121-11ت رقم .من م114/2م 3
.121-11ت رقم .من م114/3م 4
.121-11ت رقم .من م114/4م 5
.121-11ت رقم .من م114/5م 6
.121-11ت رقم .من م125/1م 7
.121-11ت رقم .من م125/2م 8
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.1القیام بفحص المریض وتحدید إمكانیات إعادة تأھیلھ باستعمال التقنیات الملائمة-

.2العلاجضمان تتبع ومتابعة -

.3مسك وتحیین الملف الخاص بتقویم البصر للمریض-

.4استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

ممرض مقوم للبصر متخصص للصحة العمومیة:ثانیا

یرقى بصفة مقوم البصر المتخصص للصحة العمومیة، على أساس الاختبارات، في 

)5(لصحة العمومیة الذین یثبتون خمس حدود المناصب المطلوب شغلھا، مقومو البصر ل

.5شھرا12سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا مدتھ 

یحدد محتوى البرنامج وكیفیات تنظیم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.6بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

البصر للصحة العمومیة، یكلف مقومو البصر زیادة على المھام المسندة لمقومي 

، لاسیما بالتكفل بإعادة تأھیل المرضى 7المتخصصون للصحة العمومیة، طبقا للوصفة الطبیة

المرضى المصابین بأنواع التلف المرتبطة بالسن أو الجانبیة لمشكل قصر البصر الحاد 

.8والمرضى الذین یعانون من إصابات الشبكیة

ممتاز للصحة العمومیةممرض مقوم للبصر : ثالثا

یرقى بصفة مقوم البصر الممتاز للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على أساس 

الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، مقومو البصر المتخصصون للصحة 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا )5(العمومیة الذین یثبتون خمس 

.121-11ت رقم .من م122/1م 1
.121-11ت رقم .من م122/2م 2
.121-11ت رقم .من م122/3م 3
.121-11ت رقم .من م122/4م 4
.121-11ت رقم .من م126/1م 5
.121-11ت رقم .من م126/2م 6
.121-11ت رقم .من م123/1م 7
.121-11ت رقم .من م123/2م 8



  المهام المنوطة بالممرض في ظل التشريع الجزائري............................................: فصل الثانيال

62

ومحتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة تحدد مدتھ

.1والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة لمقومي البصر للصحة العمومیة، یكلف مقومو البصر 

:المتخصصون للصحة العمومیة، طبقا للوصفة الطبیة، لا سیما بما یأتي

.2تصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحةإعداد وإنجاز، بالا-

.3برمجة نشاطات فریق الوحدة-

.4ضمان متابعة نشاطات تقویم البصر وتقییمھا-

.5ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالعلاج ونشاطات تقویم البصر-

استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم -

.6تأطیرھم

سلك مقومي السمع للصحة العمومیة:البند الرابع

:یضم ھذا السلك ثلاث رتب یمكن إجمالھا كالآتي

ممرض مقوم للسمع للصحة العمومیة:أولا

یوظف بصفة مقوم السمع للصحة العمومیة على أساس الشھادة، الحائزون شھادات 

ف، اختصاص المعاھد الوطنیة للتكوین العالي شبھ الطبي، شعبة إعادة التأھیل وإعادة التكیی

.7تقویم السمع

.8یتم الالتحاق بالتكوین من بین المترشحین الحائزین شھادة البكالوریا للتعلیم الثانوي

.121-11ت رقم .من م127م 1
.121-11ت رقم .من م124/1م 2
.121-11ت رقم .من م124/2م 3
.121-11ت رقم .من م124/3م 4
.121-11ت رقم .من م124/4م 5
.121-11ت رقم .من م124/5م 6
.121-11ت رقم .من م148/1م 7
.121-11ت رقم .من م148/2م 8
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:یكلف مقومو السمع للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، لاسیما بما یأتي

.1إنجاز وتقدیم مساعدة سمعیة للأشخاص ذوي قصور سمعیة-

.2فعالیة الأجھزة وضمان المتابعة التقنیةوضع الرمامات السمعیة ومراقبة -

تقدیم الاستشارة والتربیة في مجال الرمامة للمصابین بالقصور السمعي -

والمشاركة في نشاطات الكشف والتحسیس بالاتصال مع المتدخلین الآخرین، 

.3لاسیما في مجال طب العمل

.4استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

مقوم للسمع متخصص للصحة العمومیةمرض :ثانیا

یرقى بصفة مقوم السمع المتخصص للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على أساس 

الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، مقومو السمع للصحة العمومیة الذین 

12سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا مدتھ )5(یثبتون خمس 

.5شھرا

یحدد محتوى برنامج وكیفیات تنظیم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.6بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة لمقومي السمع للصحة العمومیة یكلف مقومو السمع 

:المتخصصون للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، لاسیما بما یأتي

.7اركة في التكفل بالطفل والبالغ الذي یحتاج وضع مقومة السمعالمش-

.1التكفل بالتقویم السمعي للمریض المصاب بالطنین-

.121-11ت رقم .من م145/1م 1
.121-11ت رقم .من م145/2م 2
.121-11ت رقم .من م145/3م 3
.121-11ت رقم .من م145/4م 4
.121-11ت رقم .من م149/1م 5
.121-11ت رقم .من م149/2م 6
.121-11ت رقم .من م146/1م 7
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ممرض مقوم للسمع ممتاز للصحة العمومیة: ثالثا

یرقى بصفة مقوم السمع الممتاز للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على أساس 

شغلھا، مقومو السمع للصحة العمومیة الذین الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا تحدد مدتھ )5(یثبتون خمس 

محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة 

.2بالوظیفة العمومیة

مي السمع المتخصصین للصحة العمومیة، یكلف زیادة على المھام المسندة إلى مقو

:مقومو السمع الممتازون للصحة العمومیة، لاسیما بما یأتي

.3إعداد وإنجاز، بالاتصال بالفریق الطبي، مشروع المصلحة-

.4برمجة نشاطات فریق الوحدة-

.5ضمان متابعة النشاطات بتقویم السمع وتقییمھا-

.6بالعلاج ونشاطات تقویم السمعضمان تسییر المعلومة المتعلقة -

استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم -

.7تأطیرھم

السلك المكلفین بتھیئة المحیط العلاجي:الثانيفرعال

.121-11ت رقم .من م146/2م 1
.121-11ت رقم .من م150م 2
.121-11ت رقم .من م147/1م 3
.121-11ت رقم .من م147/2م 4
.121-11ت رقم .من م147/3م 5
.121-11ت رقم .من م147/4م 6
.121-11ت رقم .من م147/5م 7
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یظم ھذا التخصص ثلاث أسلاك مھمتھا تھیئة المحیط والبیئة العلاجیة وھو ما یمكن 

:حسره كالآتي

سلك المتخصصین في التغذیة للصحة العمومیة:البند الأول

:یظم ھذا السلك خمس رتب ھي كالآتي

صص في التغذیة مؤھلتخممرض م:أولا

یكلف المختصون في التغذیة المؤھلون بمساعدة المختصین في التغذیة للصحة العمومیة 

.1والمختصین في التغذیة المتخصصین في تنفیذ مھامھم

التغذیة حاصل على شھادة دولةممرض مختص في :ثانیا

:یرقى بصفة مختص في التغذیة حاصل على شھادة دولة

عن طریق امتحان مھني، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المختصون في -أ

.2سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)5(التغذیة المؤھلون الذین یثبتون خمس 

من % 20لتأھیل، في حدود على سبیل الاختبار، وبعد التسجیل في قائمة ا-ب

المناصب المطلوب شغلھا، المختصون في التغذیة المؤھلون الذین یثبتون عشر 

.3سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)10(

أعلاه، قبل ترقیتھم لمتابعة 2و 1یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالتین 

برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین أشھر یحدد محتوى )9(تكوین بنجاح لمدة تسعة 

.4الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

.121-11ت رقم .من م53م 1
.121-11ت رقم .من م58/1م 2
.121-11ت رقم .من م58/2م 3
.121-11ت رقم .من م58/3م 4
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زیادة على المھام المسندة للمختصین في التغذیة المؤھلین، یكلف المختصون في 

التغذیة الحاصلون على شھادة دولة طبقا للوصفة الطبیة بتنظیم وتقدیم الاستشارة بشأن 

.1الغذائیة للتصحیح والإصلاح وحفظ الصحةالأنظمة 

مرض مختص في التغذیة للصحة العمومیةم: ثالثا

:یوظف ویرقى بصفة مختص في التغذیة للصحة العمومیة

على أساس الشھادة، الحائزون شھادات المعاھد الوطنیة للتكوین العالي شبھ -أ

.الطبي، شعبة إعادة التأھیل وإعادة التكییف، اختصاص تغذیة

تم الالتحاق بالتكوین من بین المترشحین الحائزون على شھادة البكالوریا للتعلیم ی

.2الثانوي

عن طریق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، -ب

)5(المختصون في التغذیة الحاصلون على شھادة دولة الذین یثبتون خمس 

.3سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

أعلاه، قبل ترقیتھم لمتابعة تكوین 2خضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالة ی

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(بنجاح لمدة تسعة 

.4الوزیر المكلف بالصحة والسلطة بالوظیفة العمومیة

:، لاسیما بما یأتيیكلف المختصون في التغذیة للصحة العمومیة، طبقا للوصفة الطبیة

المشاركة في ترقیة تطبیق أنظمة غذائیة خلال الممارسة الیومیة وتطویرھا -

.5ودمجھا وتثمینھا

القیام بتشخیص غذائي وتحدید أھداف غذائیة للمریض وإعداد وجبات متوازنة -

.1وصحیة قصد تسویة حالتھ الغذائیة

.121-11ت رقم .من م54م 1
.121-11ت رقم .من م59/1م 2
.121-11ت رقم .من م59/2م 3
.121-11ت رقم .من م59/3م 4
.121-11ت رقم .من م55/1م 5



  المهام المنوطة بالممرض في ظل التشريع الجزائري............................................: فصل الثانيال

67

.2ةالمشاركة في تقییم مستوى الخطر الغذائي لشخص أو جماع-

.3تبلیغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المسعى الغذائي-

.4استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

ممرض مختص في التغذیة متخصص للصحة العمومیة:رابعا

یرقى بصفة مختص في التغذیة متخصص للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على 

المناصب المطلوب شغلھا، المختصون في التغذیة للصحة أساس الاختبارات، في حدود 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا )5(العمومیة الذین یثبتون خمس 

.5شھرا12مدتھ 

یحدد محتوى البرنامج وكذا كیفیات تنظیم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.6بالوظیفة العمومیةبالصحة والسلطة المكلفة 

زیادة على المھام المسندة للمختصین في التغذیة للصحة العمومیة، یكلف المختصون 

:في التغذیة المتخصصون للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، لاسیما بما یأتي

.7تسییر كل مراحل السلسلة الغذائیة-

.8الصحةالمشاركة في إعداد ووضع مشروع الوقایة في التربیة من أجل-

تنفیذ التدابیر في مجال التغذیة مع الأخذ بعین الاعتبار أھداف المواطنین -

.9وأولویاتھم في مجال التغذیة

.10السھر على تطبیق التنظیم الجاري بھ العمل في مجال الإطعام الجماعي-

.121-11ت رقم .من م55/2م 1
.121-11ت رقم .من م55/3م 2
.121-11ت رقم .من م55/4م 3
.121-11ت رقم .من م55/5م 4
.121-11ت رقم .من م60/1م 5
.121-11ت رقم .من م60/2م 6
.121-11ت رقم .من م56/1م 7
.121-11ت رقم .من م56/2م 8
.121-11ت رقم .من م56/3م 9

.121-11ت رقم .من م56/4م 10
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.1تقدیم الاستشارة في مجال التغذیة-

العمومیةممرض مختص في التغذیة ممتاز للصحة : خامسا

یرقى بصفة مختص في التغذیة ممتاز للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على 

أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المختصون في التغذیة 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه )5(المتخصصون للصحة العمومیة الذین یثبتون خمس 

ومحتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا تحدد مدتھ 

.2الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة للمختصین في التغذیة المتخصصین للصحة العمومیة، 

:یكلف المختصون في التغذیة الممتازون للصحة العمومیة، لاسیما بما یأتي

.3ل مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازهإعداد، بالاتصا-

.4برمجة نشاطات فریق الوحدة-

.5ضمان متابعة نشاطات التغذیة وتقییمھا-

.6ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بنشاطات التغذیة-

استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم -

.7تأطیرھمم

المداوین بالعمل للصحة العمومیةسلك : البند الثاني

ممرض مداوي بالعمل للصحة العمومیة:أولا

.121-11ت رقم .من م56/5م 1
.121-11ت رقم .من م61م 2
.121-11ت رقم .من م57/1م 3
.121-11ت رقم .من م57/2م 4
.121-11ت رقم .من م57/3م 5
.121-11ت رقم .من م57/4م 6
.121-11ت رقم .من م57/5م 7



  المهام المنوطة بالممرض في ظل التشريع الجزائري............................................: فصل الثانيال

69

یوظف بصفة مداوي بالعمل للصحة العمومیة على أساس الشھادة، الحائزون شھادات 

المعاھد الوطنیة للتكوین العالي شبھ الطبي، شعبة التأھیل وإعادة التكییف، اختصاص 

.1التداوي بالعمل

.2بالتكوین من بین المترشحین الحائزین شھادة البكالوریا للتعلیم الثانويیتم الالتحاق 

:یكلف المداوون بالعمل للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، لا سیما بما یأتي

.3المشاركة في إعداد حصیلة القدرات الوظیفیة وجمع المعطیات العیادیة والوبائیة-

.3والوبائیة

رافقتھا في المجالات البدنیة والإدراكیة تحقیق النشاطات الوقائیة والعلاجیة وم-

.4والحسیة والنفسیة وكذا العلاقات داخل المؤسسة أو في الحیاة الیومیة

تھیئة المحیط من أجل الاستعمال الأمثل للقوامات والمعدات والأجھزة المساعدة -

.5التقنیة

.6مسك ملف المریض في مجال التداوي بالعمل وتحیینھ-

.7تربصین ومتابعتھم بیداغوجیااستقبال الطلبة والم-

ممرض مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومیة:ثانیا

یرقى بصفة مداوي بالعمل متخصص للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على 

أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المداوون بالعمل للصحة العمومیة 

.121-11ت رقم .من م69/1م 1
.121-11ت رقم .من م69/2م 2
.121-11ت رقم .من م66/1م 3
.121-11ت رقم .من م66/2م 4
.121-11ت رقم .من م66/3م 5
.121-11ت رقم .من م66/4م 6
.121-11ت رقم .من م66/5م 7
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12لفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا مدتھ سنوات من الخدمة ا)5(الذین یثبتون خمس 

.1شھرا

یحدد محتوى البرنامج وكیفیات تنظیم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.2بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة للمداوین بالعمل للصحة العمومیة، یكلف المداوون بالعمل 

المتخصصون للصحة العمومیة، لاسیما بتنفیذ الأعمال والوصفات الطبیة التي تتطلب تأھیلا 

نوعیا، لاسیما في مجال تقییم العجز والقدرات والأداء الحركي والشعوري والحسي 

.3فساني للمریضوالإدراكي والعقلي والن

ممرض مداوي بالعمل ممتاز للصحة العمومیة: ثالثا

یرقى بصفة مداوي بالعمل ممتاز للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على أساس 

الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المداوون بالعمل المتخصصون للصحة 

یة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا سنوات من الخدمة الفعل)5(العمومیة الذین یثبتون خمس 

تحدد مدتھ ومحتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة 

.4والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة للمداوین بالعمل المتخصصین للصحة العمومیة، یكلف 

:ومیة، لاسیما بما یأتيالمداوون بالعمل الممتازون للصحة العم

.5إعداد، بالاتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه-

.6برمجة نشاطات فریق الوحدة-

.1ضمان متابعة النشاطات المتعلقة بالمداواة بالعمل وتقییمھا-

.121-11ت رقم .من م70/1م 1
.121-11ت رقم .من م70/2م 2
.121-11ت رقم .من م67م 3
.121-11ت رقم .من م71م 4
.121-11ت رقم .من م68/1م 5
.121-11ت رقم .من م68/2م 6
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.2ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بنشاطات التداوي بالعمل-

المعینین في المصلحة وتنظیم استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین-

.3تأطیرھم

سلك مقومي الحركة النفسیة للصحة العمومیة:البند الثالث

ممرض مقوم للحركة النفسیة للصحة العمومیة:أولا

یوظف بصفة مقوم الحركیة النفسیة للصحة العمومیة على أساس الشھادة، الحائزون 

الطبي، شعبة إعادة التأھیل وإعادة التكییف، شھادات المعاھد الوطنیة للتكوین العالي شبھ 

.4اختصاص تقویم الحركیة النفسیة

.5یتم الالتحاق بالتكوین من بین المترشحین الحائزین شھادة البكالوریا للتعلیم الثانوي

:یكلف مقومو الحركیة النفسیة للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، لاسیما بما یأتي

ات ونشاطات التأھیل والإثارة الحسیة لدى شخص یعاني من التنظیم والقیام بعلاج-

.6اضطرابات حركیة عصبیة وحركیة نفسیة

تأھیل الوظائف الحركیة النفسیة لدى الأشخاص الذین یعانون من صعوبات نفسیة -

.7ومعالجة اضطرابات الحركة والإشارة

.8المشاركة في المبادرة بالمشروع العلاجي للمریض وتنفیذه وتحیینھ-

.121-11ت رقم .من م68/3م 1
.121-11ت رقم .من م68/4م 2
.121-11ت رقم .من م68/5م 3
.121-11ت رقم .من م134/1م 4
.121-11ت رقم .من م134/2م 5
.121-11ت رقم .من م131/1م 6
.121-11ت رقم .من م131/2م 7
.121-11ت رقم .من م131/3م 8
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.1إعلام المریض ومحیطھ وتربیتھا والتواصل معھما-

.2مسك وتحیین ملف المریض-

.3استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

ممرض مقوم للحركة النفسیة متخصص للصحة العمومیة:ثانیا

یرقى بصفة مقوم الحركیة النفسیة المتخصص للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة 

على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، مقومو الحركیة النفسیة للصحة 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا )5(العمومیة الذین یثبتون خمس 

.4شھرا12مدتھ 

محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة یحدد 

.5والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة لمقومي الحركیة النفسیة للصحة والعمومیة، یكلف مقومو 

سیما بالمساھمة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، لاالحركیة النفسیة المتخصصون للصحة 

بتقنیات تخص الجسد في علاج القصور العقلي واضطرابات المزاج أو الشخصیة، 

واضطرابات العواطف والعلاقات واضطرابات التحدید الجسدي ذات السبب النفسي أو 

.6الجسدي

ممرض مقوم للحركة النفسیة ممتاز للصحة العمومیة: ثالثا

ة، عن طریق مسابقة على یرقى بصفة مقوم الحركیة النفسیة الممتاز للصحة العمومی

أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، مقومو الحركیة النفسیة 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه )5(المتخصصون للصحة العمومیة الذین یثبتون خمس 

.121-11ت رقم .من م131/4م 1
.121-11ت رقم .من م131/5م 2
.121-11ت رقم .من م131/6م 3
.121-11ت رقم .من م135/1م 4
.121-11ت رقم .من م135/2م 5
.121-11ت رقم .من م132م 6
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الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا تحدد مدتھ ومحتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین 

.1المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةالوزیر

زیادة على المھام المسندة لمقومي الحركیة النفسیة المتخصصین للصحة والعمومیة، 

:یكلف مقومو الحركیة النفسیة الممتازون للصحة العمومیة، لاسیما بما یأتي

.2إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة-

.3ة نشاطات فریق الوحدةبرمج-

.4القیام بمتابعة النشاطات الخاصة بالحركة النفسیة وتقییمھا-

.5ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالعلاج والنشاطات الخاصة بالحركة النفسیة-

استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم -

.6تأطیرھم

سلك المختصین في العلاج الطبیعي والفیزیائي:الثالثفرعال

:م ھذا السلك خمس رتب وھي كالآتيضی

مدلك طبي مؤھل:البند الأول

یكلف المدلكون الطبیون المؤھلون بمساعدة المختصین في العلاج الطبیعي والفیزیائي 

.7على تطبیق الوصفة الطبیة الخاصة بالتأھیل وإعادة التكییف الوظیفي

مدلك طبي حاصل على شھادة دولة :بند الثانيال

:یرقى بصفة مدلك طبي حاصل على شھادة دولة

.121-11ت رقم .من م136م 1
.121-11ت رقم .من م133/1م 2
.121-11ت رقم .من م133/2م 3
.121-11ت رقم .من م133/3م 4
.121-11ت رقم .من م133/4م 5
.121-11ت رقم .من م133/5م 6
.121-11ت رقم .من م97م 7
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عن طریق امتحان مھني، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المدلكون -أ

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه )5(الطبیون المؤھلون الذین یثبتون خمس 

.1الصفة

من % 20قائمة التأھیل، في حدود على سبیل الاختیار، وبعد التسجیل في -ب

)10(المناصب المطلوب شغلھا، المدلكون الطبیون المؤھلون الذین یثبتون عشر 

.2سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

أعلاه، قبل ترقیتھم لمتابعة 2و 1یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالتین 

برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار أشھر یحدد محتوى )9(تكوین بنجاح لمدة تسعة 

.3مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة للمدلكین الطبیین المؤھلین، یكلف المدلكون الطبیون 

.4الحاصلون على شھادة دولة بتطبیق الوصفات الطبیة

جي والعلاج الحركي والعلاج بالمیاه وبھذه الصفة، یطبقون حركات التدلیك العلا

.5المعدنیة والعلاج الفیزیائي

مختص في العلاج الطبیعي والفیزیائي للصحة العمومیة دلكم: البند الثالث

:یوظف ویرقى بصفة مختص في العلاج الطبیعي والفیزیائي للصحة العمومیة

للتكوین العالي شبھ 6على أساس الشھادة، الحائزون شھادات المعاھد الوطنیة-أ

الطبي، شعبة إعادة التأھیل وإعادة التكییف، اختصاص علاج طبیعي 

.7وفیزیائي

.121-11ت رقم .من م102/1م 1
.121-11ت رقم .من م102/2م 2
.121-11ت رقم .من م102/3م 3
.121-11ت رقم .من م98/1م 4
.121-11ت رقم .من م98/2م 5
شبھ الطبي إلى معاھد وطنیة للتكوین العالي شبھ تحویل مدارس التكوین 2011فبرایر 24مؤرخ في 92-11ت رقم .م6

.28/02/2011، الصادرة بتاریخ 13، ج ر، ع 21-20الطبي ص ص 
.121-11ت رقم .من م103/1م 7
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.یتم الالتحاق بالتكوین من بین المترشحین الحائزین شھادة البكالوریا للتعلیم الثانوي

عن طریق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب -ب

)5(الحاصلون على شھادة دولة الذین یثبتون خمس شغلھا، المدلكون الطبیون

.1سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

أعلاه، قبل ترقیتھم لمتابعة تكوین 2یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالة 

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(بنجاح لمدة تسعة 

.2مكلفة بالوظیفة العمومیةالوزیر المكلف والسلطة ال

العمومیة طبقا للوصفة یكلف المختصون في العلاج الطبیعي والفیزیائي للصحة 

:سیما بما یأتيالطبیة، لا

.3جمع المعطیات العیادیة والقیام بحصیلة عن العلاج الطبیعي والفیزیائي-

التكییف تحدید أھداف برنامج العلاج وتحدید علاجات إعادة التأھیل وإعادة -

.4الواجب تنفیذھا

.5إنجاز تقنیات العلاج الطبیعي والفیزیائي-

.6إعلام وإرشاد المریض ومحیطھ-

مسك وتحیین ملف المریض في العلاج الطبیعي والفیزیائي مع إعداد بطاقة -

.7تلخیص

.8تبلیغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة العلاج-

.9م بیداغوجیااستقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھ-

.121-11ت رقم .من م103/2م 1
.121-11ت رقم .من م103/3م 2
.121-11ت رقم .من م99/1م 3
.121-11ت رقم .من م99/2م 4
.121-11ت رقم .ممن  99/3م 5
.121-11ت رقم .من م99/4م 6
.121-11ت رقم .من م99/5م 7
.121-11ت رقم .من م99/6م 8
.121-11ت رقم .من م99/7م 9
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ممرض مختص في العلاج الطبیعي والفیزیائي متخصص في الصحة :البند الرابع

العمومیة

یرقى بصفة مختص في العلاج الطبیعي والفیزیائي متخصص للصحة العمومیة، عن 

طریق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المختصون في 

سنوات من الخدمة )5(والفیزیائي للصحة العمومیة الذین یثبتون خمس العلاج الطبیعي 

.1شھرا12الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا مدتھ 

یحدد محتوى البرنامج وكیفیات تنظیم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.2بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

ة للمختصین في العلاج الطبیعي والفیزیائي للصحة زیادة على المھام المسند

لعمومیة، العمومیة، یكلف المختصون في العلاج الطبیعي والفیزیائي المتخصصون للصحة ا

:سیما بما یأتيطبقا للوصفة الطبیة، لا

.3تطبیق تقنیات إعادة التأھیل الملائمة للمرضى والأمراض-

.4لمیدانوضع وتنفیذ برنامج للتدخل الاستعجالي في ا-

ممرض مختص في العلاج الطبیعي والفیزیائي ممتاز في الصحة : خامسالبند ال

العمومیة

یرقى بصفة مختص في العلاج الطبیعي والفیزیائي ممتاز للصحة العمومیة، عن 

طریق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المختصون في 

سنوات )5(المتخصصون للصحة العمومیة الذین یثبتون خمس العلاج الطبیعي والفیزیائي

.121-11ت رقم .من م104/1م 1
.121-11ت رقم .من م104/2م 2
.121-11ت رقم .من م100/1م 3
.121-11ت رقم .من م100/2م 4
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من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا تحدد مدتھ ومحتوى برنامجھ وكیفیات 

.1تنظیمھ بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

لاج الطبیعي والفیزیائي للصحة زیادة على المھام المسندة للمختصین في الع

العمومیة، یكلف المختصون في العلاج الطبیعي والفیزیائي الممتازون للصحة العمومیة، 

:لاسیما بما یأتي

.2إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة-

.3برمجة نشاطات فریق الوحدة-

.4ییمھاضمان متابعة نشاطات العلاج الطبیعي والفیزیائي وتق-

.5ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالعلاج ونشاطات العلاج الطبیعي والفیزیائي-

.6استقبال وتنظیم تأطیر المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة-

سلك مرممي الأسنان للصحة العمومیة:الرابعفرعال

:یضم ھذا السلك خمس رتب وھي كالآتي

الأسنان مؤھلمرمم : البند الأول

یكلف مرممو الأسنان المؤھلون بتصمیم وإنجاز رمامات الأسنان البسیطة والعادیة 

.7طبقا لوصفة جراح الأسنان

مرمم الأسنان حاصل على شھادة دولة:البند الثاني

:یرقى بصفة مرمم أسنان حاصل على شھادة دولة

.121-11ت رقم .ممن  105م 1
.121-11ت رقم .من م101/1م 2
.121-11ت رقم .من م101/2م 3
.121-11ت رقم .من م101/3م 4
.121-11ت رقم .من م101/4م 5
.121-11ت رقم .من م101/5م 6
.121-11ت رقم .من م75م 7
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ممو الأسنان عن طریق امتحان مھني، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، مر-أ

.1سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)5(المؤھلون الذین یثبتون خمس 

من % 20على سبیل الاختیار، وبعد التسجیل في قائمة التأھیل، في حدود -ب

)10(المناصب المطلوب شغلھا، مرممو الأسنان المؤھلون الذین یثبتون عشر 

.2سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

أعلاه، قبل ترقیتھم لمتابعة 2و 1المترشحون المقبولون تطبیقا للحالتین یخضع 

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(تكوین بنجاح لمدة تسعة 

.3الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

یكلف مرممو الأسنان زیادة على المھام المسندة لمرممي الأسنان المؤھلین،

.4الحاصلون على شھادة دولة بإنجاز الرمامات المتحركة والثابتة وأجھزة تقویم الأسنان

مرمم الأسنان للصحة العمومیة:البند الثالث

:یوظف ویرقى بصفة مرمم الأسنان للصحة العمومیة

شبھ على أساس الشھادة، الحائزون شھادات المعاھد الوطنیة للتكوین العالي -أ

.5الطبي، شعبة إعادة التأھیل وإعادة التكییف، اختصاص ترمیم الأسنان

یتم الالتحاق بالتكوین من بین المترشحین الحائزین على شھادة البكالوریا 

.للتعلیم الثانوي

عن طریق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب -ب

)5(ولة الذین یثبتون خمس شغلھا، مرممو الأسنان الحاصلون على شھادة د

.6سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

.121-11ت رقم .من م80/1م 1
.121-11ت رقم .من م80/2م 2
.121-11ت رقم .من م80/3م 3
.121-11ت رقم .من م76م 4
.121-11ت رقم .من م81/1م 5
.121-11ت رقم .من م81/2م 6
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أعلاه، قبل ترقیتھم، لمتابعة تكوین 2یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالة 

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(بنجاح لمدة تسعة 

.1ة العمومیةالوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیف

:یكلف مرممو الأسنان للصحة العمومیة طبقا لوصفة جراح الأسنان، لا سیما بما یأتي

.2تصمیم أجھزة الرمامة وتعدیلھا وتصلیحھا-

إنجاز رمامات قابلة للعزل مساعدة ورمامات متلاحمة ثابتة وأجھزة تقویم -

.3الأسنان

الخزف والمادة تصمیم رمامات متلاحمة ذات عناصر متكاملة تعتمد على -

.4الخلیطة والمعدنیة العادیة أو المخرطة وإنجازھا

.5تبلیغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المریض-

.6استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

مرمم الأسنان متخصص للصحة العمومیة:البند الرابع

ن طریق مسابقة على أساس یرقى بصفة مرمم أسنان متخصص للصحة العمومیة، ع

الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، مرممو الأسنان للصحة العمومیة الذین 

12سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا مدتھ )5(یثبتون خمس 

.7شھرا

سنان زیادة على المھام المسندة لمرممي الأسنان للصحة العمومیة، یكلف مرممو الأ

:المتخصصون للصحة العمومیة، لاسیما بما یأتي

.121-11ت رقم .من م81/3م 1
.121-11ت رقم .من م77/1م 2
.121-11ت رقم .من م77/2م 3
.121-11ت رقم .من م77/3م 4
.121-11ت رقم .من م77/4م 5
.121-11ت رقم .من م77/5م 6
.121-11ت رقم .من م82م 7
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.1إنجاز رمامات وأجھزة تتطلب مؤھلات خاصة-

.2متابعة المریض قصد تقدیم التصحیحات حسب وصفة جراح الأسنان-

مرمم الأسنان ممتاز للصحة العمومیة:البند الخامس

أساس یرقى بصفة مرمم أسنان ممتاز للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على

3الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، مرممو الأسنان المتخصصون للصحة

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا )5(العمومیة الذین یثبتون خمس 

تحدد مدتھ ومحتوى برنامجھ وكذا كیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة 

.4لمكلفة بالوظیفة العمومیةوالسلطة ا

زیادة على المھام المسندة لمرممي الأسنان المتخصصین للصحة العمومیة، یكلف 

:مرممو الأسنان الممتازون للصحة العمومیة، لاسیما بما یأتي

.5إعداد، بالاتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه-

.6برمجة نشاطات فریق الوحدة-

.7نشاطات الرمامة وتقییمھاضمان متابعة -

.8ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالعلاجات وبنشاطات الرمامة-

استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم -

.9تأطیرھم

ببي القدم للصحة العمومیةسلك مط: الخامسفرعال

:یظم ھذا السلك ثلاث رتب منظمة كالآني

.121-11ت رقم .من م78/1م 1
.121-11ت رقم .من م78/2م 2
.121-11ت رقم .من م83/1م 3
.121-11ت رقم .من م83/2م 4
.121-11ت رقم .من م79/1م 5
.121-11ت رقم .من م79/2م 6
.121-11ت رقم .من م79/3م 7
.121-11ت رقم .من م79/4م 8
.121-11ت رقم .من م79/5م 9
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بب القدم للصحة العمومیةمط: البند الأول

:یوظف بصفة مطبب القدم للصحة العمومیة

على أساس الشھادة، الحائزون شھادات المعاھد الوطنیة للتكوین العالي شبھ الطبي، 

.شعبة إعادة التأھیل وإعادة التكییف، اختصاص تطبیب القدم

.1للتعلیم الثانويیتم الالتحاق بالتكوین من بین المترشحین الحائزین شھادة البكالوریا

:، لاسیما بما یأتي2یكلف مطببو القدم للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة

.3جمع المعطیات المتعلقة بالمریض في إطار الفحص العیادي-

.4إنجاز أھداف العلاج وبرنامج المعالجة-

.5وضع الأدویة ذات الاستعمال الخارجي-

.6ب القدمالقیام بإعادة التأھیل بواسطة أعمال تطبی-

.7إعلام الشخص ومحیطھ وتربیتھما والتواصل معھما-

.8مسك وتحیین ملف المریض في مجال تطبیب القدم-

.9استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

مطبب القدم المتخصص للصحة العمومیة:البند الثاني

على  یرقى بصفة مطبب القدم المتخصص للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة

أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، مطببو القدم للصحة العمومیة الذین 

12سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا مدتھ )5(یثبتون خمس 

.شھرا

.121-11ت رقم .من م141م 1
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سیدي ن الوصفة الطبیة، مذكرة ماجستیر، مسؤولیة الطبیب عخمد لمین سلمح 2

.2012-2011بلعباس،
.121-11ت رقم .من م138/1م 3
.121-11ت رقم .من م138/2م 4
.121-11ت رقم .من م138/3م 5
.121-11ت رقم .من م138/4م 6
.121-11ت رقم .من م138/5م 7
.121-11ت رقم .من م138/6م 8
.121-11ت رقم .من م138/7م 9
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یحدد محتوى برنامج التكوین وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین  الوزیر المكلف 

.1ة المكلفة بالوظیفة العمومیةبالصحة والسلط

للصحة العمومیة، یكلف مطببو القدم 2زیادة على المھام المسندة لمطببي القدم

:سیما بما یأتيالعمومیة طبقا للوصفة الطبیة، لاالمتخصصون للصحة 

المساھمة في وضع وسائل الكشف للمصابین بأمراض تنطوي على خطر تقرح -

.القدم

.3صاب بتعفن وضمان التربیة العلاجیة للمریضالقیام بعلاج القدم الم-

مطبب القدم ممتاز للصحة العمومیة:البند الثالث

یرقى بصفة مطبب القدم ممتاز للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على أساس 

الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، مطببو القدم المتخصصون للصحة 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا )5(العمومیة الذین یثبتون خمس 

تحدد مدتھ ومحتوى برنامجھ وكذا كیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة 

.4والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة لمطببي القدم المتخصصین للصحة العمومیة، یكلف مطببو 

:ممتازون للصحة العمومیة، لاسیما بما یأتيالقدم ال

.6، مشروع المصلحة5إعداد وإنجاز، بالاتصال مع الفریق الطبي-

.7برمجة نشاطات فریق الوحدة-

.1ضمان متابعة نشاطات الخاصة بتطبیب القدم وتقییمھا-

.121-11ت رقم .من م142م 1
2 Article 713, C.S.P.

.121-11ت رقم .من م139م 3
.121-11ت رقم .من م143م 4
.163محمد سلیم شھیدي، المسؤولیة المدنیة عن الجراحة الطبیة، المرجع السابق، ص 5
.121-11ت رقم .من م140/1م 6
.121-11ت رقم .من م140/2م 7
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.2ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالعلاج ونشاطات تطبیب القدم-

والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم استقبال المستخدمین -

.3تأطیرھم

ن في شعبتي التقنیات الطبیة والمساعدات ومھام الممرضون المتخصص:ث الثانيالمبح

الطبیة الاجتماعیة

تنحصر مھام ھاتین الشعبتین بطبیعة التخصص الذي ینتمي إلیھ كل سلك وعلیھ 

مطلب المنتمین إلى شعبة التقنیات الطبیة في السنحاول الحدیث عن مھام وتنظیم الممرضین

مساعدین الطبیین الاجتماعیین الأول، ثم نتكلم عن مھام الممرضین المنتمین إلى شعبة ال

.ثان كمطلب

ن في سلك الشعبة الطبیة التقنیةومھام الممرضون المتخصص:الأولالمطلب

:م ھذه الشعبة خمس أسلاك وھي كالآتيضت

سلك مشغلي أجھزة التصویر الطبي للصحة العمومیة:الأولفرعال

مشغل أجھزة الأشعة مؤھل:البند الأول

یكلف مشغلو أجھزة الأشعة المؤھلون طبقا للوصفة الطبیة بضمان الفحوص بالأشعة 

.4الجاریة ویتولون استقبال المرضى وتحضیرھم

مشغل أجھزة الأشعة حاصل على شھادة دولة:البند الثاني

:یرقى بصفة مشغل أجھزة الأشعة حاصل على شھادة دولة

.121-11ت رقم .من م140/3م 1
.121-11ت رقم .من م140/4م 2
.121-11ت رقم .من م140/5م 3
.121-11ت رقم .من م153م 4
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عن طریق امتحان مھني، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، مشغلو أجھزة -1

.1سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)5(الأشعة المؤھلون الذین یثبتون خمس 

من % 20على سبیل الاختیار، وبعد التسجیل في قائمة التأھیل، في حدود -2

)10(الذین یثبتون عشر 2المناصب المطلوب شغلھا، مرممو الأسنان المؤھلون

.3سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

أعلاه، قبل ترقیتھم لمتابعة تكوین 2و1یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالتین 

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(لمدة تسعة بنجاح

.4الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة إلى  مشغلي أجھزة الأشعة المؤھلین، یكلف مشغلو الأشعة 

الفحوص بالأشعة الكھربائیة بما في الحاصلون على شھادة دولة بالقیام طبقا للوصفة الطبیة ب

.5ذلك الفحوص المتخصصة والقیام بتحمیض صور الأشعة

مشغل أجھزة التصویر الطبي للصحة العمومیة:البند الثالث

:یوظف ویرقى بصفة مشغل أجھزة التصویر الطبي للصحة العمومیة

على أساس الشھادة، الحائزون شھادات المعاھد الوطنیة للتكوین العالي شبھ -1

.6الطبي، الشعبة الطبیة التقنیة، اختصاص التصویر الطبي

یتم الالتحاق بالتكوین من بین المترشحین الحائزین على شھادة البكالوریا 

.للتعلیم الثانوي

.121-11ت رقم .من م158/1م 1
2 Anne-Marie DUGUET, La chirurgie dentaire et la faute précisé, 1re éd, BERGER-
LEVRAULT, Paris, 2008, P 128.

.121-11ت رقم .من م158/2م 3
.121-11ت رقم .من م158/3م 4
.121-11ت رقم .من م154م 5
.121-11ت رقم .من م159/1م 6
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ناصب المطلوب شغلھا، عن طریق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود الم-2

سنوات )5(مشغلو أجھزة الأشعة الحاصلون على شھادة دولة الذین یثبتون خمس 

.1من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

أعلاه، قبل ترقیتھم، لمتابعة تكوین 2یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالة 

قرار مشترك بین أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ ب)9(بنجاح لمدة تسعة 

.2الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، لا سیما 3یكلف مشغلو أجھزة التصویر الطبي

:بما یأتي

.4استقبال المریض وإعلامھ وتحضیره-

.5تحضیر المواد العلاجیة والتشخیصیة وحقنھا للمریض-

.6باستخدام الأشعة الأیونیة وإنجازھاتحضیر العلاجات -

.7تقدیم المساعدة التقنیة للممارس الطبي-

.8استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

مشغل أجھزة التصویر الطبي المتخصص للصحة العمومیة:البند الرابع

عن طریق ،1للصحة العمومیةیرقى بصفة مشغل أجھزة التصویر الطبي المتخصص 

طریق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، مشغلو أجھزة 

.121-11ت رقم .من م159/2م 1
.121-11ت رقم .من م159/3م 2

3 J.-C. GARNIER ; J.-L. CHOPARD ; S. PILI-FLOURY ; E. SAMAIN, « Information et
consentement matériel aux soins de la personne vulnérable en France », in : AFAR, Vol.28,
n° 06, juin 2009, PP 575-578.

.121-11ت رقم .من م155/1م 4
.121-11ت رقم .من م155/2م 5
.121-11ت رقم .من م155/3م 6
.121-11ت رقم .من م155/4م 7
.121-11ت رقم .من م155/5م 8
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سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه )5(التصویر الطبي للصحة العمومیة الذین یثبتون خمس 

.شھرا12الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا مدتھ 

ن الوزیر المكلف یحدد محتوى البرنامج وكیفیات تنظیم التكوین بقرار مشترك بی

.2بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة إلى مشغلي أجھزة التصویر الطبي للصحة العمومیة، یكلف 

مشغلو أجھزة التصویر الطبي المتخصصون للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، في إطار 

:تھا، لاسیما بما یأتيالتكفل بالوقایة من الأمراض المسرطنة ومعالج

.3ممارسة الفحوص التي تتطلب كفاءة عالیة-

.4تنفیذ وصفات الممارسین المتخصصین-

.5تطبیق قواعد الحمایة الإشعاعیة وتسییر الأخطار-

مشغل أجھزة التصویر الطبي ممتاز للصحة العمومیة:البند الخامس

للصحة العمومیة، عن طریق 6یرقى بصفة مشغل أجھزة التصویر الطبي الممتاز

مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، مشغلو أجھزة التصویر 

سنوات من الخدمة الفعلیة )5(الطبي المتخصصون للصحة العمومیة الذین یثبتون خمس 

1 Décret n°2005-840 du 20Juillet 2005, relatif à la sixième partie (Dispositions
réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code,
J.O n° 172 du 26 Juillet 2005, PP 37003-37168.

.121-11ت رقم .من م160م 2
.121-11ت رقم .من م156/1م 3
.121-11ت رقم .من م156/1م 4
.121-11ت رقم .من م156/3م 5

6 Arrêt du ministère de la santé du 03 oct. 1995 relatif aux modalités d’utilisation et de
contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cites aux articles
D. 712-43 et D. 712-47 du code de la santé publique, JO., n° 239 du 13 octobre 1995, PP
14932-14933.
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بقرار بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا تحدد مدتھ ومحتوى برنامجھ وكذا كیفیات تنظیمھ 

.1مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة إلى مشغلي أجھزة التصویر الطبي المتخصصین للصحة 

سیما بما بي الممتازون للصحة العمومیة، لاالعمومیة، یكلف مشغلو أجھزة التصویر الط

:یأتي

.2طبي، مشروع المصلحة وإنجازهإعداد، بالاتصال مع الفریق ال-

.4الوحدة3برمجة نشاطات فریق-

.5ضمان متابعة نشاطات التصویر الطبي وتقییمھا-

.6مراقبة نوعیة وسلامة نشاطات التصویر الطبي-

.7ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بنشاطات التصویر الطبي-

وتنظیم استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة -

.8تأطیرھم

ن للصحة العمومیةسلك المخبری:الثانيالفرع

:یظم ھذا السلك أربعة رتب ھي كالآتي

ممرض مخبري مؤھل:البند الأول

:یكلف المخبریون المؤھلون طبقا للوصفة الطبیة بما یأتي

.10المخبریة الجاریة9استقبال المریض وضمان الفحوصات-

.1وتعقیمھ وصیانتھ وترتیبھالسھر على المحافظة على العتاد -

.121-11ت رقم .من م161م 1
.121-11ت رقم .من م157/1م 2
.178المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمھنیین، المرجع السابق، ص 3
.121-11ت رقم .من م157/2م 4
.121-11ت رقم .من م157/3م 5
.121-11ت رقم .م من 157/4م 6
.121-11ت رقم .من م157/5م 7
.121-11ت رقم .من م157/6م 8
.342، ص 2003، عمان، 1ماجد محمد لافي، المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ العلاجي، دار الثقافة، ط 9

.121-11من م ت رقم 166/1م 10
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ممرض مخبري حاصل على شھادة دولة:البند الثاني

:یرقى بصفة مخبري حاصل على شھادة دولة

عن طریق امتحان مھني، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المخبریون -1

.2سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)5(المؤھلون الذین یثبتون خمس 

من % 20على سبیل الاختیار، وبعد التسجیل في قائمة التأھیل، في حدود -2

سنوات )10(المناصب المطلوب شغلھا، المخبریون المؤھلون الذین یثبتون عشر 

.3من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

أعلاه، قبل ترقیتھم لمتابعة 2و 1یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالتین 

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(لمدة تسعة تكوین بنجاح 

.الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

، یكلف المخبریون الحاصلون 4زیادة على المھام المسندة إلى المخبریین المؤھلین

والسھر على حفظ العینات على شھادة دولة بالقیام طبقا للوصفة الطبیة بإنجاز التحالیل

.5المسلمة لھم

ممرض مخبري للصحة العمومیة:البند الثالث

:یوظف ویرقى بصفة مخبري للصحة العمومیة

على أساس الشھادة، الحاصلون على شھادات المعاھد الوطنیة للتكوین العالي -1

.6لشبھ الطبیین، الشعبة الطبیة التقنیة، اختصاص مخبر

بالتكوین من بین المترشحین الحائزین على شھادة البكالوریا یتم الالتحاق 

.للتعلیم الثانوي

.121-11ت رقم .من م166/2م 1
.121-11ت رقم .من م171/1م 2
.121-11ت رقم .من م171/2م 3
.302ط، ص .ت.المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار ھومة، الجزائر، برایس محمد، 4
.121-11ت رقم .من م167م 5
.121-11ت رقم .من م172/1م 6
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عن طریق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، -2

سنوات من )5(المخبریون الحاصلون على شھادة دولة الذین یثبتون خمس 

.1الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

أعلاه، قبل ترقیتھم، لمتابعة تكوین 2تطبیقا للحالة یخضع المترشحون المقبولون

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(بنجاح لمدة تسعة 

.2الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

:یكلف المخبریون للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، لاسیما بما یأتي

3لعینات والتصدیق علیھا ومراقبة مطابقتھا وفق قواعد الممارسة الحسنةتلقي ا-

.4وتسجیل طلبات الفحوص البیولوجیة

إنجاز ومعالجة العینات البیولوجیة وتطبیق تقنیات التحالیل مع السھر على تدابیر -

.5ضمان الجودة

.6ضمان تتبع التحالیل-

.7الجاریة للعتادتنفیذ تدابیر القضاء على النفایات وضمان الصیانة-

.8استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

ممرض مخبري متخصص للصحة العمومیة:البند الرابع

یرقى بصفة مخبري متخصص للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على أساس 

الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المخبریون للصحة العمومیة الذین یثبتون 

.1شھرا12سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا مدتھ ) 5(خمس 

.121-11ت رقم .من م172/2م 1
.121-11ت رقم .من م172/3م 2
.241، ص 2005، الإسكندریة، 1ومساعدیھم، منشأة المعارف، ط عبد الحمید الشواربي، مسؤولیة الأطباء والصیادلة 3
.121-11ت رقم .من م168/1م 4
.121-11ت رقم .من م168/2م 5
.121-11ت رقم .من م168/3م 6
.121-11ت رقم .من م168/4م 7
.121-11ت رقم .من م168/5م 8
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یحدد محتوى البرنامج وكیفیات تنظیم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.2بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

المخبریون زیادة على المھام المسندة إلى مخبریي للصحة العمومیة، یكلف 

:المتخصصون للصحة العمومیة طبقا للوصفة الطبیة، لاسیما بما یأتي

.3ضمان تلقي مختلف العینات ومعالجتھا-

.4تحضیر نماذج عینات وتحلیل البسط والمقاطع-

.5كشف الخلایا العادیة أو غیر العادیة وبعض الأجسام المجھریة-

.6مصادقة علیھاتحریر عروض الحال التي تعرض على الممارس الطبي لل-

.7ضمان السیر الحسن للأجھزة والحفاظ علیھا-

ممرض مخبري ممتاز للصحة العمومیة:البند الخامس

یرقى بصفة مخبري ممتاز للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على أساس 

الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المخبریون المتخصصون للصحة 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا ) 5(خمس العمومیة الذین یثبتون 

تحدد مدتھ ومحتوى برنامجھ وكذا كیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة 

.8والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

للصحة العمومیة، یكلف 9زیادة على المھام المسندة إلى المخبریین المتخصصین

:المخبریون الممتازون للصحة العمومیة، لاسیما بما یأتي

.121-11ت رقم .من م173/1م 1
.121-11ت رقم .من م173/2م 2
.121-11ت رقم .من م169/1م 3
.121-11ت رقم .من م169/2م 4
.121-11ت رقم .من م169/3م 5
.121-11ت رقم .من م169/4م 6
..121-11ت رقم .من م169/5م 7
.121-11ت رقم .من م174م 8
.2008، 33ر، ع .المخابر، جالمحدد لشروط إنشاء فتح 23/11/2008المؤرخ في 2976القرار الوزاري رقم 9
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.1إعداد، بالاتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه-

.2برمجة نشاطات فریق الوحدة-

.3ضمان متابعة النشاطات المخبریة وتقییمھا-

.4مراقبة نوعیة النشاطات المخبریة وسلامتھا-

.5علومة المتعلقة بالنشاطات المخبریةضمان تسییر الم-

استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم -

.6تأطیرھم

سلك المحضرین في الصیدلة للصحة العمومیة:الثالثفرعال

:یظم سلك المحضرین في الصیدلیة خمس رتب یمكن حسرھا كالآتي

محضر في الصیدلة مؤھل:البند الأول

یكلف المحضرون في الصیدلة المؤھلون تحت سلطة المسؤول السلمي بإنجاز 

.7مستحضرات صیدلانیة وتولي توزیع الأدویة للمصالح التي یطلبھا الممارسون الطیبون

محضر في الصیدلة حاصل على شھادة دولة:البند الثاني

:یرقى بصفة محضر في الصیدلة حاصل على شھادة دولة

ھني، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المحضرون عن طریق امتحان م-1

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه )5(في الصیدلة المؤھلون الذین یثبتون خمس 

.8الصفة

.121-11ت رقم .من م170/1م 1
.121-11ت رقم .من م170/2م 2
.121-11ت رقم .من م170/3م 3
.121-11ت رقم .من م170/4م 4
.121-11ت رقم .من م170/5م 5
.121-11ت رقم .من م170/6م 6
.121-11ت رقم .من م179م 7
.121-11ت رقم .من م184/1م 8
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من % 20على سبیل الاختیار، وبعد التسجیل في قائمة التأھیل، في حدود -2

المناصب المطلوب شغلھا، المحضرون في الصیدلة المؤھلون الذین یثبتون 

.1سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة) 10(ر عش

أعلاه، قبل ترقیتھم لمتابعة تكوین 2و1یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالتین 

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(بنجاح لمدة تسعة 

.2الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

، یكلف المحضرون 3زیادة على المھام المسندة إلى المحضرین في الصیدلة المؤھلین

في الصیدلة الحاصلون على شھادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي بالسھر على حفظ 

.5والمستلزمات الطبیة المعھدة إلیھم وتوزیعھا4المنتجات الصیدلانیة

العمومیةمحضر في الصیدلة للصحة :البند الثالث

:یوظف ویرقى بصفة محضر في الصیدلة للصحة العمومیة

على أساس الشھادة، الحاصلون على شھادات المعاھد الوطنیة للتكوین العالي -1

.6لشبھ الطبیین، الشعبة الطبیة التقنیة، اختصاص تحضیر صیدلاني

یتم الالتحاق بالتكوین من بین المترشحین الحائزین على شھادة البكالوریا 

.7لتعلیم الثانويل

عن طریق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، -2

)5(في الصیدلة الحاصلون على شھادة دولة الذین یثبتون خمس 1المحضرون

.2سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

.121-11ت رقم .من م184/2م 1
.121-11ت رقم .من م184/3م 2
والمتضمن  1994سبتمبر  25مؤرخ في 293-94ت رقم .یعدل ویتمم م2011دیسمبر 28مؤرخ في 457-11ت رقم .م3

.49-47، ص ص 2012ینایر 14، صادرة بتاریخ 01ر، ع .إنشاء الصیدلة المركزیة للمستشفیات وتنظیمھا وعملھا ج

.37، ص 2005محمد بودالي، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة، دار الفجر، القاھرة، 4
.، المرجع السابق121-11ت رقم .من م180م 5
.121-11ت رقم .من م185/1م 6
.121-11ت رقم .من م185/2م 7
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تكوین أعلاه، قبل ترقیتھم، لمتابعة 2یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالة 

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(بنجاح لمدة تسعة 

.3الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

یكلف المحضرون في الصیدلة للصحة العمومیة تحت سلطة المسؤول السلمي، 

:لاسیما بما یأتي

.4عقمة وتوضیبھا وتسلیمھاتحضیر الأدویة والمستلزمات الطبیة الم-

.6في محیط محمي أو مراقب5تحضیر وإنجاز مستحضرات جالینوسیة-

ضمان صیانة المنشآت التقنیة الخاصة بالصیدلة وتنفیذ إجراء القضاء على -

.7النفایات

.8استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

العمومیةمحضر في الصیدلة متخصص للصحة :البند الرابع

للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة 9یرقى بصفة محضر في الصیدلة متخصص

على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المحضرون في الصیدلة 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا )5(للصحة العمومیة الذین یثبتون خمس 

.10شھرا12بنجاح تكوینا مدتھ 

كمال مروان، المسؤولیة الجزائیة للصیدلي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي 1
.157، ص 2013-2012لیابس بسیدي بلعباس، 

.121-11ت رقم .من م185/3م 2
.121-11ت رقم .من م185/4م 3
.121-11ت رقم .من م181/1م4

5 Alain TRERUCQ, Médicaments: du risque et de la confiance en la santé, La Revue du
Praticien, Vol. 61, n° 01, 01, Janv. 2011, PP. 11-12.

.121-11ت رقم .من م181/2م 6
.121-11ت رقم .من م181/3م 7
.121-11ت رقم .من م181/4م 8

9 Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 reltif aux actes professionnels et à l’exercice de la
profession d’infirmier, JORF n° 40 du 16 février 2002, PP 3040-3043.

.121-11ت رقم .من م186/1م 10
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محتوى البرنامج وكیفیات تنظیم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر المكلف یحدد

1.بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة إلى المحضرین في الصیدلة للصحة العمومیة، یكلف 

، 2المحضرون في الصیدلة المتخصصون للصحة العمومیة، تحت سلطة المسؤول السلمي

:یما بما یأتيلاس

تشكیل ومراقبة التخصیصات الموجھة للمصالح مع احترام قواعد حیازة الأدویة -

.3والمستلزمات الطبیة المعقمة وحفظھا وتوزیعھا

ضمان تتبع الأدویة والمؤثرات العقلیة ومشتقات الدم والمستلزمات الطبیة -

.4والرمامات

مومیةمحضر في الصیدلة ممتاز للصحة الع:البند الخامس

للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على 5یرقى بصفة محضر في الصیدلة ممتاز

أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المحضرون في الصیدلة 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه )5(المتخصصون للصحة العمومیة الذین یثبتون خمس 

مشترك الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا تحدد مدتھ ومحتوى برنامجھ وكذا كیفیات تنظیمھ بقرار 

.6بین الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة إلى المحضرین في الصیدلة المتخصصین للصحة 

:العمومیة، یكلف المحضرون في الصیدلة الممتازون للصحة العمومیة، لاسیما بما یأتي

.7وإنجازهإعداد، بالاتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة-

.121-11ت رقم .من م186/2م 1
.97ص ، 1991عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2
.121-11ت رقم .من م182/1م 3
.121-11ت رقم .من م182/2م 4

5 Décret n° 2002-194.
.121-11ت رقم .من م187م 6
.121-11ت رقم .من م183/1م 7
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.1برمجة نشاطات فریق الوحدة-

.3وتقییمھا2ضمان متابعة النشاطات الصیدلانیة-

.4مراقبة نوعیة وسلامة النشاطات الصیدلانیة-

.5ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالنشاطات الصیدلانیة-

استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم -

.6تأطیرھم

سلك المختصین في حفظ الصحة للصحة العمومیة:الرابعفرعال

عون تطھیر مؤھل:البند الأول

یكلف أعوان التطھیر المؤھلون تحت سلطة المسؤول السلمي بالمشاركة في تحدید 

.7مصادر الأضرار الجسدیة والعیادیة والبیولوجیة ومراقبتھا

عند حدوث حالات وبائیة أو كارثة 8ویشاركون في تنظیم وتنسیق نشاطات التطھیر

.طبیعیة

عون تطھیر حاصل على شھادة دولة:البند الثاني

:یرقى بصفة عون تطھیر حاصل على شھادة دولة

عن طریق امتحان مھني، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، أعوان التطھیر -1

.9سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)5(المؤھلون الذین یثبتون خمس 

.121-11ت رقم .من م183/2م 1
).النصوص التشریعیة28راجع رقم (دفتر الأعباء الذي یحدد تبعات الخدمة العمومیة 2
.121-11ت رقم .من م183/3م 3
.121-11ت رقم .من م183/4م 4
.121-11ت رقم .من م183/5م 5
.121-11ت رقم .من م183/6م 6
.121-11ت رقم .من م192م 7
.نصوص تشریعیة20راجع رقم ، الذي یحدد تبعات الخدمة العمومیةدفتر الأعباء 8
.121-11ت رقم .من م197/1م 9
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من % 20على سبیل الاختیار، وبعد التسجیل في قائمة التأھیل، في حدود -2

)10(المناصب المطلوب شغلھا، أعوان التطھیر المؤھلون الذین یثبتون عشر 

.1سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

أعلاه، قبل ترقیتھم لمتابعة تكوین 2و1یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالتین 

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(اح لمدة تسعة بنج

.2الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة لأعوان التطھیر المؤھلین، یكلف أعوان التطھیر الحاصلون 

طات مكافحة نواقل الجراثیم بضمان نشا3على شھادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي

.4المسببة للأمراض المتنقلة وتطھیر البیئة وحفظ الصحة العمومیة

ممرض مختص في حفظ الصحة للصحة العمومیة:البند الثالث

:یوظف ویرقى بصفة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومیة

العالي على أساس الشھادة، الحاصلون على شھادات المعاھد الوطنیة للتكوین -1

.5لشبھ الطبیین، الشعبة الطبیة التقنیة، اختصاص حفظ الصحة وعلم الأوبئة

یتم الالتحاق بالتكوین من بین المترشحین الحائزین على شھادة البكالوریا 

.6للتعلیم الثانوي

عن طریق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، -2

سنوات من )5(أعوان التطھیر الحاصلون على شھادة دولة الذین یثبتون خمس 

.7الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

.121-11ت رقم .م من 197/2م 1
.121-11ت رقم .من م197/3م 2
،  الجزائر، 1ة، ط ینالمسؤولیة بدون خطأ، دار الخلدو،2أحسین بن الشیخ آت ملویا، دروس المسؤولیة الإداریة، ج 3

.157، ص 2007
.121-11ت رقم .من م193م 4
.121-11ت رقم .من م198/1م 5
.121-11ت رقم .من م198/2م 6
.121-11ت رقم .من م3//198م 7
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یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالة .، المرجع السابق121-11ت رقم .من م

أشھر یحدد محتوى برنامجھ )9(م، لمتابعة تكوین بنجاح لمدة تسعة أعلاه، قبل ترقیتھ2

وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة 

.1العمومیة

، 2یكلف المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومیة تحت سلطة المسؤول السلمي

:لاسیما بما یأتي

ة والشفائیة التي تھدف إلى حمایة صحة السكان من تصمیم التدابیر الوقائی-

.3الأخطار المرتبطة بالمحیط والبیئة وتنفیذھا

المشاركة في المراقبة المتعلقة بقواعد حفظ الصحة والتحقیقات الوبائیة والمراقبة -

.4الصحیة للمحیط وفي نشاطات الوقایة والتربیة الصحیة

یم الصحي والمشاركة في إعداد وثائق المشاركة في إعلام المواطنین بشأن التنظ-

.5تلخیصیة بخصوص النوعیة الصحیة للمحیط

.6استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

ممرض مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومیة:البند الرابع

یرقى بصفة مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة 

الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المختصون في حفظ الصحة على أساس 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا )5(للصحة العمومیة الذین یثبتون خمس 

.7شھرا12بنجاح تكوینا مدتھ 

.121-11ت رقم .من م198/4م 1
.89عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 2
.121-11ت رقم .من م194/1م 3
.121-11ت رقم .من م194/2م 4
.121-11ت رقم .من م194/3م 5
.121-11ت رقم .من م194/4م 6
.121-11ت رقم .من م199/1م 7
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یحدد محتوى البرنامج وكیفیات تنظیم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.1والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةبالصحة 

زیادة على المھام المسندة للمختصین في حفظ الصحة للصحة العمومیة، یكلف 

المختصون في حفظ الصحة للصحة العمومیة المتخصصون، تحت سلطة المسؤول السلمي، 

:لاسیما بما یأتي

2ةالكشف عن حالات خطر انتقال الأمراض الرئیسیة الطفیلیة والفیروسی-

.3والجرثومیة

تحدید مفصلیات الأطراف والحشرات الناقلة للجراثیم الرئیسیة المعنیة بالمجال -

.4الطبي والبیطري وتحدید الأمراض المنتقلة المرتبطة بھا

.6وتنفیذھا5تحدید مناھج مكافحة مناسبة لنواقل الجراثیم-

.7المشاركة في أعمال الوقایة وعلم الحشرات والتحقیقات الوبائیة-

ممرض مختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومیة:البند الخامس

ممتاز للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة 8یرقى بصفة مختص في حفظ الصحة

على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المختصون في حفظ الصحة 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه )5(المتخصصون للصحة العمومیة الذین یثبتون خمس 

 .121-11قم ت ر.من م199/2م 1
2 Nicolas LOUBRY, « défaut d’information d’un hôpital à propos d’un risque exceptionnel »,
in : le con. méd. T. 121 [ n° 15] du 06 oct.2009, p. 603.

.121-11ت رقم .من م195/1م 3
.121-11ت رقم .من م195/2م 4

5 Salomon SNYDER, les drogues et le cerveau, tra. fr. Philippe BRENIER, éd. Pour la
science, Paris, 2008, p. 108.

.121-11ت رقم .من م195/3م 6
.121-11ت رقم .من م195/4م 7

8 Article 1050,C.S.P.F.
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ھ بقرار مشترك الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا تحدد مدتھ ومحتوى برنامجھ وكذا كیفیات تنظیم

.1بین الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة للمختصین في حفظ الصحة المتخصصین للصحة 

:العمومیة، یكلف المختصون في حفظ الصحة الممتازون للصحة العمومیة، لاسیما بما یأتي

.3ع المصلحة وإنجازه، مشرو2إعداد، بالاتصال مع الفریق الطبي-

.4برمجة نشاطات فریق الوحدة-

.5ضمان متابعة في مجال حفظ الصحة وعلم الأوبئة وتقییمھا-

.6مراقبة نوعیة وسلامة النشاطات في مجال حفظ الصحة وعلم الأوبئة-

استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم -

.7تأطیرھم

مھام الممرضون المتخصصون في الشعبة الطبیة الاجتماعیة:الثانيالمطلب

:تنحصر مھام ھؤلاء بحسب الرتب التي ینتمون إلیھا

سلك المساعدین الاجتماعین للصحة العمومیة:الأولفرعال

مساعد اجتماعي مؤھل:البند الأول

یم یكلف المساعدون الاجتماعیون المؤھلون تحت سلطة المسؤول السلمي تقد

.1المساعدة الطبیة الاجتماعیة في مؤسسات الصحة

.، المرجع السابق121-11ت رقم .من م200/1م 1
، كلیة 06المسؤولیة الجزائیة للجراح وطبیب التخدیر والإنعاش، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، ع یودالي محمد، 2

.09، ص 2011الحقوق، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 
.121-11ت رقم .من م196/1م 3
.121-11ت رقم .من م196/2م 4
.121-11ت رقم .من م196/3م 5
.121-11ت رقم .من م196/4م 6
.121-11ت رقم .من م196/5م 7
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مساعد اجتماعي حاصل على شھادة دولة:البند الثاني

:یرقى بصفة مساعد اجتماعي حاصل على شھادة دولة

عن طریق امتحان مھني، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المساعدون -1

لخدمة الفعلیة بھذه سنوات من ا)5(الاجتماعیون المؤھلون الذین یثبتون خمس 

.2الصفة

من % 20على سبیل الاختیار، وبعد التسجیل في قائمة التأھیل، في حدود -2

المناصب المطلوب شغلھا، المساعدون الاجتماعیون المؤھلون الذین یثبتون عشر 

.3سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)10(

ه، قبل ترقیتھم لمتابعة أعلا2و 1یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالتین 

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(تكوین بنجاح لمدة تسعة 

.4الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة للمساعدین الاجتماعیین المؤھلین، یكلف المساعدون 

:على شھادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي، لاسیما بما یأتيالاجتماعیون الحاصلون 

.5ضمان المساعدة الطبیة الاجتماعیة للمرضى وعائلاتھم-

ضمان المساعدة الاجتماعیة للأشخاص في وضع صعب، لاسیما منھم العمال -

.6وعائلاتھم

.7ضمان المساعدة الاجتماعیة والحمایة للطفولة في وضع صعب-

مساعد اجتماعي للصحة العمومیة:البند الثالث

:للصحة العمومیة1یوظف ویرقى بصفة مساعد اجتماعي

.121-11ت رقم .من م206م 1
.121-11ت رقم .من م211/1م 2
.121-11ت رقم .من م211/2م 3
.121-11ت رقم .من م211/3م 4
.121-11ت رقم .من م207/1م 5
.121-11ت رقم .من م207/2م 6
.121-11ت رقم .من م207/3م 7
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على أساس الشھادة، الحاصلون على شھادات المعاھد الوطنیة للتكوین العالي -1

.2لشبھ الطبیین، الشعبة الطبیة الاجتماعیة، اختصاص مساعدة اجتماعیة

ین على شھادة البكالوریا یتم الالتحاق بالتكوین من بین المترشحین الحائز

.3للتعلیم الثانوي

عن طریق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، -2

)5(المساعدون الاجتماعیون الحاصلون على شھادة دولة الذین یثبتون خمس 

.4سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

علاه، قبل ترقیتھم، لمتابعة تكوین أ2یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالة 

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(بنجاح لمدة تسعة 

.5الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

یكلف المساعدون الاجتماعیون للصحة العمومیة تحت سلطة المسؤول السلمي، 

:لاسیما بما یأتي

لدى الأشخاص من أجل تحسین ظروف حیاتھم ووقایتھم من الصعوبات التدخل -

.6الطبیة الاجتماعیة

وبناء مشروع فردي 7تحدید احتیاجات الأشخاص الذین یعانون من الصعوبات-

.8وجماعي ملائم في مؤسسات الصحة

ضمان دراسة الملفات الإداریة قصد الحصول أو إعادة الحقوق للأشخاص في -

.2الطبیة الاجتماعیة والتبلیغیة1التقاریروضع صعب وإعداد 

.240طرقجي، المرجع السابق، ص ھدى سالم محمد الإ1
.121-11ت رقم .من م212/1م2
.121-11ت رقم .من م212/2م 3
.121-11ت رقم .من م212/3م 4
.121-11ت رقم .من م212/4م 5
.121-11ت رقم .من م208/1م 6

7 Mare Dupon « Bergoignan & Christian Paire, Droit hospitalier 7éme éd, DALLOZ édition,
Fran ce, 2007, P 187.

.121-11ت رقم .من م208/2م 8
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.3أو المھني/المساعدة في الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي و-

.4استقبال الطلبة والمتربصین ومتابعتھم بیداغوجیا-

مساعد اجتماعي رئیسي للصحة العمومیة:البند الرابع

مسابقة على یرقى بصفة مساعد اجتماعي رئیسي للصحة العمومیة، عن طریق 

أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المساعدون الاجتماعیون للصحة 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا )5(العمومیة الذین یثبتون خمس 

.5شھرا12مدتھ 

كلف یحدد محتوى البرنامج وكیفیات تنظیم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر الم

.6بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة للمساعدین الاجتماعیین للصحة العمومیة، یكلف 

:الاجتماعیون الرئیسیون ، تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سیما بما یأتي7المساعدون

.8تحلیل حالات المرضى والتكفل بھم على المستوى الطبي والإداري-

ن نشاطات طبیة نفسیة لفائدة مختلف فئات المواطنین، لاسیما في مجال ضما-

.10والصحة المدرسیة والجامعیة والصحة العقلیة9صحة الأمومة والطفولة

1 François VIALLAS, op.cit, P 231.
.121-11ت رقم .من م208/3م 2
.121-11ت رقم .من م208/4م 3
.121-11ت رقم .من م208/5م 4
.121-11ت رقم .من م213/1م 5
.121-11ت رقم .من م213/2م 6
.157ھدى سالم محمد الأطرقجي، المرجع السابق، ص 7
.121-11ت رقم .من م209/1م 8

9 Mireille BACACHE , « Handicap de naissance : La loi kouchner contre la jurisprudence
Perruche », in : Con.méd., T. 131, n°02, 28 janv. 2009, PP 59-61.

.121-11ت رقم .من م209/2م 10
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مساعدة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأشخاص في وضعیة قطعیة مع محیطھم -

.1تبعا لمرض خطیر

ومیةمساعد اجتماعي رئیس للصحة العم:البند الخامس

یرقى بصفة مساعد اجتماعي رئیس للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على أساس 

الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المساعدون الاجتماعیون الرئیسیون 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا )5(للصحة العمومیة الذین یثبتون خمس 

ى برنامجھ وكذا كیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین الوزیر بنجاح تكوینا تحدد مدتھ ومحتو

.2المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

زیادة على المھام المسندة للمساعدین الاجتماعیین الرئیسیین للصحة العمومیة، یكلف 

:المساعدون الاجتماعیون الرؤساء للصحة العمومیة، لا سیما بما یأتي

.3بالاتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازهإعداد، -

.4تحضیر النشاطات الطبیة الاجتماعیة-

.5ضمان متابعة وتقییم النشاطات الطبیة الاجتماعیة-

.6مراقبة نوعیة وسلامة النشاطات الطبیة الاجتماعیة-

.7ضمان تسییر المعلومة المتعلقة بالنشاطات الطبیة الاجتماعیة-

المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم استقبال -

.8تأطیرھم

العمومیةسلك المساعدین الطبیین للصحة :الثانيالفرع

.121-11ت رقم .من م209/3م 1
.121-11ت رقم .من م214م 2
.121-11ت رقم .من م210/1م 3
.121-11ت رقم .من م210/2م 4
.121-11ت رقم .من م210/3م 5
.121-11ت رقم .من م210/4م 6
.121-11ت رقم .من م210/5م 7
.121-11ت رقم .من م210/6م 8
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:ویظم ھذا السلك للمساعدین الطبیین للصحة العمومیة خمس رتب ھي كالآتي

أمین طبي مؤھل:البند الأول

:المسؤول السلمي، لاسیما بما یأتيیكلف الأمناء الطبیون المؤھلون تحت سلطة 

.1مساعدة الطبیب في تكوین الملفات الطبیة ومسكھا-

.2تسھیل العلاقات مع المرضى وعائلاتھم ومع الفرق الطبیة الاجتماعیة-

أمین طبي حاصل على شھادة دولة:البند الثاني

:یرقى بصفة أمین طبي حاصل على شھادة دولة

حدود المناصب المطلوب شغلھا، الأمناء الطبیون عن طریق امتحان مھني، في -1

.3سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة)5(المؤھلون الذین یثبتون خمس 

من المناصب %20على سبیل الاختیار، وبعد التسجیل في قائمة التأھیل، في حدود -2

سنوات من )10(المطلوب شغلھا، الأمناء الطبیون المؤھلون الذین یثبتون عشر 

.4لخدمة الفعلیة بھذه الصفةا

أعلاه، قبل ترقیتھم لمتابعة 2و 1یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالتین 

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(تكوین بنجاح لمدة تسعة 

.5الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

المسندة للأمناء الطبیون المؤھلین، یكلف الأمناء الطبیون زیادة على المھام 

:الحاصلون على شھادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي، لاسیما بما یأتي

.121-11ت رقم .من م219/1م 1
.121-11ت رقم .من م219/2م 2
.121-11ت رقم .من م224/1م 3
.121-11ت رقم .من م224/2م 4
.121-11ت رقم .من م224/3م 5
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.1تنظیم وتسییر الملفات المتعلقة بالمرضى-

.2تسجیل وتحیین المعلومات الضروریة لسیر الھیكل-

مساعد طبي للصحة العمومیة:البند الثالث

:ى بصفة مساعد طبي للصحة العمومیةیوظف ویرق

على أساس الشھادة، الحاصلون على شھادات المعاھد الوطنیة للتكوین العالي -1

.لشبھ الطبیین، الشعبة الطبیة الاجتماعیة، اختصاص المساعدة الطبیة

یتم الالتحاق بالتكوین من بین المترشحین الحائزین على شھادة البكالوریا 

.3للتعلیم الثانوي

عن طریق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، -2

سنوات من )5(الأمناء الطبیون الحاصلون على شھادة دولة الذین یثبتون خمس 

.4الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

أعلاه، قبل ترقیتھم، لمتابعة تكوین 2یخضع المترشحون المقبولون تطبیقا للحالة 

أشھر یحدد محتوى برنامجھ وكیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین )9(بنجاح لمدة تسعة

.5الوزیر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

:یكلف المساعدون الطبیون للصحة العمومیة تحت سلطة المسؤول السلمي، لاسیما بما یأتي

.6إعلام وتوجیھ المرضى والمرتفقین-

.7الإداریة للمرضى ومعالجتھا ونشرھا وتخزینھاجمع المعلومات الطبیة -

.1تصمیم دعائم التسییر الطبي الإداري وإنجازھا-

.121-11ت رقم .من م220/1م 1
.121-11ت رقم .من م220/2م 2
.121-11ت رقم .من م225/1م 3
.121-11ت رقم .من م225/2م 4
.121-11رقم ت.من م225/3م 5
.121-11ت رقم .من م221/1م 6
.121-11ت رقم .من م221/2م 7
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.2المشاركة في تنظیم الاجتماعات والتظاھرات العلمیة-

مساعد طبي رئیسي للصحة العمومیة:البند الرابع

للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على أساس 3یرقى بصفة مساعد طبي رئیسي

ختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المساعدون الطبیون للصحة العمومیة الا

12سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا مدتھ )5(الذین یثبتون خمس 

.4شھرا

یحدد محتوى البرنامج وكیفیات تنظیم التكوین بقرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.5لفة بالوظیفة العمومیةبالصحة والسلطة المك

زیادة على المھام المسندة للمساعدین الطبیین للصحة العمومیة، یكلف المساعدون 

:الطبیون الرئیسیون ، تحت سلطة المسؤول السلمي، لا سیما بما یأتي

جمع المعلومات الطبیة وتدوینھا ومعالجتھا وتحلیلھا قصد التقییم الطبي -

.6للمؤسسة

.7الصلة بمھامھم وتقدیمھا وتلخصیھاتحریر الوثائق ذات -

.8المشاركة في وضع نظام لحفظ المعلومات الطبیة-

مساعد طبي رئیس للصحة العمومیة:البند الخامس

یرقى بصفة مساعد طبي رئیس للصحة العمومیة، عن طریق مسابقة على أساس 

الرئیسیون للصحة الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلھا، المساعدون الطبیون 

سنوات من الخدمة الفعلیة بھذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوینا )5(العمومیة الذین یثبتون خمس 

.121-11ت رقم .من م221/3م 1
.121-11ت رقم .من م221/4م 2
.257ھدى سالم محمد الأطرقجي، المرجع السابق، ص 3
.121-11ت رقم .من م226/1م 4
.121-11ت رقم .من م226/2م 5
.121-11ت رقم .من م222/1م 6
.121-11ت رقم .من م222/2م 7
.121-11ت رقم .من م222/3م 8
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تحدد مدتھ ومحتوى برنامجھ وكذا كیفیات تنظیمھ بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة 

.1والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

الطبیین الرئیسیین للصحة العمومیة، یكلف زیادة على المھام المسندة للمساعدین 

:المساعدون الطبیون الرؤساء للصحة العمومیة، لاسیما بما یأتي

.2إعداد، بالاتصال مع الفریق الطبي، مشروع المصلحة-

.3تنظیم نشاطات المساعدة الطبیة-

.4ضمان متابعة وتقییم النشاطات في مجال المساعدة الطبیة-

.5علقة بنشاطات المساعدة الطبیةضمان تسییر المعلومة المت-

استقبال المستخدمین والطلبة والمتربصین المعینین في المصلحة وتنظیم -

.6تأطیرھم

..121-11ت رقم .من م227م 1
.121-11ت رقم .من م223/1م 2
.121-11ت رقم .من م223/2م 3
.121-11ت رقم .من م223/3م 4
.121-11ت رقم .من م223/4م 5
.121-11ت رقم .من م223/5م 6



  شروط قيام المسؤولية الجزائية للممرض وأسباب الإعفـاء منها...............................: فصل الثالثال

108

الإعفـاء منهاوأسباب    المسؤولية الجزائية للممرض  شروط قيام  : الفصل الثالث

التعرض لشروط قیامھا وھو ما ضي تإن الحدیث عن المسؤولیة الجزائیة للممرض یق

.ثان بحثموھو ما سنعرضھ في وكذا أسباب الإعفاء منھا أول،  بحثمفي سنتحدث عنھ 

:المبحث الأول :قیام المسؤولیة الجزائیة للممرضشروط :

سنتناول بالدراسة المسؤولیة الجنائیة بصورتیھا العمدیة في حالة توفر القصد الجنائي 

إرادة الفرد لأن )المطلب الثاني(، والمسؤولیة غیر العمدیة في حالة الخطأ )المطلب الأول(

في اتجاھھا لتحقیق الجریمة تأخذ إحدى الصورتین الأولى ھي صورة الإرادة الواعیة التي 

تسعى إلى إحداث النتیجة على النحو المنصوص علیھ بالقانون وتسمى القصد الجنائي، 

.والثانیة صورة الإرادة المھملة التي تقوم بالفعل فتقع النتیجة عن غیر قصد وتسمى الخطأ

:قیام المسؤولیة الجزائیة للممرض في حالة توفر القصد الجنائي:طلب الأولالم

إن دراسة المسؤولیة الجنائیة للممرض في نطاق توافر القصد الجنائي الذي ھو أحد 

صور الركن المعنوي، ھو نوع من التجاوز لأن المسؤولیة الجنائیة لیست جزء من الركن 

مع الركن المادي والركن الشرعي، في حین أن المعنوي الذي ھو أحد أركان الجریمة

المسؤولیة الجنائیة ھي حصیلة ھذه الأركان مجتمعة وقیامھا یؤدي إلى خضوع الممرض 

.لجزاء جنائي یقرره القانون

غیر أن ما یبرر ھذا التجاوز ھو العلاقة الخاصة التي تربط المسؤولیة الجنائیة 

فنجد ختلط فكرة المسؤولیة الجنائیة بالركن المعنوي بالركن المعنوي ففي كثیر من الأحیان ت

أن موانع الركن المعنوي ھي نفسھا موانع المسؤولیة الجنائیة ولھذا قیل أن الركن المعنوي 

ولكي تتحقق ھذه المسؤولیة یجب أن یتوفر قصد ،1للجریمة ھو ركن المسؤولیة الجنائیة

.جنائي من قبل الممرض بأن یكون عالم بالأضرار المترتبة عن أفعالھ ومع ذلك قام بھا

.79، ص 2007أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومھ، الجزائر، 1
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على ما تقدم یتطلب منا أن نتعرف على مفھوم القصد الجنائي وذلك من خلال ابناء

.تعریفاتھ وعناصره لنھتم بعد ذلك بصوره

صد الجنائيمفھوم الق:الفرع الأول

ھو أحد صور الركن المعنوي وتوافره یقیم مسؤولیة الممرض 1القصد الجنائي

الجنائیة ویجعل الجریمة عمدیة التي تأخذ صورتین حسب طبیعة الركن المادي فتكون 

وفي .بإتیان فعل جرمھ القانون أو سلبیة بالامتناع عن فعل أوجبھ القانون2جریمة إیجابیة

في الجریمة دون اكتمالھا وسنحاول أن نتعرض 3تى بمجرد الشروعجرائم أخرى یعاقب ح

.لتعریفات القصد الجنائي المختلفة في بند ثاني لصوره

)العمد(تعریفات القصد الجنائي :البند الأول

أشار قانون العقوبات في كثیر من مواده إلى القصد الجنائي دون أن یعرفھ لأنھ حالة 

حیث .تعریفھ للفقھ الذي اختلف في ذلك وظھرت عدة تعریفاتنفسیة داخلیة وترك مسؤولیة 

القصد الجنائي على أنھ علم الجاني بأن یقوم مختارا بارتكاب الفعل 4"نورمان"عرفھ الفقیھ 

بأنھ جاروكما عرفھ .الموصوف جریمة في القانون، وعملھ أنھ بذلك یخالف أوامره ونواھیھ

تناع أو ھو إرادة الإضرار بمصلحة یحمیھا القانون إرادة الخروج عن القانون بعمل أو ام"

.5"الذي یفترض العلم بھ عند الفاعل

عناصر القصد الجنائي:البند الثاني

تتمثل عناصر القصد الجنائي من جھة في علم الجاني بالواقعة الإجرامیة ومن جھة 

.أخرى في إرادتھ لتحقیق النتیجة

.178، ص 2004، لبنان، 1رائد كمال خیر، شروط قیام المسؤولیة الجزائیة الطبیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، ط 1
.271ماجد محمد لافي، المرجع السابق، ص 2
.198، ص 2005، عمان 1محمد حماد مرھج لھیني، الخطأ المفترض في المسؤولیة الجزائیة، دار الثقافة ط3

4ERIC MATHIAS, La responsabilité Pénale l’élément moral de l’infraction, GALINO
éditeur, Paris, 2007, P 257.

الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت، بدون سنة، إبراھیم 5
.87ص 



  شروط قيام المسؤولية الجزائية للممرض وأسباب الإعفـاء منها...............................: فصل الثالثال

110

عنصر العلم في القصد الجنائي:أولا

علم ھو إدراك الأمور على نحو صحیح مطابق للواقع أي أن العلم یرسم للإرادة ال

وعلى ھذا فالعلم شرط لتوافر القصد .اتجاھھا ویعین حدودھا في تحقیق الواقعة الإجرامیة

بالواقع الإجرامي 1الجنائي والعكس فالجھل أو الغلط یؤدي إلى انتفائھ، ویتحقق علم الجاني

ال تسببت في إجھاض امرأة وھو لا یدري أنھا حامل فلا یسأل عن فإذا قام ممرض بأعم

جریمة عمدیة لانتفاء القصد الجنائي الذي ھو علم وإرادة تتجھ إلى تحقیق نتیجة وخروج عن 

في النتیجة ینفي 2القانون لأن توقع النتیجة أمر مطلوب للقول بتوافر القصد الجنائي والغلط

.القصد الجنائي أحیانا

عنصر الإرادة:ثانیا

ھي ذلك النشاط النفسي الذي یصدر عن وعي وإدراك بھدف بلوغ ھدف معین وتوجھ 

التي تقوم بمجرد السلوك 3الإدارة لتحقیق الجریمة یبدو واضحا بالنسبة للجرائم الشكلیة

أما .المادي المحض، ففي توجھھا یكفي للقول بأنھا تسیطر على مادیات الجریمة الشكلیة

رائم غیر الشكلیة فإن الأمر موضوع خلاف بین الفقھاء الألمان فھناك من أخذ بالنسبة للج

ومفادھا أن القصد الجنائي یمثل حقائق النفس البشریة فإرادة الإنسان )العلم(بنظریة التصور 

.4تدفعھ إلى إتیان حركة تمثل مظھر تصمیمھ الإجرامي سواء تحققت النتیجة أم لم تتحقق

من الفقھ إلى أن القصد الجنائي یستلزم أن تتجھ الإرادة إلى 5بینما ذھب جانب آخر

فالإرادة ھي تعمد الفعل المعاقب علیھ وإلى تحقیق النتیجة وھذا ما أخذ بھ المشرع الجزائري 

.الفعل أو النشاط المادي أما القصد فھو تعمد النتیجة المترتبة عنھ

1J. M. CARBASS, Histoire du droit pénale et de la justice criminelle, Paris, P.U.F, coll droit
fondamental, 2000, P.177.

.191، ص 2009، القاھرة، 1فقھاء وفضاء، دار النھضة العربیة، ط عادل الشھاوي، القتل العمد 2
جرائم "سیدي محمد أبو حفص، نظریة المسؤولیة الجنائیة عن أفعال الغیر في تطبیقھا على المؤسسة الجزائریة أو 3

بجامعة تلمسان، ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال، معھد القانون والعلوم الإداریة"الأطواق البیضاء
.257، ص 1997

شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :عبد الله سلیمان4
.258، ص 1998

.89إبراھیم الشباسي، المرجع السابق، ص 5
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صور القصد الجنائي:الفرع الثاني

للقصد الجنائي فالقصد المباشر والغیر مباشر والمحدود والغیر ھناك عدة صور 

المحدود لا یسعنا التطرق إلیھا ونكتفي بتوضیح صورتین أساسیتین ھما القصد العام والقصد 

.1الخاص

القصد العام:البند الأول

القصد العام ھو انصراف إرادة الجاني نحو ارتكاب الجریمة مع توافر العلم بأركانھا 

یتطلبھا القانون وھو یمثل القصد العام في كل جریمة وعلیھ فإن القصد العام یتكون من كما 

ولاسیما لما تثار إشكالیة تحدید الاختصاصات والأخطاء أثناء عنصري القصد الجنائي 

.2العمل العلاجي

لقیام المسؤولیة الجنائیة فھو 3إن القصد العام ضروري في جمیع الجرائم العمدیة

لازم في الجنایات جمیعھا وفي جزء كبیر من الجنح، فالقصد العام ھو الھدف الفوري 

، فالممرض الذي یساعد على إجھاض امرأة حامل بدون 4والمباشر للسلوك الإجرامي

ضرورة أو مصلحة لھ من وراء ذلك غیر الربح، قصده العام من ھذا ھو الاعتداء على 

نین وإخراجھ قبل ولادتھ الطبیعیة، أما إذا كان ھو المتسبب في الحمل فالقصد ھنا خاص الج

.وھو من أجل ستر الفضیحة

القصد الخاص:البند الثاني

أحیانا في بعض الجرائم بالغایة من ارتكاب الجریمة حتى یتكون 5قد یعتد المشرع

إلى جانب القصد 6ركن القصد الجنائي المطلوب فیھا وھو ما یسمى بالقصد الجنائي الخاص

1Abdel Majid ZAALANI, La responsabilité pénale BERTI édition, Alger, 2008, P 283.
.19ودالي، المسؤولیة الجزائیة للجراح وطبیب التخدیر والإنعاش، مرجع سابق، ص بمحمد 2

3J. M. CARBASS, op. cit., P 178.
.97إبراھیم الشباسي، المرجع السابق، ص4

5Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, J.O. n° 175, du 30
juillet 1994, P 11056.

.262عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص 6
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من جانب آخر فإن الغایة تختلف، فقد .الجنائي العام الذي لا یختلف ھو في الجریمة الواحدة

ن طرف ممرض من أجل الاستیلاء على تركتھ أو من یكون القتل الرحیم مثلا لشخص ما م

أجل انتزاع عضو من أعضائھ لأجل زراعتھ لقریب لھ أو مشاركتھ في تزویر شھادة طبیة 

ففي ھذه الأمثلة نلاحظ أن .من أجل استعمالھا من طرف قریب أو صدیق لھ في غرض ما

ي حالة الفعل السلبي أو الأمر یتعلق بقصد جنائي خاص ھذا في حالة الفعل الإیجابي أما ف

إلا إذا توافرت أسباب وشروط الامتناع 1الامتناع عن فعل فإنھ معاقب علیھ بعقوبة الفعل

لمولود سیؤدي ھذا الامتناع إلى 2فالممرض الذي یمتنع عن ربط الحبل السري.القانونیة

.موت المولود وبھذا یكون الامتناع جریمة عمدیة

عدم توافر القصد (في حالة الخطأ للممرضلیة الجزائیة قیام المسؤو:المطلب الثاني

)الجنائي

الخطأ الذي یكون الركن المعنوي في الجرائم غیر العمدیة قد یقع بفعل إیجابي وعلیھ 

فمن یفضي سلوكھ إلى نتیجة إجرامیة یكون مسؤولا عنھا إذا ثبت أن سلوكھ یحمل معنى 

یتوقع النتیجة الإجرامیة متى كان بوسعھ تجاوز واجبات الحیطة والحذر حتى ولو أنھ لم

ففي القصد الجنائي تسیطر .ویتضح الفرق بصورة جلیة بین الخطأ والقصد الجنائي.توقعھا

الإرادة على مادیات السلوك وتسعى لتحقیق التي تتوقعھا وترغب فیھا في حین أن إرادة 

التي یمكن أن تنسب إلى الجاني في الخطأ تسیطر على مادیات السلوك فحسب دون النتیجة 

.3نشاط الإرادة

على أن العلاقة لا تنقطع بین النتیجة والإرادة الإجرامیة لأن انقطاعھا لا یقیم الجریمة 

ومفاد ذلك أن القانون یعاقب على تحقیق النتیجة في أغلب الأحیان لا مجرد السلوك المادي 

لنتطرق بعد ذلك وصوره م الخطأ من الكلام أولا عن مفھووبناء على ما تقدم لابد.المحض

.وفي الأخیر إلى مجالات وتطبیقات الخطأ التمریضيإلى أنواع الخطأ 

1ERIC MATHIAS, op.cit, P 279.
تحدید مفھوم الجریمة (18/06/2008الصادر بتاریخ 524526قرار غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا رقم 2

.157، ص 2008العلیا سنة لقضائیة للمحكمة ، المجلة ا2، ع)السلبیة
3
Cass.crim, 11janv.2011,n° 07-70449,bull. crim, n°197. P156. .167نقلا عن كمال مروان، مرجع سابق، ص 
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مفھوم الخطأ وصوره:الفرع الأول

إما عمدیة تقوم على توافر 1ھو أحد صورتي الركن المعنوي للجریمة، فالجرائم

القصد الجنائي كما تطرقنا إلیھ سالفا أو غیر عمدیة تقوم على الخطأ غیر العمدیة في صوره 

.المختلفة، بالتالي سنتناول تعریف الخطأ وصوره والآثار المترتبة عن انعدام القصد الجنائي

تعریف الخطأ:البند الأول

أخطأ فلان إذا سلك ھذا الأخیر طریقا مخالفا الخطأ لغة ضد الصواب وضد العمد ویقال

، وعلى غرار أغلب القوانین الحدیثة لم یعرف المشرع الجزائري الخطأ بل ترك 2للصواب

"أمر ذلك إلى الفقھ، فیعرفھ بعض الفقھاء على أنھ إخلال الجاني عند تصرفھ بواجبات :

"وعرفھ آخرون.3"الحیطة والحذر التي یفرضھا القانون لال الجاني بواجبات الحیطة ھو إخ:

.4"والحذر التي تتطلبھا الحیاة الاجتماعیة

صور الخطأ:البند الثاني

لا یستلزم القانون أن یقع الخطأ بجمیع صوره بل یكفي لتحقیق الجریمة أن تتوافر 

صورة واحدة فیھا فقط، وقد أشار قانون العقوبات الجزائري للخطأ في عدة صور تستوعب 

من قانون 288حدث في الحیاة الیومیة تقریبا ومثال ذلك ما نصت علیھ المادة الخطأ الذي ی

"العقوبات بقولھا كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونتھ أو عدم احتیاطھ أو عدم انتباھھ :

"من نفس القانون بقولھا289وكذا المادة .5..."أو إھمالھ أو عدم مراعاة الأنظمة إذا أتیح :

.6..."العدم الاحتیاط إصابة أو جرحعن الرعونة أو

.270عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص 1
.541ص ، 2007، بیروت، 2مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، معجم القاموس المحیط، دار المعرفة، ط 2
، ص 1997السالم عباد الحلبي محمد علي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة الثقافة للنشر والإعلام، الأردن، 3

370.
.108إبراھیم الشباسي، المرجع السابق، ص 4
ر، .ج.المعدل والمتمم 1966سنة  49ع .ح08/06/1966ج المؤرخ في .ع.المتضمن ق156-66من أمر رقم 288/2م 5

 .1966سنة  49ع 
.ج.ع.من ق289م 6
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:Maladresseالرعونة :أولا

الذي یحمل في طیاتھ سوء التقدیر أو الطیش أو نقص الدرایة 1ھو ذلك التصرف

كالممرض الذي یقوم بعملیة حقن المریض دون تكلیف من الطبیب أو إعطاء جرعات من 

الذي یقوم بعملیة 2الدواء إلى المریض دون وصفة طبیة أمر بھا الطبیب، كذلك الممرض

المریض حیث قام بذلك دون حقن للمریض بجرعة مضادة لضغط الدم الذي یعاني منھ 

.مراقبة ارتفاع أو انخفاض الضغط الدموي مما أفضى بالمریض إلى جلطة دمویة

:Imprudenceعدم الاحتیاط :ثانیا

، أو ھو إتیان الشخص لفعل كان یجب 3ھو ذلك الخطأ الذي ینطوي على نشاط إیجابي

قب الأمور، حیث أن الامتناع عنھ، بعبارة أخرى عدم الاحتیاط ھو عدم التبصر بعوا

الشخص یكون مدركا لما یمكن أن ینجر علیھ ھذا الفعل من ضرر للغیر ویمضي في فعلھ 

على نزع حواجز السریر 4كأن یقبل الممرض.باستخفاف ضانا منھ أنھ یمكن تجنب النتیجة

الموضوعة للمریض الذي یفقد توازنھ دون أن یحذر من وقوعھ بعد العملیة الجراحیة ویسقط 

مریض على الأرض مما أدى إلى تمزق مكان العملیة وینتج عنھ نزیف دموي تسبب في ال

.وفاتھ

inattentionالإھمال وعدم الانتباه: ثالثا et négligence:

الإھمال وعدم الانتباه ھما صورتان متقاربتان تتصرفان إلى الخطأ الذي ینطوي على 

ومثال ذلك عدم مراقبة .نتیجة لترك واجب أو الامتناع عن تنفیذ أمر ما5نشاط سلبي

لمریضة كانت تعاني من مرض الكولیرا الذي یرفع من درجة حرارة جسمھا 6الممرض

وكذلك بالنسبة .ویؤثر على جھازھا العصبي فرمت بنفسھا من نافذة المستشفى وتوفیت فورا

.73أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 1
2Cass.crim, 11 janv. 2011, n° 10-80449 bull. crim, n° 197, P 157.
- http://www.infirmiers.com/professioninfermiere/législation.htm, 11/04/2014, 17:00h.

.45، ص 2002طاھري حسین، الخطأ الطبي والعلاجي في المستشفیات العامة، دار ھومة، الجزائر، 3
4Cass.crim, 18 mai 2010, n° 09-83032, bull. crim, n° 103. P 104.
- http://www.infirmiers.com/professioninfermiere/législation.htm, 11/04/2014, 17:00h.

.201القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، 5
6Cass.crim, 24 mars 2009, n° 08-82160, bull. crim, n° 237,p. 512.
- http://www.infirmiers.com/professioninfermiere/législation.htm, 11/04/2014, 17:00h.
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وم دون أن یراقب مدى سریانھا في الدم مما شكل الممرض الذي یقوم بتركیب قارورة السیر

.1دخول موجات ھوائیة تسببت في رفع ضغط الدم

inobservationعدم مراعاة الأنظمة والقوانین:رابعا des règlements:

عدم مراعاة الأنظمة والقوانین یفید معنى عدم تنفیذ الأنظمة المقررة على النحو 

وكا معینا یكون خطرا وبإمكانھ أن یؤدي إلى ارتكاب فقد یرى المشرع أن سل.المطلوب

جریمة فیحظره وقایة لذلك، ویتمثل الخطأ في ھذه الحالة بالإقدام على السلوك المحظور فإذا 

ما أقدم شخص ما عن ھذا السلوك المحظور فإذا ما أقدم شخص ما عن ھذا السلوك المحظور 

لأنظمة وتعد جریمة قائمة ومستقلة، بحد یسأل عن جریمتین الأولى ھي مخالفة القوانین وا

.2ذاتھا ولو لم یقع خطأ آخر

، ومثال ذلك الفھم غیر 3والثانیة ھي النتیجة الإجرامیة التي آل إلیھا عمل الجاني

الصحیح للوصفة الطبیة وتعیین جرعة الدواء ومقداره، یعد في حد ذاتھ خطأ ناتج عن عدم 

"بقولھا276-92من قانون 47علیھ المادة مراعاة اللوائح والقوانین مثلما نصت  یجب على :

الطبیب أو جراح الأسنان أن یحرر وصفاتھ بكل وضوح وأن یحرص على تمكین المریض 

فعدم فھم الوصفة الطبیة حسب ما أراده الطبیب .4..."أو محیطھ من فھم وصفاتھ فھما جیدا 

5في وفاتھ فیسأل الممرضیرتب المسؤولیة حتى بدون ضرر المریض، أما إذا تسبب ذلك

.عن جریمتین القتل وعدم مراعاة الأنظمة والقوانین

السالفة الذكر یجد أنھا عددت كل صور الخطأ كالرعونة، 2886إن المتفحص للمادة 

عدم الاحتیاط، إھمال وعدم الانتباه، عدم مراعاة الأنظمة واللوائح والقوانین وقد وردت على 

ا غیر أن الإشكال یثور عندما لا یشیر القانون إلى الواقعة سبیل الحصر فلا قیاس علیھ

1
Cass.crim,15 Déc.2009, n°09-84213,bull.crim,n° 443,P 627 .171نقلا عن كمال مروان، المرجع السابق، ص 

.29، ص 1989منیر ریاض حنا، المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، دار المطبوعات، مصر، 2
.273عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص 3
.276-92ت رقم .من م47م 4

5
Cass.crim.,19juin 2007,n°06-87395,bull.crim, n°417,P382 .172نقلا عن كمال مروان، المرجع السابق، ص 

.ج.ع.من ق288م 6
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فھنا یجب تحدید المعیار الذي یسمح بالتمییز بین .المجرمة بفعل الإھمال أو عدم الاحتیاط

التصرفات التي تعد إھمالا، فیأخذ الأول بالمعیار الشخصي الذي بمقتضاه ینظر إلى الشخص 

ة، بحیث لا یمكن أن نطالب شخصا بقدر من الحیطة المسند إلیھ الخطأ وإلى ظروفھ الخاص

والذكاء تفوق ما تتحملھ ظروفھ الاجتماعیة في حدود ثقافتھ وسنھ وخبرتھ، فإذا تبین أن 

، أما 1سلوكھ المفضي للجریمة كان یمكن تفادیھ بحسب ظروفھ وصفاتھ عدّ الفاعل مخطئا

.غیر ذلك فیعد غیر مخطئ

یذھب إلى وجوب المقارنة بین ما صدر من المتھم، وما من الفقھ ف2أما الفریق الثاني

كان یمكن أن یصدر عن شخص آخر متوسط الحذر والاحتیاط وضع في نفس ظروفھ، أي 

تقریر سلوك الممرض المخطئ على ضوء سلوك ممرض آخر من مستواه، والأخذ 

ع بالظروف الخارجیة التي أحاطت بالعمل التمریضي كوجوب التدخل المستعجل وإتبا

فإذا وجدنا أن الشخص العادي المتوسط الحیطة والحذر سیقع فیما .القواعد والأصول للمھنة

وفي حالة العكس فإن المتھم عندئذ یعد مھملا ویسأل .وقع فیھ المتھم فلا مجال لمساءلة المتھم

من القانون المدني 1723عن جریمتھ، ولقد أخذ المشرع الجزائري بھذا الرأي في مادتھ 

إذ أن المعیار الشخصي یجعل مساءلة الشخص .الغالب فقھا وقضاء لكونھ الأنسبوھو 

.الحذر لمجرد ھفوة بسیطة في حین یفلت الشخص معتاد التقصیر من المساءلة

عن انعدام القصد الجنائي في جرائم الخطأ مترتبةالآثار ال:البند الثالث

:نتائج ھامة منھایترتب على تخلف القصد الجنائي في جرائم الخطأ عدة 

في جرائم الخطأ لأن الشروع في الجریمة یستلزم توافر 4عدم إمكان تصور الشروع-

النیة في إتمام تلك الجریمة بكافة أركانھا والقصد الجنائي متخلف في الجرائم غیر 

.العمدیة ومنعدم فیھا

،جامعیة نایف العربیة للعلوم، السعودیة، 1منصور عمر المعایطة، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخطاء الطبیة، ط1
.52، ص 2004

.147طاھري حسین، المرجع السابق، ص 2
.ج .م.ق172.م3

4Abdel Majid ZAALANI, op.cit, P 189.
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اعدة لأن الاشتراك في الجریمة یكون بالمس1عدم تصور الاشتراك في جرائم الخطأ-

وھو ما یستلزم توافر القصد الجنائي لمعاونة الفاعل لإتمام الجریمة، وانعدام القصد 

لدى الفاعل الأصلي في الخطأ یستتبع بغیر تصوره لدى الشریك، وینجم عن ذلك أن 

المساھمة بقدر من الخطأ یجعل القائم بھ مخطأ أصلیا ویجب إثبات خطأ كل منھما 

.2لطبیب عن أعمال تابعیھمستقلا عن الآخر كمسؤولیة ا

انعدام الظروف المشددة في جرائم الخطأ لأن القصد الجنائي ینتفي فیھا، فلا وجھ -

لقیام الظرف المشدد لاستحالة تخلیھ، فلا سبق إصرار أو ترصد في جریمة القتل 

.3الخطأ

أنواع الخطأ:الفرع الثاني

مقارنة بسیطة بین ھذه یمیز الفقھاء بین عدة أنواع من الخطأ وسنجري فیما یلي

.الأخطاء لتوضیح آراء الفقھ حول ھذه التفرقة والوقوف على أھمیة ذلك في الحیاة العملیة

الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر:البند الأول

یمیل بعض الفقھاء إلى ضرورة التمییز بین الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر، فالخطأ 

العقوبات إذ یصلح ھذا النوع من الخطأ لترتیب یجد مجال تطبیقھ في نطاق قانون 4الجسیم

المسؤولیة الجزائیة، ویجد الخطأ الیسیر مجال تطبیقھ في نطاق القانون المدني لأنھ لا یصلح 

.5لترتیب المسؤولیة الجزائیة بالنظر لتفاھتھ

على أنھ إذا أخذنا بھذا التقسیم فإنھ لابد من وضع معیار للتمییز بین6وانتقد ھذا الرأي

الخطأ الجسیم والیسیر لأن معیار الرجل العادي المعتمد في مجال المسؤولیة غیر العمدیة بین

أما .لا یصلح للتمییز بین الخطأین الجسیم والیسیر لأنھ یقوم على مجرد إثبات الخطأ فقط

1J.LARGUIER, Droit Pénal général, Paris, mementos Dalloz, 2003, P 209.
.287ھدى محمد سالم الأطرقجي، المرجع السابق، ص 2
.114إبراھیم الشباسي، المرجع السابق، ص 3
.23، ص 2004، 1القضائیة، ع محمد بودالي، المسؤولیة الطبیة بین اجتھاد القضاء الإداري والقضاء العادي، المجلة 4
.174یوسف جمعة یوسف الحداد، المرجع السابق، ص 5
.282عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص 6
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یمیز بینھما فقد ھجر الفقھ 1صعوبة التفرقة بین الخطأ الجسیم والیسیر والافتقار إلى معیار

.اء ھذا التقسیم إذ اعتبر القانون كل من أخطأ عد مسؤولا ولو كان خطؤه یسیراوالقض

أما المشرع الجزائري فلم یتناول التفرقة بین الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر وترك 

.الأمر لسلطة القاضي التقدیریة

وحدة أو ازدواج الخطأین المدني والجنائي:البند الثاني

، أما الخطأ 2بواجب قانوني مكفول في قانون العقوباتالخطأ الجنائي ھو الإخلال

المدني فھو الإخلال بأي واجب قانوني ولو لم تكفلھ القوانین ومن ثم فالخطأ المدني أوسع 

أما الخطأ المدني فقد .إذ أن الخطأ الجنائي یشكل دائما خطأ مدنیا، 3دائرة من الخطأ الجنائي

ن البعض اعتمد على التفریق بین الخطأین على یتوافر دون أن یشكل خطأ جنائیا غیر أ

أساس الجسامة فكلما كان الخطأ جسیما كان خطأ جنائیا ورتب المسؤولیة الجزائیة وكلما كان 

یسیرا عد خطأ مدنیا ورتب المسؤولیة المدنیة، وقد سبق أن تناولنا النقد الموجھ لھذا الرأي 

أن المشرع الجزائري لم یفرق بین أوضحنا .4في الصفحة السابقة وتم رفض الأخذ بھ

الخطأین حیث أن ھناك من الخطأ صالح لإقامة المسؤولیة الجزائیة والمدنیة غیر أنھ لیس كل 

خطأ یستلزم قیام المسؤولیة الجزائیة وان كان یستلزم التعویض مدنیا ولقد جاءت صور 

.5قانون العقوبات الجزائري288الخطأ على سبیل الحصر في المادة 

.انقسم الفقھ الجنائي بین مؤید لفكرة وحدة الخطأین المدني والجنائي ومعارض لھا

الاتجاه المؤید لوحدة الخطأین:أولا

یرى أنصار ھذا الاتجاه أن الخطأ المدني والخطأ الجنائي لھما مدلول واحد، كما 

سیرھا، فكما أن الشخص یسأل مدنیا عن كافة أخطائھ جسمیھا وی.یتحدان من حیث الدرجة

.203عادل الشھاوي، المرجع السابق، ص 1
.314محمد حماد الھیتي، المرجع السابق، ص 2

3 Ch. PAULIN, Droit pénal général, LITEC, coll. Objectif droit, Paris, 2002, P. 207.
.283عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص 4
.ج.ع.ق288.م5
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فإنھ یسأل جنائیا عن إھمالھ أو رعونتھ أو عدم مراعاتھ للأنظمة، وكذا عن أخطائھ العمدیة 

متى رتبت ضررا عاما، فلا یھم ما إن كان الإھمال جسیما أو یسیرا ولا ما إذا كانت مخالفة 

وحسب أنصار ھذا الاتجاه، فما دام أن ھذین الخطأین من طبیعة .الأنظمة یسیرة أو جسیمة

واحدة، فكلیھما یقدران بمعیار موضوعي، أي بالنظر إلى سلوك شخص آخر وجد في نفس 

1.الظروف الخارجیة، وبغض النظر عن ظروفھ الداخلیة

أن الخطأ المدني یمكن افتراضھ في :لكن ھذا الاتجاه واجھ انتقادات عدة، من أھمھا

.مجالات معینة، بینما یبقى الخطأ الجنائي واجب الإثبات

ضرورة تقدیر الخطأ الجنائي بمعیار شخصي، فیوضع في "یرى المعارضون  كما

2sesالاعتبار شخصیة المتھم وإمكانیاتھ الحقیقیة possibilities réelles وذلك بغیة ،

.3"تطبیق السیاسة الجنائیة الحدیثة القائمة على أساس تفرید العقوبة وتصنیف المحكوم علیھم

ي أمام القضاء المدني، فإن القاضي الجنائي یجد نفسھ أنھ تبعا لحجیة الحكم الجنائ

یفضل الحكم بإدانة المتھم من أجل عدم حرمان المضرور من التعویض لأنھ یعلم جیدا أن 

لكنھ في مقابل ذلك یقضي بأخف .الحكم بالبراءة یعني حرمان المضرور من التعویض

"العقوبة، فإما الحبس مع وقف التنفیذ أو غرامة بسیطة التالي تتحول الدعوى الجنائیة عن وب.

ھدفھا الأصیل وھو تحقیق العدالة الاجتماعیة لتصیر أداة لخدمة المصالح الخاصة للمجني 

.4"علیھ

محمد سامي السید الشوا، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، .د1
.367-366، ص 1986

".مكانیاتالإ"بالمیول، بینما الأصوب  possibilitiesتمت ترجمة كلمة 2
.372محمد سامي السید الشوا، المرجع السابق، ص 3
.374محمد سامي السید الشوا، المرجع السابق، ص 4
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بأن مؤدى نظریة وحدة الخطأین القلب "Chavanneوفي نفس السیاق یقول الفقیھ 

الشخصیة وتفرید العمدي لظھر كثیر من مبادئ قانون العقوبات وعلى الأخص فیما یتعلق ب

.1"العقوبات

الاتجاه القائل بازدواج الخطأین:ثانیا

یرى أنصار ھذا الاتجاه بالإضافة إلى ما یعیبونھ على فكرة وحدة الخطأین، أن 

الغرض من الدعوى المدنیة ھو جبر الضرر، بینما الغرض من الدعوى الجزائیة ھو ردع 

لھا الكثیر من الناس في حیاتھم الیومیة وعلیھ فإذا كانت الأخطاء التي یتعرض .الجاني

تعطي الحق في التعویض عن الضرر الحاصل، فإن ذلك لا یستساغ في المجال الجزائي، إذ 

.2كثیرا ما یكون في تعویض المضرور كفایة عن توقیع العقاب علیھ

أن المسؤولیة المدنیة صار بالإمكان قیامھا من دون خطأ أي ما یسمى بالمسؤولیة 

فمثلا في . عیة، على عكس المسؤولیة الجنائیة التي یشترط لقیامھا عنصر الخطأالموضو

فإذا أخذنا بفكرة .مجال حوادث العمل قد یصعب القول بصدور خطأ عن المستخدم من عدمھ

وحدة الخطأین المدني والجنائي، فإذا قضى القاضي الجنائي بانتفاء المسؤولیة الجنائیة لعدم 

ون مستحیلا على المضرور الحصول على التعویض، لذلك یجب على ثبوت الخطأ، فھنا یك

القاضي الجنائي الأخذ بعین الاعتبار الغایة من المسؤولیة الجنائیة وبالتالي تقدیر الخطأ 

"فكما یقول أحد الفقھاء.الجنائي بمعیار شخصي أن العقوبة عكس التعویض، لا تمثل غایة :

،كذلك انتقد ھذا 3"ة الآثمة وتصحیح المسلك الخطیرفي ذاتھا، بل ھي وسیلة لعكس الإراد

.الرأي من جھة صعوبة التمییز بین درجات الخطأ

1Marie-Cerile,Negouas- Guerin: le doute en matière pénale, thèse doctorat, université

Montesquieu, Bordeaux,2000,P143.

2�ΔϴϟϭΆδϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ�ρ�ˬϖϴΒτΘϟϭ�ΔϳήψϨϟ�ϦϴΑ�ΔϴΰΠϟϭ�ΔϴϧΪϤϟ1 ،358، ص 1984، عمان.

3Marie-Cerile,Negouas- Guerin,op,cit,p145.
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كما أن الأخذ بازدواجیة الخطأ یسمح للفاعل بالتخلص من المسؤولیة المدنیة فیما إذا 

بالسعي وراء 1كان قد أمن على نفسھ منھا من قبل، وكذا التملص من المسؤولیة الجزائیة

بینما اعتمد المشرع .القاضي ببساطة خطئھ، وأنھ لا یرقى إلى درجة الخطأ الجسیمإقناع 

الجنائي في تقدیر تدرج العقوبة على النتیجة الجرمیة ولیس على جسامة الخطأ سواء كان 

2.إھمالا أو رعونة أو عدم مراعاة للأنظمة

ببھا إلى مبدأ وحدة فبالنسبة للاعتماد على النتیجة الجرمیة في تقدیر العقوبة یرجع س

الإثم الشخصي "الخطأین المدني والجنائي، والذي یؤدي إلى تغاضي القاضي الجنائي عن 

حسب أنصار مبدأ ازدواج الخطأین المدني -الموقف الذي ینبغي التراجع عنھ ". للفاعل

ء أن الإبقا"Heringوفي ذلك یقول .تحقیقا للغایة المرجوة من التجریم والعقاب-والجنائي

والمحافظة على التوازن بین جسامة العقوبة ودرجة الخطأ ھي أحد المھام الأكثر ارتقاء 

.3"للقضاء

حول نفس الإشكال أن النظام القائم على فكرة تناسب العقوبة والنتیجة Herzgویرى 

، لأنھ یساعد على جعل الصدفة الحكم الأعلى المسیطر "بعدم المنطقیة الجوھریة"یتصف 

.4"لمسؤولیة الجنائیةعلى فكرة ا

كما یعیب أنصار ھذا الاتجاه على المشرع مساواتھ بین جمیع صور الخطأ، بحیث 

مثلما یعاقب على كل إھمال فھو یعاقب على كل عدم مراعاة للأنظمة، ما دام أن النتیجة 

ومن ذلك تأیید محكمة النقض الفرنسیة الغرفة الجنائیة في قرارھا .النھائیة قد حصلت

حكم محكمة باریس الذي أدان قائد سیارة تركھا في شارع 03/10/1962ر بتاریخ الصاد

ممنوع التوقف فیھ، مما أدى إلى اصطدام سیارة مارة بھا، ونجم عن ذلك جرح بعض 

فیرى كثیر من الفقھ أن في المعاقبة على كل .المارة، فاعتبر مرتكبا لجریمة جرح بإھمال

.لإفراط والمبالغةعدم مراعاة للأنظمة ھو نوع من ا

1�ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ359-360.
.384محمد سامي السید الشوا، المرجع السابق، ص 2
.385محمد سامي السید الشوا، المرجع السابق، ص 3
.386لسید الشوا، المرجع السابق، ص محمد سامي ا4
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موقف القضاء والتشریع الفرنسیین: ثالثا

اتجھ القضاء الفرنسي ردحا من الزمن إلى تبني مبدأ ازدواج الخطأین المدني 

الذي جاء فیھ 05/04/1889ومن ذلك قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر في 1.والجنائي

"أنھ مما یدخل في اختصاص قاضي الموضوع، أن یقرر حسب ظروف الواقعة، وجسامة :

الإھمال المدعى بھ، ما إذا كان ھذا الإھمال ینطوي على جریمة ما، أو أنھ مجرد خطأ بسیط 

.2"مدني بالتعویضلا یمنح للمدعي سوى حق الادعاء ال

تبنى القضاء الفرنسي مبدأ وحدة الخطأین المدني والجنائي، 1912لكن، وفي سنة 

والذي 1912دیسمبر 18وذلك في القرار الصادر عن الغرفة المدنیة لمحكمة النقض بتاریخ 

أوجبت فیھ العقاب على الخطأ الجنائي مھما كان بسیطا، وأنھ لا اختلاف بین الخطأ الجسیم 

.3لخطأ البسیط إلا من حیث تخفیف العقوبةوا

ثم تراجعت محكمة النقض الفرنسیة عن موقفھا لتعود إلى مبدأ ازدواج الخطأین 

م، وذلك لتتفادى ما ترتب 1926م إلى 1919المدني والجنائي وذلك في الفترة الممتدة بین 

لتعویض سواء عن تقیید الجنائي للمدني من حرمان العدید من المضرورین من الحق في ا

ومن ذلك ما .بسبب النطق ببراءة المتھم أمام القضاء الجنائي أو لتقادم الدعوى الجنائیة

-الغرفة المدنیة-1924جویلیة 29قضت بھ محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا الصادر في 

:بعد صدور حكم المحكمة العسكریة ببراءة المتھم من جریمة قتل بإھمال، إذ قررت أن

م الصادر من المحكمة العسكریة لم یفصل في الواقع سوى فیھا یتعلق بالإثم، ومن ثم الحك

فإنھ مما یدخل في اختصاص محكمة الاستئناف النظر فیھ، ھو ما إذا كانت ھذه الواقع 

.4"تنطوي على شبھ الجریمة التي تلزم فاعلھا بالمسؤولیة المدنیة

1 Philippe Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, Paris, 2004, P 163.
2Cass. civ. 15 Avril 1889, s. 1891-1-292. Cité par : Philippe Le Tourneau, op. cit., P 164.

.394المرجع السابق، ص محمد سامي السید الشوا، : نقلا عن
3Cass. Civ. 18 Décembre 1912, D. 1915-1-17, note Morel. Cité par : Philippe Le Tourneau,
op. cit., P 165.

.396محمد سامي السید الشوا، المرجع السابق، ص 4
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حدة الخطأین في عدم أحكام وقرارات وسار القضاء الفرنسي نحو التخفیف من مبدأ و

ففیما یتعلق .قضائیة، حیث فرق بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة للطبیب

بالمسؤولیة العقدیة إما أن تقوم على أساس الإخلال بالتزام ببذل عنایة، وحینئذ أعمل مبدأ 

اس الإخلال بالتزام بتحقیق حجیة الحكم الجنائیة أمام القضاء المدني، وإما أن تقوم على أس

ومن ذلك ما .نتیجة، وحینئذ لا یمكن إعمال المبدأ، لأنھ یتنافى مع أساس المسؤولیة الجنائیة

عقب صدور حكم ببراءة طبیب تخدیر (03/03/1965قضت بھ محكمة السین الابتدائیة في 

المریض، وھو ، أن طبیب التخدیر یقع علیھ التزام بضمان سلامة )من تھمة قتل غیر عمدي

وجب تطبیق -أي عدم إلحاق ضرر بھ-التزام بتحقیق نتیجة، بحیث متى لم تتحقق النتیجة 

.1م فرنسي.ق1147المادة 

الذي أقر الطبیعة العقدیة "1936الشھیر سنة Mercier2كما أنھ منذ صدور قرار

للعلاقة بین الطبیب والمریض، تم استبعاد التقادم الجزائي من مجال الدعاوى المدنیة 

".المؤسسة على الإخلال بالتزام عقدي

إلا أن القضاء الجنائي الفرنسي رفض الاحتجاج بالطبیعة العقدیة للمسؤولیة الطبیة 

الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض أنھ إذا كان الأصل في مسؤولیة الطبیب أمامھ، إذ اعتبرت 

فإنھا لا تكون كذلك إذا انطوى التقصیر على جمیع خصائص "أنھا ذات طبیعة عقدیة 

ففي ھذه .ق ع319الإھمال أو الرعونة المشكلة للجریمة المنصوص علیھا في المادة 

وبذلك أقر القضاء الجنائي الفرنسي أولویة .3"الحالة، ھناك محل لتطبیق قانون العقوبات

.الجنائي أمام المدني

المؤرخ في -الغرفة المدنیة-كما أن القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة 

لا یمثل )تبصیر المریض(، والذي قضت فیھ أن الإخلال بالتزام الإعلام 17/11/1969

اده، لكون الغرفة المدنیة لمحكمة النقض خطأ جنائیا وإنما خطأ مدنیا، ھذا القرار تم انتق

1T.G.I de Seine 3 Mars 1965 J.C.P. 1966, 2-14581, obs. R. Savatier. Cité par : CH. PAULIN.
Op.cit, P 209.
2Civ., 20 Mai 1936, arrêt Mercier, D. 1936. I. 88. Cité par : CH. PAULIN. Op.cit, P 210.
3Crim. Cass. 12 Déc 1946, J.C.P.1947-11-2361, obs/R. Rodière. Cité par : CH. PAULIN.
Op.cit, P 211.
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الفرنسیة خولت لنفسھا سلطة تحدید نطاق نص جنائي رغم أن ھذا اختصاص أصیل للقضاء 

1.الجنائي

على كل فإن المشرع الفرنسي، وحسما لھذا الإشكال الذي كان یدفع بالقضاة في كثیر 

للمطالبة بالتعویض، اتخذ موقفا من الأحیان إلى النطق بالإدانة لإفساح المجال أمام الضحیة 

.إ.ق4/1المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة والذي أضاف المادة 10/07/2000في قانون 

ج، والتي تنص صراحة على أن غیاب الخطأ الجزائي غیر العمدي لا یحول دون إمكانیة 

الفة المادة رفع دعوى أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعویض عن الأضرار، على أساس مخ

.2م فرنسي، أي عن خطأ مدني.ق1383

الخطأ المادي والخطأ الفني:البند الثالث

"یقصد بالخطأ المادي الإخلال بالالتزام المفروض على الناس كافة باتخاذ العنایة :

اللازمة عند القیام بسلوك معین أو إتیان فعل لتجنب ما یؤدي إلى نتیجة غیر مشروعة إذ من 

على جمیع الناس المخاطبین بالقاعدة )المادي(تطبق قواعد الخطأ بمفھومھ العام المقرر أن

القانونیة التي من خصائصھا العموم والتجرید ولا تفرق بین شریحة اجتماعیة وأخرى، 

فواجبات الحیطة والحذر التي یفرضھا القانون تسري على الكافة، على أن انفراد بعض 

.3نةالطوائف الاجتماعیة بمھن معی

یطرح التساؤل عن إمكانیة تطبیق قواعد الخطأ الفني علیھم في حالة اقتراف أحدھم 

.4لخطأ یتعلق بمھنتھ

إن الرأي السائد فقھا وقضاء ینفي التفرقة بین الخطأ المادي والفني، كما أن المشرع 

من القانون المدني لم یفرق بین الخطأین إذ یكتفي القانون 124الجزائري حسب المادة 

.402الشوا، المرجع السابق، ص محمد سامي السید:أنظر1
2Philippe Le Tourneau, op.cit., P 164.
3ERIC MATHIAS, op.cit, P 247.

.198عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص 4
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بإثبات الخطأ كركن معنوي حتى یتحمل الجاني تبعة عملھ وللقاضي سلطة تقدیریة في ذلك 

.1قوبةبتشدید أو تخفیف الع

كما تجدر الإشارة إلى أن الخطأ التمریضي ھو عدم قیام الممرض بواجبات مھنتھ 

وفقا لما تقتضیھ اللوائح والقوانین وأصول المھنة العلمیة والفنیة التي ھي مجموعة القواعد 

، أي ھي 2النظریة والعملیة المستقرة بین أھل الطب والتمریض ولم تعد محل نقاش بینھم

ى الذي یجب مراعاتھ في عمل تمریضي إلا استثناء كحالة الضرورة وھي حقائق القدر الأدن

ثابتة ومسلمات معترف بھا والمعیار المعتمد لتحدید الخطأ التمریضي ھو معیار موضوعي 

المتعلق بحمایة 85/05من قانون 2393كما سبق أن أشرنا إلیھ سالفا، وقد أحاطت المادة 

المھني المرتكب من الممرض إلى القواعد العامة حیث تنص الصحة وترقیتھا عقوبة الخطأ 

من قانون العقوبات أي طبیب أو جراح 2895و2884یتابع طبقا لأحكام المادتین : على

أسنان أو صیدلي أو مساعد طبیب على كل تقصیر أو خطأ مھني یرتكبھ خلال ممارسة 

یة لأحد الأشخاص أو بصحتھ أو مھامھ أو بمناسبة القیام بھا ویلحق أضرار بالسلامة البدن

.6"یحدث لھ عجزا مستدیما أو یعرض حیاتھ للخطر أو یتسبب في وفاتھ

فاستقراء ھذه المادة یبین أنھا تمیز بین الخطأ المھني والتقصیر رغم أن المشرع 

الجزائري لم یفرق بین الخطأ المھني والمادي ویعتبر ھذا استثناء نظرا لطبیعة المھنة 

كعدم تعقیم .فالخطأ المھني یرتكب أثناء الممارسة الفعلیة للمھنة التمریضیة.التمریضیة

الأدوات الجراحیة، أما التقصیر فیكون بمناسبة القیام بالمھنة، كإھمال مراقبة الممرض 

"ما یلي90/17من قانون 209وأضافت المادة . للمرضى إذا تسبب الخطأ المھني في أي :

.181أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 1
.275ھدى سالم محمد الأطرقجي، المرجع السابق، ص 2
.ج.ص.من ق239م 3
.ج.ع.من ق288م 4
.ج.ع.من ق289م 5
.ج .ص.من ق239/1م 6
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والعقوبة التأدیبیة ھي من اختصاص السلطة .1"التأدیبیةضرر یكتفي بتطبیق العقوبات

.الإداریة كإدارة المستشفى لتحقیق الصرامة وإیجاد الانضباط

مدى إمكانیة الاستغناء عن الخطأ لقیام المسؤولیة الجنائیة للممرض:البند الرابع

كان ، والذي"شخصیة العقوبة"إنھ من المبادئ الأصلیة في القانون الجنائي مبدأ 

.أساس عدم مساءلة الشخص جنائیا عن فعل مجرم مرتكب من غیره

لكن ھناك أحوال یسأل فیھا الشخص جنائیا عن فعل غیره، وھي التي أثارت التساؤل 

في ھاتھ الأحوال؟2عما إذا كان یمكن الاستغناء عن فكرة الخطأ في المسؤولیة الجزائیة

یتعلق بمسؤولیة الأطباء عن أفعال ومن ھاتھ الأحوال التي أثارت التساؤل ما 

المتعلقة "المسؤولیة الموضوعیة"مساعدیھم، إذ ھي في القانون المدني قائمة على أساس 

المتبوع عن أعمال تابعیھ، بحیث یستحق المضرور التعویض من المتبوع عن أعمال تابعیھ، 

  ؟فھل الفكرة نفسھا تسري في القانون الجنائي.ولو لم یصدر منھ أي خطأ

إن المسؤولیة الجنائیة في ھاتھ الأحوال یراھا البعض قائمة على أساس خطأ 

قابل لإثبات العكس، یتمثل في سوء المراقبة أو التخلي عن واجب مراقبة الطبیب 3مفترض

أو ھو .4"بحسن مراقبة الفعل المادي"لحسن سیر عمل من ھم تحت سلطتھ، كونھ مكلف 

ي فرضھا علیھ القانون، من حیث القیام بالرقابة الإشراف إخلال المتبوع بالالتزامات الت"

بینما یرى البعض الآخر أنھا .مما أدى إلى حدوث الضرر5"على نحو یمنع وقوع الجریمة

وعلیھ، یتحمل الطبیب المسؤولیة .6قائمة في كل الأحوال على أساس الخطأ الواجب الإثبات

.المعدل والمتمم لقانون الصحة30،1990ج ر ع 31/7/1990المؤرخ في 17-90من الأمر 209م 1
نبیل أحمد :راجع في ذك.كما دعاني إلى بحث ھذه الفكرة نشوء فكرة المسؤولیة الجنائیة المفترضة للمؤسسات الاقتصادیة2

.118ط، ص .ت.بجامعة القاھرة، ، السید زھیر، المسؤولیة الجنائیة المفترضة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق 
.115نبیل أحمد السید زھیر، المرجع السابق، ص 3
�ιب4 �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδ391.
.104نبیل أحمد السید زھیر، المرجع السابق، ص 5
(منیر ریاض حنا"ومن ھؤلاء 6 الذي یؤكد على أن الخطأ الجنائي لا یفترض، بل )1989رئیس محكمة الإسكندریة لسنة "

.35السابق، ص منیر ریاض حنا، المرجع :أنظر.ھو واجب الإثبات للحكم بإدانة المتھم
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ذا الأخیر، كما یتحمل المسؤولیة عن سوء الجزائیة إذا أصدر أمرا خاطئا للممرض فطبقھ ھ

:تنفیذ أوامره إذا قصر في توجیھ الممرض الذي تحت سلطتھ ورقابتھ

:الخاطئ"الأمر"حالة -

إن الممرض المساعد، لھ معلومات محدودة في .أي أن یكون الخطأ في الأمر ذاتھ

وفي .تعدیل ھذا الأمرالطب تؤھلھ لتنفیذ أوامر الطبیب في حدود معارفھ، ودون أن یكون لھ 

یجب التسلیم أن مساعد الطبیب الجراح لیس لھ بوجھ عام "أنھ "البنیة"ذلك یقول الدكتور 

وھو ما یتفق مع ما ذھب إلیھ المشرع .1"حریة التقدیر، ویلتزم بتنفیذ أمر الطبیب حرفیا

.2الجزائري من جعل المساعدین الطبیین یعملون تحت مسؤولیة طبیب

كم بالمسؤولیة الشخصیة للطبیب عن الضرر الناجم عن تدلیك الممرضة تبعا لذلك ح

لید مریض تنفیذا لأمر الطبیب الذي أخطأ في التشخیص إذ شخص الألم الموجود في قبضة 

كما نسب إلیھ الخطأ لإصداره أمرا إلى .مع أنھ في الحقیقة كسر" ملخ"الید على أنھ 

، وبعد وفاة المریض تبین أن ذلك المحلول غیر الممرضة بتعبئة حقنة بمادة زودھا ھو بھا

وكذا حالة إصداره أمرا بحقن المریض بدواء غیر موافق لحالتھ المرضیة، مما أدى .3طبي

.4إلى وفاتھ

أجریت لھ عملیة لعلاج كفھ من الإفراز -كما اعتبر خطأ، الأمر الصادر بنقل مریض 

لیمات اللازمة، طبقا لمقتضیات علم من غرفة العملیات دون إعطاء التع-المرتفع للعرض

.5الطب، حول كیفیة نقلھ في مثل تلك الجراحة

محسن عبد الحمید إبراھیم البنیة، نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسؤولیة المدنیة في ظل القواعد القانونیة .د1
.64، ص 1993التقلیدیة، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، 

"ج على ما یلي.ص.من ق96تنص المادة 2 ..تحت مسؤولیة طبیب أو یكلف المساعدون الطبیون، حسب اختصاصھم و:
 ....".بـ
.63محسن عبد الحمید إبراھیم البنیة، المرجع السابق، ص.د3
طاھري حسین، المرجع :راجع في ذلك.30/05/1995، الصادر بتاریخ )غرفة الجنح والمخالفات(قرار المحكمة العلیا 4

.358-355السابق، ص 
.64سابق، ص محسن عبد الحمید إبراھیم البنیة، المرجع ال.د5
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:حالة عدم إشراف الطبیب على تنفیذه أوامره-

إن صحة أوامر الطبیب وسلامتھا من العیوب أو القصور لا تكفي لنفي الخطأ عنھ، 

یشرف على عملیة بحیث أنھ إذا لم .بل لابد أن یتبعھا بإشرافھ الشخصي على صحة تنفیذھا

التنفیذ أو أنھ أشرف ولكن لم یمنع التنفیذ السيء لأمره، فإنھ یعتبر بذلك مخطئا، وتقوم 

فالتزام الإشراف ھذا، یقصد بھ الحضور .مسؤولیتھ الجنائیة عن الأضرار الناجمة عن ذلك

.والرقابة المباشرة، وبالتالي ضرورة التدخل عند حصول أي إشكال في التنفیذ

أنھ یجب الأخذ بعین الاعتبار -وأشاطره الرأي-یرى "ھشام عبد فرج"دكتور لكن ال

خریج "ما إذا كان الممرض المساعد للطبیب مؤھل للمھام التي كلفھ بھا الطبیب بأن كان 

أم أنھ شخص غیر مؤھل، إذ یقول "مدارس التمریض"أو خریج "المعھد العالي للتمریض

ب لذي یرتكب خطأ في تنفیذ أمر الطبیب یعتبر مسؤولا معاون أو مساعد الطبی"في ذلك أن 

عن نتیجة ھذا الخطأ، ولا علاقة للطبیب بذلك ما دام ھذا المساعد مؤھلا لمثل العمل المكلف 

أما إذا كان الطبیب قد كلف شخصا غیر مؤھل طبیا، ونتج عن ھذا التكلیف ضرر .بھ

عاز من الطبیب، فإن الطبیب بالمریض، حتى وإن كان ذلك حدث بطریقة شخصیة دون إی

.1"مسؤول عن ھذا الضرر لاستعانتھ بشخص غیر مؤھل

"ویضیف من جھة أخرى أنھ إذا كان العمل الذي قام بھ مساعد أو معاون الطبیب :

بناء على أوامر خاطئة من الطبیب، وقام ھذا المساعد المؤھل بتنفیذھا حسب تعلیمات 

لمریض، فإن المساعد أو المعاون للطبیب لا یسأل الطبیب، ونتج عن ھذه التعلیمات ضرر ل

في تلك الحالة یسأل الطبیب عن ھذا الضرر، ولا علاقة .عن ھذا الضرر الحادث للمریض

في كل الأحوال فإن الحكم بمسؤولیة الطبیب عن خطئھ لا یمنع من .للمساعدین بھذا الضرر

.2"دائرة اختصاصھالحكم على المساعد أو الممرض عما یقع منھ من الخطأ في 

.136-135، ص )بدون ناشر(، 2007ھشام عبد الحمید فرج مینا، الأخطاء الطبیة، القاھرة، .د1
.136-135ھشام عبد الحمید فرج مینا، المرجع السابق، ص .د2
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لكن ھناك بعض العمال الطفیفة التي لا یعقل إشراف الطبیب على قیام الممرضة بھا، 

.وفي تلك الأعمال ینسب الخطأ إلى الممرضة.الاستغناء عن خدماتھاروإلا كان الأجد

ومثال ذلك قلب ممرضة متخصصة في نزع الدم لملصقة الدم المنزوع من المریضة المزمع 

لیة بسیطة لھا مع ملصقة دم مریض آخر، من أجل تحدید نوع الفصیلة، مما أدى إجراء عم

فقرر مجلس .فنتج عن ذلك الوفاة"O"عند المریضة الحاملة لفصیلة دم "A"إلى نقل دم 

"...وورد في ھذا القرار ما یلي.استئناف تولوز نسبة الخطأ إلى الممرضة لا یمكن إنسانیا :

أن یتابع، في -لأخذ الدم لتعیین الفصیلة-طبیب اختار شخصا كفا ولا عقلیا أن یفرض على

لأمر من نوع عادي (banale)، الممرضة التي تقوم بعملیة تافھة (infime)تفاصیل طفیفة 

یقتضي انتباھا عادیا، دون أن یصیر مستحیلا أي تفویض للمھام، بكل ھذه البساطة، 

.1"للمتابعة الجزائیة - محالةلا-وتعریض الطبیب الذي یقوم بھذا التفویض 

إذن نلخص إلى أن مسائلة الطبیب عن أعمال مساعدیھ لیس تخلیا عن فكرة الخطأ في 

مجال المسؤولیة الجنائیة ولا عن مبدأ شخصیة العقوبة، بل ھو راجع إلى التحري عن رابطة 

لى ، فما ھو سبب حصول الضرر للمریض، ھل ھو خطأ الطبیب أو خطأ ینسب إ2السببیة

المساعد وحده؟ وأن مجرد إخلال الطبیب بواجب مراقبة مساعدیھ أثناء أدائھم لما كلفھم بھ 

.یسمح بإثارة مسؤولیتھ الجزائیة

1 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, La responsabilité médicale – Données actuelles,
2eme édition Paris, 1999, P 224-225.

2ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ.394.
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:انتفاء المسؤولیة الجزائیة للممرض:المبحث الثاني

إن ممارسة الأعمال التمریضیة تتطلب المساس بسلامة الجسم البشري وتكاملھ ففي 

الجنائیة، كان المشرع الجنائي یجرم ھاتھ الأفعال في صورة الضرب أو كامل التشریعات 

.الجرح أو إعطاء مواد ضارة

لقد تعرضنا في ما سبق لأسس وشروط إباحة ھاتھ الأعمال من أجل غایتھا النبیلة 

كالترخیص القانوني والھدف العلاجي حسب الأصول العلمیة ورضا المریض بذلك، ویكفي 

حتى تقوم مسؤولیة الممرض الجنائیة عند خروج أعمالھ عن دائرة أن یختل شرط واحد 

.الإباحة ووقوعھا تحت نصوص التجریم

رغم ھذا قد تنتفي ھذه المسؤولیة في حالة انتفاء الرابطة السببیة بین الفعل والنتیجة أو 

عند توافر حالات معینة منصوص علیھا قانونا كحالة الضرورة والقوة القاھرة أو في حالة

.خطأ المریض أو الغیر

انتفاء رابطة السببیة:المطلب الأول

مما ھو محل إجماع في مختلف النظم القانونیة أنھ لا یكفي قیام الركن المادي بصدور 

، بل لابد من وجود علاقة 1السلوك الإجرامي من الفاعل وحصول نتیجة حتى تقوم الجریمة

بناءا على ما تقدم وبمفھوم المخالفة إذا انتفت .تربط بین سلوك الجاني لما حدثت ھذه النتیجة

ھذه العلاقة فلا مجال لمساءلة الفاعل سواء في الجرائم العمدیة أو غیر العمدیة باستثناء 

بعض الجرائم العمدیة المعاقب بالشروع فیھا دون لزوم بحث العلاقة السببیة لأنھ لا یتصور 

ساءلة الممرض عن أضرار غریبة عن العمل ھذا الشروع في غیر العمدیة كما أنھ لا یمكن م

.3بین الفعل والنتیجة2التمریضي الذي خضع لھ المریض وھذا لتخلف الرابطة السببیة

1ERIC MATHIAS, op.cit., P 86.
.32، ص 2007ثروت عبد الحمید، تعویض الحوادث الطبیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2
.177أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 3
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ثم ) الفرع الأول(ھذا ما سنحاول بحثھ في ثلاثة فروع نتناول مفھوم علاقة السببیة 

ثم إلى قیام )الفرع الثاني(نتعرض إلى انتفاء العلاقة السببیة ودور القضاء في نفیھا أو إثباتھا 

).الفرع الثالث(مسؤولیة الطبیب عن تابعیھ 

علاقة السببیة:الفرع الأول

ونفیھا في الأخطاء الطبیة أمر مستعصي وشاق نظرا 1إن تحدید علاقة السببیة

للجسم البشري وتغیرھا من شخص لآخر، حیث أن النتیجة تتحكم الفیزیولوجیة للخصائص

فبالنظر إلى الطبیعة .فیھا عدة أسباب وبالتالي یصعب إرجاعھا دائما إلى عمل الممرض فقط

في إیجاد 2الخاصة للجسم البشري وفي حالة استحالة إثبات علاقة السببیة اجتھد القضاء

تأكد من وجود خطأ من جانب الممرض وكان من وسیلة لحل ھذه الإشكالیة وأقر بأنھ متى 

.المقبول عقلا ومنطقا أن یحدث ھذا الخطأ ضررا اعتبر قرینة على توافر علاقة السببیة

أن یتغاضى عن 3ففي ھذا الصدد یتعین على الباحث في سببیة سلوك الممرض

فإذا .ةالنتیجة التي حدثت وان یفترض عدم وجودھا وینظر إلى سلوك الممرض نظرة مجرد

رأى أن ھذا السلوك من شأنھ أن یحقق مثل ھذه النتیجة عادة وجب اعتباره سببا لھا، أي وفق 

المجرى العادي لأمور الحیاة حتى ساھمت عوامل أخرى في إحداثھا مادامت محققة ومتوقعة 

ومألوفة كالممرض الذي قرر نزع جھاز الإنعاش عن المریض ضانا منھ أن المریض لم یعد 

إلى ذلك بعد أن قضى ساعات طویلة وبعد لحظات تفقد الطبیب حالة المریض فوجده بحاجة 

میت فعلا، فلا مجال في ھذا المثال للشك في توافر سببیة بین خطأ الممرض ووفاة المریض 

.4وبالتالي قیام مسؤولیتھ الجزائیة

الممرض بینما إذا كانت العوامل شاذة غیر مألوفة وغیر منطقیة أو خارجة عن إرادة 

فالممرض الذي یحقن المریض بحقنة بنسلین .5فإن علاقة السببیة تنقطع بینھما وبین النتیجة

.476عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص 1
.259سیدي محمد أبو حفص، المرجع السابق، ص 2
.257ھدى سالم محمد الأطرقجي، المرجع السابق، ص 3

4Cass.crim, 05 juin 2007, n° 06-86331, bull, n° 375, P. 321.Cité par : Abdelmadjid
ZAALANI, op cit, P 143.

.36المعایطة، المرجع السابق، ص منصور عمر 5
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بعدما أجرى لھ اختبار عدم الحساسیة لھذا الدواء كما ھو جاري العمل بھ طبیا ویموت ھذا 

المریض نتیجة ھبوط مفاجئ لضغط الدم لحساسیة مفرطة رغم عدم وجود سوابق مرضیة 

.1لا یسأل ھنا في ھذه الحالة لأنھا عوامل شاذةفإن الممرض

لقد برز في أعمال القضاء ومدونات الفقھ في مجال البحث في رابطة السببیة 

.نظریتان، نظریة تعادل الأسباب ونظریة السبب المنتج

نظریة تعادل الأسباب:البند الأول

Von"جاء بھذه النظریة الفقیھ الألماني  Beri"ونھا في أن كل التي یتلخص مضم

سبب ساھم في إحداث الضرر مھما كان قدر مساھمتھ فیھ فإنھ یعد من بین الأسباب التي أدت 

إلى حدوثھ، بل على الأكثر من ذلك فإنھا تقف جمیعا في كفة واحدة وتصبح متكافئة في 

إحداث الضرر ومن باب أولى معاملتھا على قدم المساواة فلو كان خطأ الممرض أحد ھذه 

.2باب أیا كان قدر مساھمتھ فیھا فیعتد بھ لا محالةالأس

لم تسلم ھذه النظریة من النقد وأصبحت حالیا شبھ مھجورة وذلك لتقریرھا المساواة 

بین كل الأسباب وخلطھا بین الأسباب العارضة والمنتجة أو الفعالة ولھذا جاءت نظریة ثانیة 

.3تأخذ بالسبب المنتج أو الفعال

ظریة السبب المنتج أو الفعالن: البند الثاني

تقوم ھذه النظریة بعرض مجمل للأسباب التي ساھمت من بعید أو من قریب في 

فلا یمكن .إحداث ھذا الضرر مع التمییز بین السبب العارض والسبب المنتج أو الفعال

و الاعتداء إلا بالسبب الرئیسي الذي قام بدور جوھري ومباشر في إحداث ھذه النتیجة ولا تعد

1MURAT; A HUMBLOT; L.GIRAULT, les risques de l’injection, in : AFAR, Vol.28, n° 07-
08, 2009, PP 666-670.
2Anne BOYER, l’information dans le système de santé : nature et conséquences sur la relation
médicale, thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit public, Université de Limoges,
soutenue le 08 déc. 2008, P 141.

.21منصور حسنین منصور، المرجع السابق، ص 3
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في إحداثھا ولا یمكن اعتبار أي 1الأسباب الأخرى سوى ظروف ساعدت السبب الرئیسي

سبب أساسیا، فلابد أن یكون من شأنھ أن یحدث ھذه النتیجة حسب المجرى العادي والطبیعي 

نلاحظ أن الأخذ بھذه النظریة ھو الأجدر بالتطبیق كمعیار لعلاقة السببیة بین .2للأحداث

وحدھا دون العرضیة وھذا ما أخذ بھ 3ذ أنھا ترى العبرة بالأسباب المنتجةالخطأ والنتیجة إ

.المشرع الفرنسي والجزائري

انتفاء أو إثبات علاقة السببیة:الفرع الثاني

من المبادئ المستقر علیھا في أغلب القوانین أن من یدعي بشيء یقع علیھ عبء إثباتھ 

ق لأن الإثبات ھنا أخف منھ في المدني إذ أن إثبات سواء كانت النیابة العامة أو قاضي التحقی

علاقة السببیة في الأمور الطبیة من الأمر الشاق والعسیر ولھذا لجأ القضاء إلى التساھل في 

.4ھذا الصدد رأفة بالمریض بصفتھ الطرف الضعیف

إثبات علاقة السببیة:البند الأول

إلى إقامة قرینة قضائیة لصالح المریض، فإذا كان من شأن ھذا الخطأ 5عمد القضاء

التمریضي إحداث ھذه النتیجة حسب المجرى العادي للأمور فإن علاقة السببیة قائمة ویبقى 

على الممرض إثبات قیام السبب الأجنبي ونفي علاقة السببیة ومن دون شك یفترض القضاء 

وعلى الممرض إثبات عكسھا إذا أراد 6فویت فرصة الشفاءقیام ھذه الرابطة بشكل دائم عن ت

إلا أنھ لا یمكن أخذ ھذا المتسع على إطلاقھ لأنھ في بعض الأحیان یستلزم .أن ینفي مسؤولیتھ

قیام قرائن قاطعة ومتكاملة لقیام علاقة السببیة خصوصا إذا تعلق الأمر بالوفاة أو حدوث 

1ABDEL madjid ZAALANI, op.cit., P 251.
.63حسین طاھري، المرجع السابق، ص 2
.311عبد الرحیم لنوار،المرجع السابق، ص 3
الجزائري، دار الكتاب .الفرنسي دراسة معمقة في ق.المقارن دراسة مقارنة مع ق.محمد بودالي، حمایة المستھلك في ق4

.347، ص2006الحدیث، القاھرة، الكویت، الجزائر، 
5Cass.crim, 13 fév. 2007, n° 06-82202, publié au bull. crim, n° 44, P.261. Cité par :
Abdelmadjid ZAALANI, op cit, P 251.

.63حسین طاھري، المرجع السابق، ص 6
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والوقائع 1ت علاقة السببیة إما بدراسة القرائنعاھة مستدیمة وعلى قاضي الموضوع أن یثب

.واستخلاص منھا رابطة سببیة مع مراعاة التسلسل المنطقي للأحداث

والمجرى العادي 2فكلما قام الدلیل على خطأ الممرض حسب المعیار الموضوعي

رة لحدوث نتیجة ھذا الخطأ تقوم مسؤولیة الممرض بتوافر علاقة السببیة، بالاستعانة بالخب

، حیث أن القاضي 3إن الخبرة ھي أحد طرق الإثبات.الطبیة أو التشریح والعكس صحیح

من قانون الإجراءات 125یستشیر الفنیین لاستشارتھم في مسالة علمیة أو تقنیة حسب المادة 

"من نفس القانون بنصھا126كما أضافت المادة ،المدنیة والإداریة یعین القاضي من تلقاء :

اء على طلب الخصوم خبیرا أو عدة خبراء في نفس الاختصاص أو في نفسھ أو بن

غیر أن القاضي عند حكمھ، غیر ملزم برأي الخبیر بشرط أن یسبب .4"اختصاصات مختلفة

كما .5الحكم الذي أصدره یرى الفقھاء أن الخبرة شھادة فنیة لأنھا صورة من صور الشھادة

85/05من قانون 1ف/207دلة والمتممة للمادة في مادتھ الخامسة المع90/17أمر  القانون 

"على أنھ یجب على السلطة القضائیة أن تعین الخبراء من بین أولئك الواردة أسماؤھم في :

.6...."الجدول المعد سنویا من قبل المجلس الوطني للآداب

د إن الخبیر الطبي لا یكون إلا طبیبا مسجلا في المجلس الوطني لأخلاقیات المھنة وور

:وقد أشار إلى ذلك المرسوم التنفیذي رقم.اسمھ في القائمة المقدمة من طرف ھذا الأخیر

:95حیث نصت المادة 99إلى 95المتعلق بمدونة أخلاقیات الطب في الموارد من 92/276

تعد الخبرة الطبیة عملا یقدم من خلالھ الطبیب أو جراح الأسنان الذي یعینھ قاضي أو "

إن ھذه المادة عرفت الخبرة .7"م التبعات التي تترتب علیھا آثار جنائیة أو مدنیةبتقیی....سلطة

.186محمد حسنین منصور، المرجع السابق، ص 1
2Maia len CONTIS; Stéphane OUSTRIC; Stéphane GRILL, ”Consentement aux soins
delivers au mineur”, in : La Revue du Praticien, T.23, n° 814, 29 jnv. 2009, PP 64-65.
3Revue de science humaine, N°13, Juin 2000, Université Mentouri, Constantine, Algérie, P7.

.23/04/2008، بتاریخ 21ر، ع .إ، ج.م.إ.المتضمن ق25/02/2008مؤرخ في ، ال08/09رقم .من ق126.م4
5�ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ260.
.ج.ص.من ق05م 6
.276-92ت رقم .من م95م 7
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ووضحت دور الخبیر الذي یكون دوره مھني بحت متعلق بالأمور الطبیة وشرحت صور 

.الخبرة فإما أن یكون دور الخبیر تقدیري للأضرار أو تقییمي لھا

دة لشروطھا غیر أنھا تخضع فھي منظمة للخبرة ومحد961،972،983،994أما المواد

من قانون الإجراءات 1445تخضع لسلطة القاضي التقدیریة وغیر ملزمة لھ حسب المادة 

المدنیة والإداریة السابق الذكر أعلاه أي أن الغرض منھا ھو التنویر والتوضیح ویبقى الحكم 

لقاضي الموضوع في تبیان علاقة السببیة التي ھي مسألة موضوعیة لا تخضع لرقابة

.المحكمة العلیا متى سبب القاضي قیامھا أو انتفاءھا

بدورنا نرى أن تعیین خبیر واحد لمعاینة الخطأ أو الضرر لا یكفي في حد ذاتھ بل 

یكون من الواجب تكوین لجنة خبراء تعمل بالتكامل مع بعضھا حتى تكون الخبرة موضوعیة 

.نظرا لصعوبة وخصوصیة الجسم البشري

:دور القاضي في نفي أو إثبات علاقة السببیة:البند الثاني

مطالب باستكمال عناصر المسؤولیة الجزائیة ونفي أو إثبات 6إن القاضي الجزائي

توافرھا وتحقق رابطة السببیة حتى یسأل الطبیب عن الأخطاء المخالفة للأسس العلمیة 

ة فأقره البعض وأنكره الثابتة، فلا یسأل الطبیب عن خطأ ارتكبھ اختلفت فیھ الآراء الفنی

إن أول ما یقوم بھ القاضي ھو بیان قیام النتیجة الإجرامیة المقیمة للمسؤولیة .البعض الآخر

الجزائیة صراحة فالحكم الناقص لھذه المعلومة الھامة التي تتضمن وصف الإصابة أو محل 

زم القاضي ، كما یل7الضرر وعلاقتھ بالنتیجة الحاصلة یتعرض للنقض من المحكمة العلیا

.276-92ت رقم .من م96م 1
.276-92ت رقم .من م97م 2
.276-92ت رقم .من م98.م3
.276-92ت رقم .من م99.م4
.إ.م.إ.من ق144.م5

6Guy Nicolas, la responsabilité médicale, le juge pénale, Flamarion, 2éme éd, Paris France,
1996, P 225.

.1998، الجزائر، 3.ق، ع.، م1998أفریل 14الصادر عن الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا بتاریخ 148671قرار رقم 7
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بتوضیح الخطأ في الجرائم الغیر عمدیة في حكمھ بعد التحقق من قیامھ وإلا اعتبر قراره 

.1معیبا وشابھ النقض

تجدر الإشارة إلى أنھ لا یكفي إثبات الخطأ بقول أن المدعي علیھ سبب بإھمالھ في 

مخالفة لائحة أو إصابة أو وفاة المدعي وإنما یجب بیان كیفیة الإھمال أو قلة الاحتراز أو

فعلى  2أما في الجرائم العمدیة.نص، أي أن توضیح ھذه الأمور یكون بدقة دون غموض

القاضي نفي أو إثبات توفر القصد الجنائي عند الممرض أي إثبات ركني العلم والإدارة لدى 

الممرض لتبیان الركن المعنوي وإلا كنا بصدد خطأ، كما یجب على القاضي إثبات علاقة 

ببیة بین الفعل والنتیجة وھي ركن جوھري معتمدا على القرائن أو لجوءه إلى الخبرة أو الس

وھذا من أجل قیام المسؤولیة الجنائیة للممرض أو 3)05-85ق 186(التشریح المادة 

.انتفاءھا

مسؤولیة الطبیب عن تابعیھ:الفرع الثالث

ن ممرضین أو مساعدین أو یتعلق الأمر ھنا بمسؤولیة الطبیب عن أعمال تابعیھ م

متربصین فما مفاد ھذه المسؤولیة وكیف یتم تقریرھا؟

:4تابعیھعن أعمال )الطبیب(مفھوم مسؤولیة المتبوع :البند الأول

من المسلم بھ أن لمساءلة الشخص جنائیا یجب أن یكون الخطأ واقعا منھ ھو بذاتھ فلا 

بناء على مبدأ شخصیة العقوبة التي تأخذ بھ یجوز مساءلة الشخص جنائیا عن فعل آخر وھذا 

غیر أن قانون العقوبات یتضمن حالات یسأل فیھا الشخص عن .أغلب التشریعات الحدیثة

فعل الغیر، إذ تقوم علاقة التبعیة على توافر الولایة في الرقابة والتوجیھ بحیث یكون للمتبوع 

1
Cass.crim,24nov.2004;n°04-83548,bullcrim,n°115,P98 .343نقلا عن مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص

.182القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بو سقیعة، 2
.ج ، المرجع السابق.ص.من ق186.م3
علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4

.117، ص 1989
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داء عملھم والرقابة على تنفیذھم لھذه سلطة فعلیة في إصدار الأوامر إلى تابعیھ في طریقة أ

.1الأوامر ومحاسبتھم

لكن الإنسان لا یسأل جنائیا عن ما یصیب الغیر من كل ذلك إلا إذا أمكن أن ینسب إلیھ 

عقوبات جزائري وعلیھ فإن الطبیب 2893و 2882نوع من أنواع الخطأ الوارد في المادتین 

لا یسأل جنائیا عن فعل یقوم بھ مساعده أو ممرضھ أو متربصھ إلا إذا أمكن نسبھ إلى 

أما إذا كان الخطأ من المساعد أو الممرض وحده دون أي تدخل .الطبیب وحده دون أي منھم

.4تھ مدنیامن الطبیب فإنھ لا مجال ھنا لمساءلة الطبیب جنائیا رغم إمكانیة مساءل

عن أعمال تابعیھ)الطبیب(تقریر مسؤولیة المتبوع :البند الثاني

تقوم المسؤولیة الجزائیة لمرتكب الخطأ وحده كالممرض الذي لا یراعي مقادیر العلاج 

وإھمال الجرعات الدوائیة الموصوفة من طرف الطبیب أو الممرض الذي یھمل تقدیم العلاج 

بینما یسأل الطبیب عن عدم احترازه في مراقبة عمل للمریض فھنا یسأل عن إھمالھ

غیر أنھ إذا نفذ الممرض أو المساعد أوامر خاطئة صادرة من الطبیب فإنھ لا .الممرض

یرتكب خطأ یسأل عنھ، بل أن المسؤول ھنا ھو الطبیب لأن الخطأ كان منھ كأن یطلب 

خصص للحقن في العضلة الطبیب بأمر كتابي من الممرض حقن المریض في الورید بدواء م

إن .أو تحت الجلد، أو یطلب الطبیب من الممرض تدلیك رسغ مكسورة دون أن یقوم بفحصھا

المسؤولیة في ھذه الأحوال تقع على عاتقھ لأن الممرض غیر مؤھل علمیا للفصل فیما كانت 

.5الرسغ مكسورة أم لا، إذ أنھ منفذ لأوامر الطبیب فقط

.311ھدى سالم محمد الأطرقجي، المرجع السابق، ص1
.ج.ع.ق288.م2
.ج.ع.ق289.م3

4Pierre LEMAIRE, “La prescription médicale est son application
http://www.infirmiers.com/profession-infermiere/législation.html, 21/02/2013, 19:00pm
5Pierre LEMAIRE, op.cit, 22 /02/2013.16 :10 pm
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یطرح إشكالیة تحدید الفریق الطبي ، فان دلك إطارغیر أنھ إذا كان العمل في

كان العمل  یدخل في اإذلاسیما .1لتبریر  المسؤولیة الجزائیةالأخطاءالاختصاصات و

أو خالف تعلیمات الطبیب فھنا تقوم مسؤولیتھ لا مسؤولیة الطبیب، 2اختصاص الممرض

حقن المریض تحت الجلد أو في العضلة فیحقنھا الممرض في الورید 3كأن یطلب الطبیب

أما .وینتج عنھا إصابة للمریض فالحقن ھنا من اختصاص الممرض ولا یحتاج لرقابة الطبیب

عكس ذلك فإن الطبیب یعد مسؤولا إذا كلف متربصا أو ممرضا غیر مؤھل لإجراء عمل 

:85/05من قانون 196ت إلیھ المادة یر مریض، وھذا ما أشاردطبي مثل الختان أو تخ

بل .4..."وتحت مسؤولیة الطبیب أو الصیدلي أو جراح الأسنان...یكلف المساعدون الطبیون"

بل تتعداه إلى الخطأ )المھني(أن مسؤولیة الطبیب أكثر من ذلك لا تنحصر في الخطأ الفني 

.5ھمالمادي الذي یقع من تابعیھ ویكون قد وقع منھ شخصیا في اختیار

أسباب انتفاء المسؤولیة الجزائیة للممرض:المطلب الثاني

إن مسألة انتفاء المسؤولیة الجزائیة تقرر متى توافرت أو حلت إحدى الحالات المتفق 

:علیھا فقھا وقضاء، وعلیھ سنحاول عرض ھذه الحالات كالآتي

حالة الضرورة:الفرع الأول

ة إذا تجلت في أي صورة من صورھا سبب لانتفاء المسؤولی6تعد حالة الضرورة

وضرورة مكافحتھا أو في حالة التدخلات 7العدیدة كما في حالة انتشار الأمراض المعدیة

ففي ھذه الحالات لا وجود ولا معنى لأخذ رضا المریض أو ممثلیھ إذ قد 8الطبیة المستعجلة

كلیة الحقوق ،07محمد بودالي،المسؤولیة الجزائیة للجراح وطبیب التخدیر والإنعاش، مجلة العلوم القانونیة والإداریة،ع1
.15، ص 2010لي الیابس،بسیدي بلعباس،والعلوم السیاسیة،جامعة جلا

.313ھدى سالم محمد الأطرفجي، المرجع السابق، ص 2
3Cass.crim,19 juin 2007,bull.crim, n°221, P79. Cité par:Abdelmadjid ZAALANI,op cit,P 150.

.ج.ص.من ق196.م4
.393المرجع السابق، ص :عبد الحمدي الشواربي5
.384محمد بودالي، حمایة المستھلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص 6

7Infection nosocomiales institut de science criminelles et de droit médical,
http//:www.inscrimied.com. 17/05/2013, 16.10h.

الطاھر كشیدة، المسؤولیة الجزائیة للطبیب في السعي العام، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 8
.97، ص 2011-2010جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان 
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حمایة المجتمع كما في یؤدي طول الانتظار للموافقة في تعقد الأمور الصحیة لأن الغایة ھي

حالة ضحایا حوادث المرور أو عند التضحیة بجنن من أجل إنقاذ حیاة الأم كما نص علیھ 

.في حالة الإجھاض الضروري للمرأة05-85من قانون 721المادة 

مفھوم حالة الضرورة:البند الأول

بھ أو بغیره ھي الحالة التي یوجد فیھا شخص ما دافعا عن نفسھ أو غیره خطرا محدقا 

إلا بارتكاب جریمة بحق نفسھ أو بحق أشخاص آخرین من أجل التخلص أو الوقایة من خطر 

لھ قانونا والذي وجد نفسھ أمام حالة استعجالیھ 2إن الممرض غیر المرخص.جسیم وحال

مثلا تھدد المریض بخطر الموت كحالة اختناق عند الحوادث ورجوع اللسان إلى الخلف 

فك السفلي أو نتیجة حساسیة انغلاق القصبة الھوائیة لدى المریض، تستوجب نتیجة كسر ال

.3حتى إجراء فتحة لھ في القصبة الھوائیة لتمكینھ من التنفس، أو إغاثتھ بمستلزمات طبیة

بل أحیانا نرى انعدام الرضا حین یقوم الممرض بإجراء عملیة إخاطة فتق ثم یكتشف 

الخصیة فیقوم باستئصالھا في  4غنقریناأن سبب الآلام التي یعاني منھا المریض ھي نتیجة 

في ھذه الحالة بتوفر حالة الضرورة 5دون الحصول  على رضا المریض وقد أقر القضاء

.خطر قائم في أي لحظةمن أجل وقایة المریض من 

أي لا 7في بادئ الأمر حالة الضرورة كأساس لإباحة العمل التمریضي6لقد اعتبر الفقھ

لا جریمة ولا عقوبة عند إتیان الممرض لھذا العمل ثم ما لبث أن تراجع عن ھذا وعلة ذلك 

.أن حالة الضرورة وإن فسرت بعض أعمال الممرض فإنھا لا یمكن أن تفسر جمیع أعمالھ

.ج.ص.من ق72.م1
.319طرقجي، المرجع السابق، ص ھدى سالم محمد الأ2

3Anne Marie DUGUET, La Faute médicale à l'hôpital, 2éme éd, BERGER LEVRAULT, Paris,
2000, P 102.
4Art ; Maia Len contais, op.cit., P 70.
5Cass crim., 19 juin 2007, bull. crim, n° 77, P. 189. Cité par : Abdelmadjid ZAALANI, op cit,
P 155.

.375مھند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص 6
.97، ص 1999أحمد عبد الدایم، أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 7
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كما أعتبرھا حالة عامة ومطلقة للممرض وغیر الممرض كالزوج الذي یضطر لتولید 

فھي وصف یلحق بالفعل ویرفع عنھ التجریم عكس 1أما الإباحة.زوجتھ في حالة الاستعجال

حالة الضرورة التي ھي وصف تلحق بالشخص الذي وجد فیھا ولھذا انتقص الفقھ من قیمتھا 

أي لا تنفي صفة 2للعمل التمریضي بل مانع من موانع المسؤولیةالقانونیة ولم یعتبرھا أساس

التجریم عن الفعل بل ھي مانع من موانع العقاب بمعنى تنتفي المسؤولیة الجنائیة ولا تنتفي 

.3المسؤولیة المدنیة التي تبقى للسلطة التقدیریة للقاضي

ن العقوبات التي من قانو48لقد تناول المشرع الجزائري حالة الضرورة في المادة 

"تنص على أنھ لا عقوبة على من اضطرتھ إلى ارتكاب جریمة قوة قاھرة لا قبل لھ :

بالتمعن في ھذه المادة نجدھا تعتبر حالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولیة أما .4"بردھا

وشتان بین 5"لا عقوبة: "بل نصت بـ" لا جریمة"الفعل فیبقى مجرما إذ لم تنص على لفظ 

"ع التي تنص على.ق39/1نى اللفظین كما جاء في المادة مع 6........".لا جریمة:

تناول حالة الضرورة في المادة 85/05كما أن قانون حمایة الصحة وترقیتھا رقم 

"منھ التي تنص على205 یمنع أي طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أوقف حقھ في :

إلا في حالة الضرورة القصوى التي ...وصفاتممارسة مھنتھ أن یجري فحوصا أو یحرر 

من 154/2والمادة )حالة الاستعجال(، 7"تتطلب تقدیم علاج مستعجل قصد الإسعاف الأولي

المتعلق بمدونة 92/276كما أشار إلى ھذه الحالة كذلك المرسوم التنفیذي رقم .8نفس القانون

.25ص ، 2003إبراھیم سید أحمد، الوجیز في مسؤولیة الطبیب والصیدلي ومساعدیھم، دار النھضة، القاھرة، 1
.212، ص 2000ممدوح عزمي، دراسة عملیة في أسباب الإباحة وموانع العقاب، دار الفكر العربي، القاھرة 2

3
Cass.crim,08oct.2003,n°02-87133,bull.crim,n°97,P111. .345نقلا عن مروك نصر الدین،المرجع السابق، ص 

.ج.ع.ق 48م 4
.128محمد شھیدي، المرجع السابق، ص 5
.ج.ع.ق39.م6
.ج.ص.من ق205.م7
.ج.ص.من ق154/2.م8
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لإسعافات الضروریة للمریض المھدد التي توجب بتقدیم ا1أخلاقیات الطب في مادتھ التاسعة

.بخطر وشیك كالمرأة الحامل حین تجھض طبیا بھدف إنقاذ حیاتھا

شروط حالة الضرورة:البند الثاني

:لتقویم حالة الضرورة لابد من توفر شروط وھي كالتالي

الذي یضحي مثلا بالجنین 2فلا یسأل الممرض:وجود خطر یھدد النفس أو الغیر:أولا

:لإنقاذ حیاة أمھ ویشترط في الخطر

الخطر موجودا (لأنھ لا یجوز التعلل بخطر غیر موجود 3أن یكون الخطر موجود-

).وجدیا وحالا

.منذرا بضرر غیر قابل للإصلاح أو لا تتحملھ النفس4أن یكون الخطر جسیما-

.5أن لا یكون لإرادة الجاني دخل في حلول ھذا الخطر-

وھو الفعل الذي یرتكبھ الشخص لوقایة نفسھ أو غیره من خطر :6فعل الضرورة:ثانیا

:جسیم على وشك الوقوع ویشترط في ھذا الفعل

أن یكون من شأنھ التخلص من الخطر بارتكابھ لجریمة ولیس كطریقة للانتقام من -

.7شخص بحجة توافر حالة الضرورة أو لطمس معالم جریمة قامت من فعلھ

ن یكون ھو الوسیلة الوحیدة للتخلص من الخطر وبقدر حالة الضرورة فإن كان أ-

المضطر بوسعھ الاستعانة بوسیلة أخرى لتفادي الخطر فلا یعفى من المسؤولیة في 

.276-92ت رقم .من م09.م1
2
Cass.crim,4mars2003,n°02-83059,bull.crim, n°82,P104 .346نقلا عن مروك نصر الدین،المرجع السابق، ص 

.71، ص 2005الإسكندریة، عبد الوھاب عرفة، الوجیز في مسؤولیة الطبیب والصیدلي، دار المطبوعات الجامعیة، 3
.317ماجد محمد لافي، المرجع السابق، ص 4

5Suzanne RAMEIX, "du paternalisme à l'autonomie des patients", in : LAENNEC, n° 01, oct.
1997, PP 10-15.

، 2006، عمان، 1"للنشر، المسؤولیة عن فعل الغیر، دار وائل :4حسن علي الدنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة، ج 6
.371ص 

.197محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص 7
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حال إتیانھ لتلك الجریمة بحجة حالة الضرورة كما یسأل إذا لجأ إلى جریمة أشد 

.1وترك الأخف منھا لتفادي ھذا الخطر

ن بحسن نیة لإبعاد الخطر فإذا انحرف عن ھذا الھدف اعتبر جریمة ویعاقب أن یكو-

علیھا كالطبیب الذي یستخدم أسلوبا في علاج حالة طارئة ولكن بھدف تجریب مدى 

.2نجاعة ھذا الأسلوب

القوة القاھرة:الفرع الثاني

على التمییز بین القوة القاھرة والحادث المفاجئ من حیث 3درج جانب من الفقھ

نتائجھما وآثارھما على أساس أن الأولى لا یمكن دفعھا أو منع آثارھا أما الحادث المفاجئ 

ھو ذلك الحادث الغیر متوقع والغیر ممكن دفعھ، إلا أن ھذه التفرقة لا فائدة منھا لذلك انتھى 

:ن عوامل نفي العلاقة السببیة بتوافر شرطینالفقھ إلى اعتبارھا معا عاملا م

4أن تكون غیر ممكنة التوقع:البند الأول

لكي تؤدي القوة القاھرة إلى قطع العلاقة السببیة فیشترط فیھا أن تكون غیر متوقعة 

ویستحیل التحرز منھا وخارجة عن إرادة الشخص لیس المدعى علیھ فحسب بل حتى من 

كاملة ومن أمثلة ھذه 5ین فطنة مع ما للمحكمة من سلطة تقدیریةجانب أشد الأطباء والممرض

ھذه القوة القاھرة نزول صاعقة احترقت على أثرھا الأجھزة وتعطلت أثناء العملیة الطبیة أو 

وفاة المریض بسبب رعد أو حرب أو زلزال فھذه الحوادث لا یمكن تصور التنبؤ بھا أو 

.6وبالتالي المسؤولیة الجنائیة للممرضتوقعھا، وعلى إثرھا تنتفي علاقة السببیة 

1Eric MATHIAS: l'infraction pénale, op.cit., P 187.
2Eric MATHIAS, op.cit., P 188.

.116منصور عمر المعایطة، المرجع السابق، ص 3
.378سیدي محمد أبوحفص، المرجع السابق، ص 4

5N. YOUNSI HADDAD, « La responsabilité médicale des établissements publics
hospitaliers », in : IDARA : revue de l’école Nationale d’administration, Vol. 08, n°02, 1998,
PP 09-43.
6
Cass.crim,8oct.2003,n°02-87133,bull.crim, n° 97,P112. .345نقلا عن مروك نصر الدین،المرجع السابق، ص 
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استحالة الدفع:البند الثاني

لیس من العدل قبول دفع المسؤول بالقوة القاھرة إذا كان في استطاعتھ دفعھا، والعكس 

بین الخطأ والنتیجة بل 1إذا كان بإمكانھ دفعھا تبقى المسؤولیة قائمة لعدم انتفاء العلاقة السببیة

من شأنھا أن تجعل تفادي النتیجة 2د ھذا الحد فیشترط أن تكون القوة القاھرةالأمر لا یقف عن

أمر مستحیلا، استحالة تلحق بكل من ھو في موقف ھذا المسؤول وتؤدي إلى حدوث نفس 

.النتیجة حتى ولو كان ممرض على درجة كبیرة من الخبرة فلا یمكنھ تخطي ھذا العائق

عدم إمكانیة الدفع والتوقع تنتفي الرابطة السببیة بتوافر ھذین الشرطین المتمثلین في

.مسؤولیة الممرض الجنائیة3وبالتالي انتفاء

خطأ المریض أو الغیر:الفرع الثالث

بالإضافة إلى توافر حالة الضرورة قد تنتفي مسؤولیة الممرض الجنائیة عند ثبوت خطأ 

.المریض أو الغیر

خطأ المریض:البند الأول

بدوره ینفي علاقة السببیة لقیام مسؤولیة الممرض متى كان ھذا 4یضإن خطأ المر

ومن أمثلة ذلك انقطاع المریض عن العلاج .الخطأ ھو السبب الوحید في إحداث النتیجة

قاصدا الإساءة إلى الممرض، ذلك أن خطأ الغیر ومنھم المجني علیھ یقطع رابطة السببیة 

ذا كان خطأ المریض ینفي إ.اتھ لإحداث النتیجةوكان كافیا بذ5متى استغرق خطأ الجاني

.171محمد حسنین منصور، المرجع السابق، ص 1
.478عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص 2
.273أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 3
.271، ص 2006محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، 4
سمیر عبد السمیع الأودن، مسؤولیة الطبیب الجراح وطبیب التخدیر ومساعدیھم، دار منشأة المعارف، الإسكندریة، 5

.419، ص 2004
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علاقة السببیة بین الخطأ التمریضي والنتیجة فھو أیضا ینفیھا بین الخطأ وفوات فرصة 

قد یصدر من .1الشفاء أو تحسن الحالة الصحیة كالمریض الذي یرفض لأسباب مذھبیة العلاج

ادة ویؤدي إلى مضاعفات المریض إھمال في أخذ التقید بالنصائح بخصوص عدم نزع الضم

الممرض؟2مرضیة فھل یكون إھمال المریض ھذا مانعا لقیام مسؤولیة

لقد أدى ھذا التساؤل للبحث في إھمال المریض الذي یكون مانعا لقیام مسؤولیة 

3الممرض، فھل یتعلق الأمر بإھمال یكون مألوف أو بإھمال جسیم؟

الإھمال المألوف:أولا

بحسن نیة من جانبھ كأن یقوم بنزع الضمادة 4إھمال أو تقصیرقد یقع المریض في 

بغیة تجدیدھا لوحده فھذا الإھمال البسیط أو المألوف لا یعتبر قاطعا لرابطة السببیة بین فعل 

من  5وعلة ذلك أن ھذا الإھمال صدر بحسن نیة.الممرض والنتیجة الحاصلة للمریض

وبالتالي تقوم المسؤولیة الجنائیة عن 6معالجالمریض وكان بالإمكان توقعھ من الممرض ال

كل المضاعفات والأضرار الحاصلة للمریض ما لم تثبت أن المریض كان متعمدا لتجسیم 

فمن أكثر الحالات في مجال الإھمال المألوف حالة المریض الذي یسود في بیئتھ .7المسؤولیة

ن مصاب بداء السكري ویھمل الاعتقاد بعدم جدوى العلاج أو لجھل خطورة إصابتھ كأن یكو

.8النظافة مما یعرضھ لإصابات أو یكون معوزا وأھمل العلاج

الإھمال الجسیم:ثانیا

1FRANCOIS DELOBBE,op.cit., P 207.
.274طاھري حسین، المرجع السابق، ص 2
.48إبراھیم سید أحمد، المرجع السابق ، ص 3
.234، ص 1989، الإسكندریة،  1الجنائیة للطبیب عن إفشاء سر المھنة، ط أسامة قائد، المسؤولیة 4
محمود القبلاوي، المسؤولیة الجنائیة للطبي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزیع، 5

.96.، ص2001جدة، 
.120-11ت رقم .من م20.م6
.332.السابق، صھدى سالم محمد الأطرفجي، المرجع.د7
.275طاھري حسین، المرجع السابق، ص 8
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للممرض فیقوم بإھمالھ في أخذ العلاج 1قد یتعمد المریض للإساءة للمركز القانوني

في فرنسا بأن إھمال 2مما یؤدي إلى استفحال المرض وتفاقمھ الأمر الذي أدى بالقضاء

بذلك .المریض الجسیم أو بسوء نیة یعتبر قاطعا لرابطة السببیة بین سلوك الممرض والنتیجة

والضرر الحاصل، 3تنتفي مسؤولیتھ شریطة أن تنشأ علاقة سببیة جدیدة بین خطأ المریض

كإھمال المریض لجرح أصابھ وعدم تطھیره ومراقبتھ طبیا مما ینجم عنھ تعفن ومع ھذا لا 

كالمریض الذي یغادر المستشفى دون استشارة وإعلام الممرض لتكملة یراجع ممرضھ أو 

كأن یعمد المریض 4كما أن المسؤولیة الجنائیة للمرض تنتفي بانتفاء علاقة السببیة.العلاج

إلى علاج جرح أصابھ بنفسھ بالطرق التقلیدیة والاستغناء عن علاج الممرض مما سبب إلھ 

.دیمةانتھت بعاھة مست5وغنقریناتعفن 

خطأ الغیر:البند الثاني

وإلا كنا أمام مسؤولیة 6الغیر ھم الأشخاص الخارجین عن الطاقم الطبي والشبھ الطبي

مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیة، إذ أن الغیر ھو كل شخص أجنبي عن الجماعة الطبیة 

7المجندة لعلاج المریض وبالتالي فلا مجال لمساءلة الممرض عن أضرار تسبب فیھا الغیر

م وكانت ھذه الأضرار مستقلة ولولاھا لما حصلت النتیجة الضارة كما إذا تبین أن عدم التئا

كسر لدى المریض كان بسبب تدخل مجبر العظام الذي تسبب في ھذه النتیجة وبالتالي تنتفي 

.8مسؤولیة الممرض بانتفاء علاقة السببیة

1Pierre LEMAIRE, “la prescription médicale et son application”, op.cit, le22/01/2013, 15.15
pm.
2Cass. Crim.,05 juil. 2005,n°05_85123, bull. crim, n° 411, P. 521. Cité par : Abdelmadjid
ZAALANI, op cit, P 155.

.42عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص 3
.333ھدى سالم محمد الأطرفجي، المرجع السابق، ص 4
.ھو موت الأنسجة وتعفنھا نتیجة التھاب للأوعیة الدمویة وبالتالي انسدادھا:عنقرینا5
.334ھدى سالم محمد الأطرقجي، المرجع السابق، ص6
.94محمود القبلاوي، المرجع السابق، ص 7
.173، ص 2009شریف أحمد الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعویض عنھا، دار الفكر والقانون، القاھرة، 8
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بین الغیر والممرض دون أن یستغرق أحدھما الآخر 1أما في حالة الخطأ المشترك

لأدرینالین في فالمساءلة تكون بقدر مساھمة في حدوث الضرر مثلا عدم وجود مادة ا

المستشفى المساعدة في مقاومة الحساسیة وضعف النبضات القلبیة فھنا المسؤولیة تقع على 

المستشفى والممرض أو عدم توفر الوسائل والأجھزة اللازمة للعمل الطبي والتمریضي  

فھي من مسؤولیة المستشفى خصوصا إذا كان المریض داخل المؤسسات الاستشفائیة 

.العمومیة

شتراك ، مجلة العلوم القانونیة ، المسؤولیة المدنیة للطبیب في حالتي الاستخلاف و الام سمیة بدر البدور ولھاصي1
.171173.ص ص 2003، جامعة سیدي بلعباسحقوق و العلوم السیاسیة، ، كلیة ال6، ع والإداریة
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  : خلاصة

حتمیة فرضتھا حاجة نخلص مما سبق عرضھ في ھذا الباب أن العمل التمریضي 

الإنسان في حالة مرضھ لمن یسعفھ ویعالجھ، لذلك أباحت مختلف التشریعات مسألة المساس 

بجسم الإنسان وفق شروط وقیود معینة كتحدید الحالات التي یتم فیھا إباحة التدخل وتحدید 

لم باعتباره وظیفة مبنیة على أساس من العالأشخاص المؤھلین لذلك من ممرضین وغیرھم 

والخبرة، حددت وظائفھا ومھامھا بموجب نصوص قانونیة صریحة، الأمر الذي وضح 

التزامات الممرض بطابع ممیز وھو التخصص في مجالات العمل التمریضي، لاسیما ما 

المتعلق بالقانون 121-11جاء بھ المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.05-85قانون الصحة العمومیة رقم الشبھ طبیة، والأساسي للموظفین المنتمین للأسلاك 

حیث أرسیت مجموعة من التخصصات باسم ممرضین متخصصین في العلاج وآخرین 

متخصصین في إعادة التأھیل والتكییف إلى ممرضین متخصصین في تھیئة البیئة العلاجیة 

ضافة إلى جانب ممرضین متخصصین في استخدام أجھزة الأشعة والتصویب الطبي، بالإ

.إلى أولئك المشرفین على المخابر واستحضار المواد الصیدلانیة وغیرھم

وبالتالي تتقرر مساءلة الممرض جزائیا عن أفعالھ المختلفة خلال ممارسة مھنتھ على 

ضوء ما جاء بھ قانون العقوبات الذي یشترط عناصر لقیام المسؤولیة الجزائیة كتوافر 

، كما یمكن استبعاد مساءلة الممرض جزائیا وذلك متى عنصر القصد الجنائي من عدمھ

كانت أفعالھ مرتبطة بحالات الإعفاء من المسؤولیة المنصوص علیھا قانونا كوقوع خطأ 

.الممرض أمام حالة القوة القاھرة، أو حالة الضرورة أو خطأ الغیر



 :الباب الثاني

 نطاق المسؤولية الجزائية للممرض وآثارها  
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  نطاق المسؤولية الجزائية للممرض وآثارها   :الباب الثاني

إن الحدیث عن الجرائم التمریضیة التي تكتسي طابعا خاصا یقتضي التمییز بین عمل 

القاضي الجزائي محتارا في الطبیب وعمل الممرض، وھي المسألة التي یقف عندھا دائما 

مدى إشكالیة إثبات الخطأ التمریضي الموجب للمساءلة الجزائیة من عدمھ، لذلك أتاح لھ 

المشرع وسائل قانونیة شتى من أجل اكتشاف الحقیقة وھي ما یسمى بوسائل الإثبات التي 

ة الجسدیة أو تعینھ على معرفة حقیقة الفعل المجرم من الأفعال التمریضیة التي تمس بالسلام

بالمھنة في حد ذاتھا، وبالرغم من ذلك قد لا یتوصل القاضي الجزائي رغم اجتھاداتھ إلى 

.تحقیق ما یسمى بالعدالة أو الوصول إلى الحقیقة كما وقعت بالفعل

ولعل ذلك راجع إلى ضعف الإنسان بصفة عامة، وھو الأمر الذي دفع مختلف 

خطاء الطبیة والتمریضیة للحصول على التعویض التشریعات بفتح مجال التأمین عن الأ

وذلك من خلال التعرض لنطاق المسؤولیة الجزائیة .من شأنھ جبر ما یمكن جبرهالذي 

ثم في فصل ثان نعالج مسألة إثبات المسؤولیة الجزائیة للمرض نظرا فصل أول، للمرض في 

الناجم عن ثبوت لصعوبتھا، وأخیرا نعالج في فصل ثالث مسألة التعویض عن الضرر 

.المسؤولیة
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نطاق المسؤولية الجزائية للممرّض :الفصل الأول

إذا أردنا تحدید المسؤولیة الجزائیة للممرض فإن ذلك یقتضي البحث في الجرائم التي 

الجرائم یمكن أن یرتكبھا الممرض خلال أدائھ لعملھ التمریضي، وعلیھ یمكن تقسیم

ونوع ثاني یتعلق بمھنة )مبحث أول(التمریضیة إلى نوع أول یمس بالسلامة الجسدیة 

.مبحث ثان(التمریض  (

الماسة بالسلامة الجسدیةالتمریضيالعمل جرائم :لمبحث الأولا

تعتبر الجرائم التمریضیة من بین الجرائم الحدیثة من حیث الوصف والتكییف 

لكل من سولت لھ نفسھ ة الحمایة الجنائیة لجسم الإنسان  كانت عامة ومجردالقانوني،إلا أن 

بجسد الإنسان عض الأمثلة عن الجرائم التي تمس وعلیھ سنضرب ب.العبث أو التلاعب بھ

:وھو ما سنعرضھ في المطلبین الآتیین

جریمتي تسھیل تعاطي المخدرات والإجھاض:المطلب الأول

أدویة بتقدیم في بعض الحالاتیأمر الممرضقد  في ھذا الصدد فإن الطبیب

موصوفة بأنھا مھدئات ومواد مخدرة من أجل العلاج والسؤال الذي یتبادر إلى الذھن ھو 

متى تقوم مسؤولیتھ الجزائیة عند وصف ھذه المواد المخدرة وھذا ما سنحاول توضیحھ في 

ثم بعد ذلك نتعرض لجریمة أكثر شیوعا في وسط المجتمع وھي جریمة )فرع أول(

.)فرع ثاني(الإجھاض في 

:جریمة تسھیل تعاطي المخدرات:الفرع الأول

إن مشكلة المخدرات التي أخذت دائرتھا تتسع یوما بعد یوم نتیجة عدة عوامل منھا 

اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة، لم تعد تقتصر على مجتمع دون الآخر لذا أصبحت من أعقد 

الجزائر كباقي و.لف التشریعاتالمشاكل التي یواجھھا المجتمع الإنساني وتم تجریمھا في مخت

دول العالم عانت ولا تزال تعاني من تفاقم ھذه الظاھرة الخطیرة لذا تبنت تشریع یتضمن 
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العدید من الإجراءات والعقوبات للتصدي لھذه الجریمة التي تأتي في المرتبة الثانیة عالمیا 

ار دولار أي في ملی500من حیث التھریب والاتجار الغیر مشروع حیث بلغت عائداتھا 

مرتبة بعد تھریب الأسلحة والاتجار فیھا الذي یأتي في المرتبة الأولى والبترول في المرتبة 

.الثالثة

فبغض النظر عن 1ملیار دولار سنویا من جانب الدول50كما أن مكافحتھا تتطلب 

جریمة تبیض الأموال والإثراء بلا سبب على حساب الغیر بسبب الاتجار اللامشروع في 

المخدرات، تتسبب ھذه المواد في خسائر كبیرة لمیزانیة الدول إذ تصیب العمود الفقري 

والمحور الذي تدور حولھ التنمیة ألا وھو الفرد والمجتمع بسبب ما یترتب عنھا من كسل 

.وجرائم تتولد عنھاوركود

وفي ھذا الصدد فلقد لجأت الجزائر إلى الانضمام إلى عدة اتفاقیات دولیة من أجل 

، وكذا اتفاقیة الأمم 19612مكافحة ھذه الجریمة كالاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمخدرات سنة 

وتبعا .19883المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 

لذلك سنت الجزائر تشریعاتھا طبقا لھذه الاتفاقیات لیصدر أول قانون یتعلق بھده الجریمة في 

غیر أنھ ونظرا للتطورات .المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا85/05تحت رقم 16/02/1985

الواقعة على المستویین الوطني والدولي بالإضافة إلى نقص وعدم فعالیة ھذا القانون وجعلھ

أكثر تطابقا مع الالتزامات الدولیة صدر القانون المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات 

الذي جاء بمفاھیم جدیدة للمخدرات وسد 04/18تحت رقم 25/12/2004العقلیة بتاریخ 

.النقص الذي كان یعاني منھ القانون القدیم المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا

1 Abidat Abdelkrim: Drogue, la Bête qui menace le monde, Nouvelle édition (GED-COM),
Algérie, 2007, p 69.

/11/09المؤرخ في343_63سي رقمالمصادق علیھا بموجب المرسوم  الرئا1961الاتفاقیة المتعلقة بالمخدرات  لسنة 2
61_02المصادق علیھ بموجب المرسوم الرئاسي 1972،والمعدلة بموجب البرتوكول 944،ص66،ج ر،ع1963

حول 1961یتضمن التصدیق على البرتوكول المتعلق بتعدیل الاتفاقیة الوحیدة لسنة 2002فبرایر05المؤرخ في 
.23_15،ص 2002فبرایر 12،الصادرة بتاریخ 10،ج ر ،ع1972مارس 25المخدرات،المعتمد بجنیف یوم 

،المصادق علیھا بموجب 1988اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التجار الغیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 3
، والمتضمن المصادقة ،مع التحفظ،الموافق علیھا في فیینا 1995ینایر 28المؤرخ في 41_95المرسوم الرئاسي رقم 

.29_08،ص ص1995فبرایر 15درة بتاریخ ، الصا07،ج ر،ع1988دیسمبر 20بتاریخ 
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:المخدراتمفھوم :البند الأول

لم تتطرق القواعد العامة لقانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالمخدرات من تسھیل 

المتعلق بحمایة 85/05:وحیازة وتعاطي، ومتاجرة لكن المشرع نظمھا في القانون رقم

.أورد الجزاءات المترتبة على مخالفة النصوص المنظمة لھا، الصحة وترقیتھا 

قانون الأخیر یلاحظ أنھ یشوبھ قصور ھو الآخر في تنظیم ھذه غیر أن المتصفح لھذا ال

منھ )ملغاة(190المسألة من ناحیة تحدید مفھوم المخدرات وتصنیفھا، حیث اكتفى في المادة 

مما أدى بالمشرع إلى .القول على أنھا تحدد قائمة لإنتاج وحیازة واستعمال المواد المخدرة 

:تحت عنوان25/12/2004بتاریخ 04/181مخدرات رقم تنظیم المسألة في قانون خاص بال

قانون یتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤشرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر "

".المشروعین بھا

:أركان الجریمة:البند الثاني

یقصد بجریمة تسھیل تعاطي المخدرات تمكین الغیر بدون حق من تعاطي ھذه السموم 

التسھیل أن یقوم الممرض بتذلیل العقبات التي تعترض طریق الراغب في تعاطي ویقتضي 

المخدر أو على الأقل اتخاذ موقف معین یمكن المتعاطي من تحقیق غایتھ بغض النظر عن 

.الكمیة أكانت قلیلة أو كثیرة وتتكون ھذه الجریمة من ركنین ركن مادي ومعنوي

:الركن المادي:أولا

اط في اتخاذ الممرض موقفا ایجابیا، بتسلیمھ مخدرات لشخص وتسھیل یتمثل ھذا النش

تعاطیھ لھا فیكون عندئذ فعلھ مجرما ومعاقب علیھ ویسري علیھ حكم القانون أسوة بسائر 

خول فئة الأطباء 3وعلة ذلك أن المشرع، ، بل أشد من ذلك بسبب استغلالھ لمھنتھ2الناس

، المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال 25/12/2004المؤرخ في 04/18قانون رقم 1
.08-03، ص 2004، 83والاتجار غیر المشروعین بھا، ج ر،ع 

2�ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ416.
یحدد كیفیات منح الترخیص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلیة 2007جویلیة 31خ في المؤر07/228ت رقم .م3

.لأغراض طبیة وعلمیة
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تخفیف من لأجل غایة العلاج أو التخدیر أو الوحدھم دون سواھم رخصة وصف المخدرات 

للتغلب على الأرق أو كمھدئات للاضطرابات العصبیة والنفسیة فلا محدة الألم أو لجلب النو

المشرع فیھم لأغراض إجرامیة بحكم المھنة الطبیة 1ینبغي أن تستغل ھذه الثقة التي وضعھا

ك الممرض الذي یشرف على العلاج وذلك بالانحراف عن الغایة المرجوة منھا، ومثال ذل

.2على شكل حقن أو أقراص بحیث تكون ھذه الأخیرة ذات طابع تخدیري

وقانون رقم 85/05ففي ھذا الصدد نظم المشرع في عدة قوانین للصحة كقانون رقم 

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة السابقة الذكر،وكیفیات وصف 04/18

ط صرفھا بحیث ألزم الأطباء بأن تكون الوصفة المتضمنة للمخدر محررة المخدرات وشرو

بالإضافة إلى ذلك وجوب تحریرھا في ثلاث .للوصفات السابقة الذكر3حسب الشروط العامة

نسخ لحفظ واحدة منھم، كما أن الصیدلي ملزم بالاحتفاظ بالوصفة الطبیة بمجرد صرفھا 

كما أوجب علیھ القانون مسك دفتر خاص 4فھاوعدم إعادتھا للمریض،حتى لا یكرر صر

.بصرف المواد المخدرة یكون مرقم ومختوم ومصادق علیھ من الجھة الوصیة

:الركن المعنوي:ثانیا

یتكون الركن المعنوي لجریمة تسھیل تعاطي المخدرات المنصوص علیھا في المادة 

فالقصد  .من عنصري القصد الجنائي والأھلیة85/05من قانون 26، فقرة15فقرة/244

الجنائي العام ھو انصراف السلوك الإجرامي من الممرض بناء على إرادة واعیة إلى تقدیم 

ھذه السموم إلى بعض مرضاه لغیر ھدف علاجي ومخالفة نبل الرسالة التمریضیة وأحكام 

.144، ص 2003جرائم الخطأ الطبي والتعویض عنھا، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، :شریف الطباخ1
2 Cass.crim, 21 janv. 2003, n° 02-83835, bull. crim, n° 314, P. 427. Cite par ABIDAT
Abdelkrim, op.cit, P170.

.07/228ت رقم .من م21م 3
الوسیط في المسؤولیة الجنائیة والمدنیة للطبیب والصیدلي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، :عبد الوھاب عرفة4

.162، ص 2006
.ج.ص.من ق244/1م 5
.ج .ق،ص244/2م 6
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286، ھذا بالإضافة إلى المادة )175والمادة 164، م113، م72، م61م(مدونة أخلاقیات الطب 

.من نفس المدونة المتعلقة بعدم جواز توزیع أدویة معروفة بإضرارھا الصحیة286

كما قد یكون لسلوك الممرض في تسھیل تعاطي المخدرات قصد خاص لإكثار من عدد 

زبائنھ أو لغرض كسب الشھرة أو كونھ من المتعاطین للمخدرات بالتواطؤ مع أحد 

أما العلم بتجریم تسھیل تعاطي المخدرات فھو علم مفترض لا سبیل لنفیھ إذ لا یعذر .7مرضاه

یعذر أحد بجھلھ للقانون كما أن العلم بأن المادة الموصوفة أو المعطاة عن طریق الحقن ھي 

.8مواد من المواد المخدرة فھو علم حقیق لا غبار علیھ بحكم المھنة والمعرفة العلمیة

:جریمة تسھیل تعاطي المخدراتالمقررة لعقوبة ال:البند الثالث

بما أنھ لكل جریمة عقوبة، فالمشرع كما وضع مواد تجرم الأفعال المتعلقة بالمخدرات 

المختلفة من تعاطي فقد خصھا بالمقابل بعقوبة تختلف حسب درجة خطورة كل فعل من 

لعقوبات إلى أصلیة وتكمیلیة من خلال المواد الأفعال المتعلقة بمجال المخدرات إذ نجده قسم ا

إلى جنح 04/18كما أن المشرع صنف جرائم المخدرات في قانون .0911، 0510، 049

وجنایات وما یھمنا ھو جریمة تسھیل تعاطي المخدرات المصنفة على أساس جنحة إذ تنص 

:المتعلق بالمخدرات السالف الذكر04/18من قانون 1312المادة 

دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من )10(إلى عشر )02(یعاقب بالحبس سنتین "

دج كل من یسلم أو یعرض بطریقة غیر مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلیة 500.000

على الغیر بھدف الاستعمال الشخصي یضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا تم تسلیم المخدرات 

.92/276من م ت رقم 6م 1
.92/276من م ت رقم 7م 2
.92/276من م ت رقم 11م 3
.92/276من م ت رقم 16م 4
.92/276من م ت رقم 17م 5
.92/276من م ت رقم 28م 6

7 Cass.crim, 07 janv. 2003, n°02-83724, bull. crim, n° 234, P. 337. Cite par ABIDAT
Abdelkrim, op.cit, P173.

.279سقیعة، القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بو 8
.ج.ع.من ق04م 9

.من ق ع ج05م 10
.من ق ع ج09م 11
.04/18نون من قا 13م 12
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حددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو أو المؤثرات العقلیة حسب الشروط الم

شخص یعالج بسبب إدمانھ أو في مراكز تعلیمیة أو تربویة أو تكوینیة أو صحیة أو اجتماعیة 

فالنص ھنا جاء عاما وشاملا للممرضین ولغیرھم بحیث تتحقق ".أو داخل ھیئات عمومیة

ه السموم ولو كانت الكمیة الجریمة بمجرد التسلیم والعرض على الغیر من أجل تعاطي ھذ

.1قلیلة وضئیلة لغرض الاستعمال الشخصي فقط

لكن تشدد العقوبة على الجاني إذا تمت الجریمة من أجل إغراء القصر، لتعاطي 

المخدرات أو من أجل استغلال الضعف الشخصي لھؤلاء أو للمعوقین ناقصي الإرادة 

إزالة التسمم أو المستشفیات أو والتمییز، أو في مراكز معینة كالجامعات أو مراكز

إن علة ذلك في ھذه الأماكن الحساسة تكون احتمالات الاستجابة من الأشخاص .2السجون

أكثر لتعاطي ھذه السموم، بسبب عدة عوامل منھا سن المستجابین للتعاطي في المراكز 

التعلیمیة،كسن المراھقة وكثرة العدد وضعف الإرادة والشخصیة نتیجة المرض في

المستشفیات أو الضغوط النفسیة كما في السجون وأثناء الامتحانات وعند مراحل العلاج 

.3وإزالة التسمم والتخلص من المخدرات في المراكز المعدة لذلك

أما فیما یخص تسھیل تعاطي المخدرات خاصة في الأماكن المفروشة والأكثر قابلیة 

من نفس القانون 154ذلك جاءت المادة لذلك حیث یقصدھا معتادي الجرائم الأخلاقیة، ل

المتعلق بالوقایة من المخدرات السالف الذكر بتشدید العقوبات حبسا وغرامة لردع ھؤلاء من 

فخصت بالقول 16أما المادة .أجل مكافحة ھذه الآفة وعدم انجرار الغیر إلیھا بالمخالطة

"، وھذا ما یھمنا في بحثنا ھذا، بقولھاممتھني الصحة ) 05(ب بالحبس من خمس یعاق:

دج كل 1000.000دج إلى 500.000سنة وبغرامة من )15(سنوات إلى خمس عشرة 

:من

.101محمد حسنین منصور ، المسؤولیة الطبیة المرجع السابق  ص 1
2 C.COLTTE ;J.P. SCHAAL ,La responsabilité dans l’analgésie obstétricale par injection
péridurale ,in : la responsabilité médicale et les problèmes médico-légaux en
obstériqe.dir :Jean Henri SOUTOUL ;Fabrice pierre,éd. MALOINE, paris,1991.

.275سكندریة، بدون سنة طبع، ص معوض عبد الفتاح، جرائم المخدرات في الفقھ والقضاء، دار الكتاب الجدید، الإ3
.04/18من ق، رقم 15م 4
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أو على سبیل المحاباة تحتوي على مؤثرات وصفة طبیة صوریة قدم عن قصد -

.1عقلیة

بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة سلم مؤثرات عقلیة -

.2الطبیةللوصفات 

حاول الحصول على المؤثرات العقلیة قصد البیع أو تحصل علیھا بواسطة وصفات 

.3"طبیة صوریة بناء على ما عرض علیھ

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا نصت 85/05:غیر أنھ وبالرجوع إلى القانون رقم

"بقولھا244على ذلك المادة  سنوات )10(إلى عشر )2(یعاقب بالحبس من سنتین :

، 4دج، أو بإحدى ھاتین العقوبتین50.000دج و 5.000امة مالیة تتراوح بین وبغر

:الأشخاص المذكورین فیما یأتي

من یسھلون لغیرھم استعمال المواد المذكورة أو النباتات المبینة في المادة -1

أعلاه بمقابل مالي أو مجاني سواء بتسخیر محل لھذا الغرض أو بأي وسیلة 243

.5أخرى

صلون على المواد أو النباتات المذكورة أو یحاولون الحصول كل من یح-2

".6...وصفات وھمیة أو وصفات تواطئیة علیھا بواسطة 

فبمقارنة ھاتین المادتین نجد أنھما تختلفان تمام من حیث توقیع العقوبة وھذا یرجع 

المخدرات للتطور الحاصل في المنظومة القانونیة والفراغ السابق في تنظیم الوقایة من 

.وانتشار الظاھرة بشكل مفزع ولافت للنظر

.04/18من ق، 1/16م 1
.04/18من ق، 16/2م2
.04/18من ق، 16/3م3
.ج .ص.من ق244/1م 4
.ج .ص.من ق244/2م 5
.ج .ص.من ق244/3م 6
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:فمن حیث العقوبة

سنة  15إلى 5تكون برفع الحبس من 04/18من قانون 16العقوبة المقررة في المادة 

.1دج1000.000دج إلى  500.000من معا وبالغرامة 

المواد أما فیما یخص العقوبات التكمیلیة فبعد تقریر العقوبات المنصوص علیھا في 

، 153، م132م(المتعلقة بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة 04/18السابقة من قانون 

من نفس القانون 294یجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبات تكمیلیة حسب المادة )16م

كالحرمان من الحقوق السیاسیة والمدنیة والعائلیة مثلا كالمنع من ممارسة المھنة التمریضیة 

. تقل عن خمس سنوات أو غلق المؤسسة أو العیادة أو الصیدلیة المرتكبة فیھا الجریمةلمدة لا

من قانون 535غیر أنھ فیما یخص الظروف المخففة المنصوص علیھا في المادة 

وضع 04/18فإن القانون الخاص بالوقایة من المخدرات رقم .العقوبات المعدل والمتمم

المتعلقة 53منھ على أن المادة 26قھا إذ نص في مادتھ استثناء على ذلك باستبعاد تطبی

إحدى الجرائم 6الممرض الجانيلا تطبق إذا ارتكب )ع.ق(بظروف التخفیف للعقوبة من 

لا : "كتسھیل تعاطي المخدرات وذلك بالقول238إلى المادة 127المنصوص علیھا من المادة 

جرائم المنصوص علیھا في المواد من من قانون العقوبات على ال53لا تطبق أحكام المادة "

:من ھذا القانون23إلى 12

.9إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة-

11.وارتكب الجریمة أثناء تأدیة وظیفتھ10یمارس وظیفة عمومیةإذا كان الجاني -

.04/18من ق،  رقم 16م 1
.04/18من ق، رقم 13م 2
.04/18رقم من ق، 15م 3
.04/18ت رقم .من م29م 4
.ج.ع.من ق53م 5
.216ھدى سالم محمد الأطرقجي، المرجع السابق، ص 6
.04/18من ق، رقم 12م 7
.04/18من ق، رقم 23/1م 8
.04/18من ق، رقم /9232

.218طاھري حسین، المرجع السابق، ص 10
.04/18من ق، رقم 1123/3
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1...".إذا ارتكب الجریمة ممتھن في الصحة -

دون للممتھنین في الصحة إن علة التشدید في ھذه المادة أن المشرع قد رخص 

سواھم في وصف واستعمال ھذه السموم لأغراض علاجیة لكن ھذا الحق لیس مطلقا بل 

تحكمھ ضوابط، فإذا ما خالف الممرض الأھداف المتوخاة من استعمال ھذه المخدرات 

باستغلال ثقة المجتمع في نبل الرسالة التمریضیة قامت مسؤولیتھ الجزائیة ووقع تحت طائلة 

.2عقابال

في ھذا الصدد سعت الدولة بالتنسیق مع الأمن والمجتمع المدني في إطار مكافحة 

الإجرام بمختلف أنواع وآفة المخدرات بصورة خاصة وبحضور الطلبة وممثلي وزارة 

الشؤون الدینیة والأطباء النفسانیین إلى تنظیم عدة معارض وأبواب مفتوحة للتصدي لھذه 

84إلى 2006في ھذا الشأن بحملات تحسیسیة وصل عددھا في سنة الآفة، كما قامت الدولة

.3حملة ونصبت لھذا الغرض خلایا الإصغاء والنشاط الوقائي

جریمة الإجھاض:الفرع الثاني

قام المشرع الجزائري بحمایة الجسد البشري كباقي التشریعات بوضعھ جملة من 

لكائن الآدمي وامتدت ھذه الحمایة النصوص المجرمة لكل أذى یلحق بالسلامة الجسدیة ل

.4لتصل إلى الجنین بكفالة بقائھ سالما في بطن أمھ إلى حین حلول الموعد الطبیعي للولادة

غیر أنھ قد یولد ھذا الجنین قبل ھذا الموعد سواء حیا أو میتا بفعل فاعل وھو ما یطلق علیھ 

حیث نستبعد من الدراسة بجریمة الإجھاض الجنائي وھذا ما سنتناولھ في ھذا المطلب 

الإجھاض التلقائي الذي یكون نتیجة مرض مكتسب أو وراثي للأم أو الجنین كما تستبعد 

.04/18من ق، رقم 123/4
2 Pierre LEMAIRE, op.cit., le 12/02/2013, 16 h14.

.ج .ع.ق304م 3
.111محمود القبلاوي، المرجع السابق، ص 4
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الإجھاض العلاجي المتعلق بصحة الأم في حالة الضرورة، كما سنبین لاحقا عن تعرضنا 

.1لھذه الحالة

:مفھوم الإجھاض:البند الأول

بین الدول الإسلامیة والعربیة نفسھا تعددت مفاھیم الإجھاض ومصطلحاتھ حتى 

.وسنحاول تبیان تعریفاه المختلفة

:تعریفات الإجھاض:أولا

.یختلف الإجھاض في اللغة عنھ في الفقھ والطب

تعریف الإجھاض في اللغة-1

ورد الإجھاض في اللغة من الفعل جھض حیث یقول العرب أجھضت الناقة وھو 

، أي إلقاء 2وقد یرد الإجھاض بمعنى الاملاص أو الطرحمجھض أي ألقت ولدھا لغیر تمام 

.3الجنین إذا لم یستبین خلقھ قبل الوقت

كما یرد الإجھاض باسم الأسلاب فیقال أسلبت الحامل، أي أسقطت ویقال امرأة سلوب 

4.إذا مات ولدھا أو ألقتھ من رحمھا بغیر تمام

:تعریف الإجھاض فقھا-2

تعریف الإجھاض وتركت مسألة التعریف للفقھ فیعرفھ الفقھ تكاد تخلو التشریعات من 

الفرنسي على أنھ طرد متحصل قبل أوان ولادتھ الطبیعي سواء خرج میتا أو حیا ولكنھ غیر 

5.قابل للحیاة

عمر بن محمد إبراھیم غانم، أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزیع، 1
.110، ص 2001جدة، 

.111عمر بن محمد إبراھیم غانم،المرجع السابق، ص 2
، 2007، بیروت، 1، دار النفائس، ط 1، معجم النفائس الكبیر، ج )جماعة من المختصین تحت إشرافھ(أحمد أبو حاقة 3

.712ص 
.671.، ص2007، بیروت 2إسماعیل بن حماد الجوھري، معجم الصحاح، ار المعرفة، ط4
.226.رجع سابق، صأمیر عدلي عیسى خالد، م5
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كما عرفھ الدكتور محمد 1أما الفقھ الجزائري فعرفھ بأنھ إخراج الجنین قبل أوانھ

خل أحشاء المرأة قبل اكتمالھ وقبل الموعد الطبیعي صبحي نجم بأنھ إسقاط الجنین من دا

.2المحدد لنزولھ وولادتھ بأي وسیلة أو طریقة كانت

:تعریف الإجھاض في الطب-3

اختلف الأطباء في تعریف الإجھاض فھناك من عرفھ بأنھ انتھاك لمسیرة الحمل 

یف والعیش خارج أسبوع من بدایة الحمل حیث یكون فیھا الجنین غیر مھیأ للتكی28خلال 

3.الرحم

بینما عرفھ آخرون بأنھ تفریغ لمحتویات الحمل قبل تمام الشھر السادس وھو السن 

الطي یھیئ الجنین للقابلیة للحیاة المنفصلة عن الرحم، ویعتبر تفریغ محتویات الرحم بعد ھذه 

.4السن وقبل إتمام شھور الحمل الطبیعیة ولادة قبل الأوان

راجع الطبیة أن بعد ستة أشھر یكون الحمل قابلا للحیاة ویعني أن وأكدت على ذلك الم

الإجھاض یكون عادة في الشھر الثاني أو الثالث من الحمل أي قبل قدرتھ على البقاء على قید 

.5الحیاة وفي أحیانا قلیلة یحدث في الشھر السابع وأكثر علاماتھ ھو خروج الدم من المھبل

:طرق الإجھاض وأخطاره:ثانیا

إن تعمد إنھاء الحمل سواء بإعدامھ داخل الرحم أو بإخراجھ بأي وسیلة قبل الموعد 

الطبیعي المقدر لولادتھ بلا ضرورة قد یكون في سریة تامة وفي دھالیز مظلمة خالیة من كل 

، الطبعة الأولى، دار البعض، قسنطینة، )القسم الخاص(بارش سلیمان، محاضرات في شرح القانون العقوبات الجزائري 1
.171.، ص1985

فریجة حسین، شرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم الأشخاص وجرائم الأموال، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2
.123.، ص2006

3Pierre Louis DAGANIEZ, op.cit, P.287.
الطب الشرعي وأدلتھ ودوره الفني في البحث عن الجریمة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، :عبد الحمید المنشاوي4

.464، ص 2005الإسكندریة، 
.55، ص 1992الحمل ترجمة ودار الشیخ، الطبعة الأولى، دار الھدى، الجزائر، :ولیام بریخ5
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وھذا بفعل إجھاض المرأة لنفسھا أو بفعل الغیر كالممرض وھذا باستعمال 1الشروط الصحیة

.ي إلى وفاة المرأة المجھضطرق عدة قد تؤد

:طرق الإجھاض-1

إن أخطار الإجھاض تتفاوت بحسب نوعیة الطرق المستعملة في الإجھاض سواء من 

الحامل نفسھا كحمل الأثقال وتعاطي العقاقیر واستعمال آلات أو بتدخل الغیر كالممرض في 

جسمھا أو باللجوء عملیة الإجھاض باستعمال العنف على بطن الحامل أو بتوجیھ أشعة إلى

.إلى الأدویة أو الآلات الطبیة في قتل الجنین

:استعمال العنف-أ

كالقفز وحمل الأثقال 2ھي المرحلة التي یمتد فیھا عمر الجنین إلى نھایة الشھر الأول

أو الضغط على البطن أو الاستحمام بماء ساخن وغسل المھبل بمواد مطھرة سامة وعادة ما 

3.تلا تفلح ھذه المحاولا

:استعمال العقاقیر المجھضة-ب

في ھذه المرحلة یمتد الحمل إلى نھایة الشھر الثاني وأصبح متیقنا منھ، وتستعمل فیھا 

مما یؤدي إلى الإجھاض كالحنظل وزیت حب .وأدویة مسببة للإسھال والحمى4عقاقیر

الملوك وزیت الخروع، أو باستعمال مھیجات للجھاز البولي كنترات الصودا أو تناول المرأة 

مما . الحامل لمجموعة من المعادن الثقیلة ،كالزرنیخ والزئبق أو السوائل الفسفوریة والبترول

.5ن وجسم الحامل،نتیجة امتصاص الجسم لھذه المواد السامةیؤدي إلى تسمم الجنی

.297المرجع السابق، ص :عدلي، أمیر عیسى خالدأمیر 1
.117،121مرجع سابق، ص  :شریف الطباخ2

3Nicolas LOUBRY, Soins aux mineurs : l’accord d’un seul parent suffit, in : le con.méd.
T.132, N°08, du 26 au 29 avr. 2010, p.343.

.471-470.صالمرجع السابق، :عبد الحمید المنشاوي4
راجع بتوسع عبد العزیز محمد محسن، الحمایة الجنائیة للجنین في الشریعة الإسلامیة والقانون الوقعي، دراسة مقارنة، 5

.52، 49.دار البشیر، القاھرة، بدون سنة، ص
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، لجأ البعض من الأطباء 1غیر أنھ مع تطور الاكتشافات البیولوجیة والمواد الصیدلانیة

المجرمین إلى استعمال الھرمونات والأدویة لإسقاط الأجنة وذلك بسبب ما تحدثھ ھذه 

الذي یستعمل Oxytocine(2(توسین المستخلصات من انقباضات للعضلة الرحمیة، كالإكس

عن طریق الحقن أو كإعطاء الحامل أقراص من الخلاصات المبیضیة أو المشیمیة مثل 

3.الأستروجین الذي یزید من إدرار الطمت بدلا من البروجسترون المثبت للحمل

:استعمال الآلات-ج

استعمال في ھذه المرحلة یتم استعمال العنف الموضعي على الأعضاء التناسلیة،ب

الحادة لثقب الأغشیة الجینیة وإنزال الجنین أو الموسعات لعنف الرحم فغالبا ما تكون 4الآلات

خطیرة وتؤدي لوفاة المجھض نتیجة الصدمات العصبیة أو تمزیق الجدار الرحمي وما ینتج 

عن ذلك من نزیف حاد ینتھي بمفارقة الحیاة للمرأة المجھض حیث بلغت الھمجیة الإنسانیة 

المملوءة بالماء الساخن والصابون في مھبل الحامل لتتم عملیة 5إلى استعمال المحاقن

.الامتصاص من الرحم الذي ینقبض نتیجة التسمم ویفرغ محتویاتھ

:أخطار الإجھاض-2

قد یؤدي إلى مضاعفات تھدد بدورھا حیاة الأم التي تكون قاب 6إن الإجھاض الجنائي

للحیاة، ولقد تناولنا فیما سبق الطرق الإجرامیة التي یلجأ إلیھا قوسین أو أدنى من مفارقتھا

الممرض الجاني أو المرأة نفسھا دون مراعاة للأخطار، والتي یمكن أن یستنتجھا أي عاقل 

من خطورة الطرق المستعملة، كالتسمم أو الصدمة العصبیة نتیجة الألم الذي تتعرض لھ 

.228-07ت رقم .من م81.م1
2Décret 94-1030 du 02 Décembre 1994 relatif aux conditions de prescriptions et de délivrance
de médicaments à usage humain et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat), J.O n°280 du décembre 1994, PP.17080 et s.

.124نفس المرجع، ص :شریف الطباخ3
4Arrêté du ministère de la santé du 03 oct. 1995 relatif aux modalités d’utilisation et de
contrôle des matériels et dispositifs médicaux Assurant les fonctions et actes cités aux articles
D. 712-43 et D. 712-47 du code de la santé publique, JO, n°239 du 13 octobre 1995, pp.
14932-14933.

.318.ر علي أمیر، مرجع سابق، صأمی5
6Alain TREBUC Q.op.cit, P.377.
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الجدار الرحمي وما ینتج عنھا من نزیف حاد، 1مزیقاتالمرأة باستعمال مواد لإجھاضھا أو ت

أو التعفنات الناتجة عن إدخال أجسام غریبة دون تعقیم سواء من السیدات أنفسھن أو من 

.الممرضین أو القابلات الجاھلات

وفي حالات أخرى تستعمل المحاقن المحملة بالسوائل أو السموم لتفرغ في مھبل المرأة 

بة لھا تخثر دموي نتیجة الھواء المدخل أو ما یسمى بالسدد الھوائیة من أجل إجھاضھا مسب

.2التي تتجمع إلى سدة رئویة تنتھي بوفاة المرأة المجھض

:أركان جریمة الإجھاض:البند الثاني

جریمة الإجھاض لا تقوم بدون وجود حمل وھو المحل الذي یقع علیھ الاعتداء كما 

الاعتداء باستعمال الوسیلة التي تجعل الجنین یحرج من تتطلب ركن مادي یتمثل في ركن 

الرحم قبل الموعد الطبیعي لولادتھ كما تتطلب ھذه الجریمة الركن المعنوي أو القصد 

:الجنائي وھذا ما سنحاول التعرض لھ في الآتي

:محل جریمة الإجھاض:أولا

نون العقوبات بید لكي یقع الإجھاض لابد من وجود حمل الذي لم یرد لھ تعریف في قا

"أن الفقھ عرفھ بأنھ 3".ھو البویضة الملقحة منذ التلقیح حتى تتم الولادة الطبیعیة:

ومعنى ذلك أن الحمل یتحقق بتلقیح الحیوان المنوي للرجل لبویضة المرأة، وتكون 

وھذا ما یفسر أن الإجھاض یتحقق .لحظة التلقیح ھي بدایة الحمل التي تنتھي بعملیة الولادة

والبقاء 5وتبدأ حمایة حق الجنین في السلامة4في الفترة الممتدة بین التلقیح وعملیة الولادة

.54.عبد العزیز محمد محسن، مرجع سابق، ص1
، 2007مرفت محمد البارودي، المسؤولیة الجنائیة عن استخدام الإشعاع في العلاج، دار النھضة العربیة، القاھرة، 2

.197.ص
.323.أمیر عدلي أمیر، مرجع سابق، ص3

4Mirielle BACACHE, op. cit, P.379.
.254.محمد بودالي، حمایة المستھلك في ق المقارن، مرجع سابق، ص5



  نطاق المسؤولية الجزائية للممرض.......................................................................: فصل الأولال

163

فكل إخراج للجنین بأي وسیلة .على قید الحیاة منذ لحظة الإخصاب إلى لحظة بدایة الولادة

.1كانت تحقق جریمة الإجھاض

تكوینھ وسرت فیھ إذ أن المشرع الجزائري قد بسط حمایتھ على الجنین سواء اكتمل

أي تقوم الجریمة .الروح أو كان في طور التكوین سواء أكان الحمل موجودا أو مفترضا

حتى ولو لم یتیقن منھ ویكون عادة ذلك في الأیام الأولى من تخلف العادة الشھریة بل أكثر 

في ھذه الجریمة وھذا 3إذ جرم حتى الشروع2من ذلك وأحسن ما فعل المشرع الجزائري

.غبة منھ في مكافحة ھذه الآفةر

:الركن المادي:ثانیا

یتحقق الركن المادي لجریمة الإجھاض بإتیان كل سلوك من شأنھ أن یؤدي إلى إخراج 

الجنین حیا أو میتا من بطن أمھ قبل أوان الولادة الطبیعیة ویقوم ھذا الركن على ثلاث 

رحم كنتیجة، علاقة السببیة بین فعل الإجھاض أو السلوك، خروج الجنین من ال:عناصر ھي

.الفعل والنتیجة

:فعل الإجھاض-1

فعل الإجھاض كل سلوك أو نشاط من شأنھ الاعتداء على الجنین في رحم أمھ قبل 

إلى بعض السلوكات والوسائل وقد أشار قانون العقوبات الجزائري.حلول أجل ولادتھ

"منھ بنصھا على أن304المستعملة على سبیل المثال لا الحصر في المادة  كل من أجھض :

امرأة حاملا أو مفترض حملھا بإعطائھا مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو استعمال طرق 

أو أعمال عنف أو بأي وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك 

4.دج100.000إلى 20.000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

.124المرجع السابق، ص :حسین قریجة1
.ج .ع.وما یلیھا من ق304.م2
.254.أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص3
.ج .ع.من ق304/1.م4
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سنوات إلى 10وإذا أفضى الإجھاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من 

.1"سنة 20

ومما تجدر الإشارة إلیھ حسب ھذا النص ھو أن القانون الجزائري عكس القانون 

المصري یعاقب حتى على الشروع في ارتكاب جریمة الإجھاض، واستعمل عبارة أو بأي 

نشطة والوسائل المستعملة بغیة الوصول إلى النتیجة وسیلة أخرى للدلالة على كل الأ

2.الإجرامیة وھذا لعدم تمكین الفاعل وإعطاءه فرصة للتملص من العقاب

:خروج الجنین من الرحم-2

تتخذ النتیجة الإجرامیة في الإجھاض إحدى الصورتین، خروج الجنین میتا أو قابل 

ومعنى ذلك .النمو الكامل والولادة الطبیعیةالطبیعي في3للحیاة ویشكل ھذا اعتداء على حقھ

أنھ إذا استعملت وسائل لإخراج الجنین قبل حلول الأوان الطبیعي لولادتھ أو شرع في ذلك 

.4سواء خرج الجنین من بطن الأم أو بقى في بطنھا میتا فإننا نكون بصدد جریمة الإجھاض

:علاقة السببیة-3

الإجرامي أیا كان نوعھ والاعتداء على 5ن النشاطیتعین أن تتوافر علاقة السببیة بی

الإجھاض بنیة أحداثھ وتحقیق النتیجة اكتمال الركن المادي 6الجنین ویعتبر استعمال وسائل

أما في حالة عدم تحقق النتیجة فنكون بصدد شروع في .للجریمة وقیام علاقة السببیة

.الجریمة المعاقب عنھ ھو الآخر

.ج .ع.من ق304/2.م1
.37.، ص2007-2004ج، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، .ع.نبیلة عرفوف، جریمة الإجھاض في ق2
.127.ج، مرجع سابق، ص.ع.حسین فریجة ، شرح ق3
.152، ص 1989المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة :منیر ریاض حنا4
.127المرجع السابق، ص :فریجة حسین5
.87.بریخ ولیام ، مرجع سابق، ص6
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في اكتمال الجریمة ناتج عن ظروف خارجیة لا دخل فیھا وقد یرجع سبب الفشل 

أو غیر 1كسوء الوسائل المستخدمة أو نقص الكمیة المعطاة للحامل)الطبیب(لإرادة الجاني 

.ذلك

:الركن المعنوي :ثالثا

لا تقع جریمة الإجھاض إلا عمدا أي بتوافر القصد الجنائي المتمثل في اتجاه إرادة 

ومقتضى ذلك أن یكون الجاني عالما بأن السلوك الذي .جریمة بذلكالفاعل وعملھ وقت ال

فیتطلب .یباشره بأي وسیلة كانت تقع على امرأة حامل وأن بفعلھ ھذا یبتغي إحداث الإسقاط

في ھذه الجریمة قصد عام أو خاص ویفھم من ذلك أن الجاني إذا أعطى الحامل مواد ضارة 

في إسقاط حملھا فلا یسأل الجاني على الإجھاض بل بقصد إیذائھا ولكن تسبب تلك المواد 

لا وجود یسأل عن الإیذاء العمد لأن نیتھ لم تتجھ إلى الاعتداء على الجنین بغیة إسقاطھ إذ 

ومفاد ذلك أن الممرض الذي یحقن الأم الحامل معتقدا أن .2لمفھوم جریمة الإجھاض الخطأ

ولم یرد في اعتقاده أنھ یؤدي إلى الإجھاض لا یحاسب عنھ ھذا الأخیر یساعد في نمو الجنین

وھو ما قضت بھ الغرفة الجزائیة للمحكمة .3بل یسأل عن الخطأ في إحداث الأذى لا غیر

.العلیا

:عقوبة الإجھاض وقیام حالة الضرورة: لثالبند الثا

منذ القدم كان الإجھاض مقیتا لذلك اختلفت صور عقوبتھ في كل من الشریعة

الإسلامیة وكذا القوانین الوضعیة التي بدورھا تختلف من بلد لآخر غیر أنھ في حالات أخرى 

.تسقط العقوبة على الفاعل بتوفر حالة الضرورة

القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الثاني، الجزائر، :مكي دردوس1
.104، ص 2005

الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، )القسم الخاص(شرح قانون العقوبات الجزائري : محمد صبحي نجم2
.62، ص 2003الجزائر، 

 .2001سنة  02.للمحكمة العلیا، ع.ج.م24/04/2001بتاریخ 258194قرار الغرفة الجنائیة للحكمة العلیا رقم 3
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:عقوبة الإجھاض:أولا

تناول المشرع الجزائري جریمة الإجھاض في عدة قوانین كقانون حمایة الصحة 

حیث نصت ).3132-3041(وقانون العقوبات من المواد وترقیتھا ومدونة أخلاقیات الطب 

المتعلق بحمایة الصحة 85/05المعدل والمتمم للقانون 08/13من قانون 262المادة 

"وترقیتھا بقولھا یعاقب كل من یخالف الأحكام المتعلقة بمواد الإجھاض بالعقوبات :

3".المنصوص علیھا في قانون العقوبات

نجد أنھا أحالت العقوبة على قانون العقوبات، وبالرجوع إلى فباستقراء ھذه المادة 

أحكام ھذا الأخیر نجد أنھ تناول ھذه الجریمة في عدة حالات من الجنحة إلى الجنایة 

من قانون العقوبات 01فقرة /304والظروف المشددة بالنظر لصفة الفاعل فجاءت المادة 

"بقولھا ھا بإعطائھا مأكولات أو مشروبات أو كل من أجھض امرأة حاملا أو مفترض حمل:

أدویة أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم 

إلى 20.000توافق أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

100.000."4

من جنحة إلى جنایة حسب غیر أنھ إذا أدى ھذا الفعل إلى وفاة الحامل تحولت الواقعة 

"....02فقرة /304ما نصت علیھ المادة  إذا أفضى الإجھاض إلى الموت فتكون العقوبة:

5".السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة

من نفس  3056فالنص جاء شاملا بغض النظر عن صفة الفاعل وجاءت المادة 

إذا ثبت أن الجاني یمارس عادة "شدد القانون للتشدید على حالات العود بنصھا على ظرف م

فتضاعفت عقوبة الحبس في الحالة المنصوص علیھا في 304الأفعال المشار إلیھا في المادة 

.ج .ع.من ضمن ق304.م1
.ج .ع.من ضمن ق313.م2
المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، الجریدة 85/05م القانون یعدل ویتم20/07/2008:مؤرخ في08/13قانون 262.م3

.03/08/2008:، بتاریخ44الرسمیة، عدد
.ج .ع.من ق304/1.م4
.ج .ع.من ق304/2.م5
.ج .ع.من ق305.م6
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وھذه إشارة من المشرع إلى ".الفقرة الأولى وترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصى

ھ، الممرضین ومن في معتادي الإجرامي بسبب ممارستھم لھذا العمل وخبرتھم الفنیة فی

.حكمھم من أصحاب المھن التمریضیة

من نفس القانون في شكل ظرف مشدد آخر 306وجاء التأكید على ھؤلاء في المادة 

"متعلق بصفة الجاني بقولھا الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصیادلة وكذلك :

العقاقیر 2یدلیات ومحضروالص1طلبة الطب وطب الأسنان وطلبة الصیدلة ومستخدمو

4والممرضات والمدلكون3وصانعو الأربطة الطبیة وتجار الأدوات الجراحیة والممرضون

والمدلكات الذین یرشدون عن طریق الإجھاض أو یسھلونھ أو یقومون بھ تطبق علیھم 

على حسب الأحوال، ویجوز الحكم 305و304العقوبات المنصوص علیھا في المادتین 

5".من نفس القانون09اة بالحرمان من ممارسة المھنة المنصوص علیھ في المادة على الجن

مما یلفت الانتباه في ھذا النص ھو أنھ ورد تعداد الأشخاص على سبیل الحصر من لا 

یجوز القیاس علیھم فبمجرد دلالة المرأة الحامل على وسائل الإجھاض یعد عملا تنفیذیا 

من قانون العقوبات ویجوز للقاضي 305، 304یھ المواد للجریمة بصریح النص وتطبق عل

أن یحكم على الممرض أو من في حكمھ بالمنع من الإقامة وممارسة المھنة أي أن المرشد 

فیھا وھذا خروجا عن القواعد 6على وسائل الإجھاض وطرقھ یعد فاعلا للجریمة لا شریكا

على ذلك أن من یدل الحامل على أي العامة في شأن التفرقة بین الفاعل والشریك ویترتب 

.وسیلة للإجھاض یعاقب حتى ولو لم تستعمل الحامل تلك الوسیلة

.121-11ت رقم .م176.م1
1977دیسمبر  07ي المؤرخ ف177-77المصادق علیھا بموجب المرسوم رقم 1971اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة 2

، 80ع .ر.بمدینة فیینا، ج1971فبرایر 21والمبرمة في یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بالمواد العقاقیریة النفسیة
.1977دیسمبر 11الصادر بتاریخ 

.121-11م ت رقم 25.م3
.121-11ت رقم .م97.م4
.ج.ع.من ق306.م5
.39.صكرفوف نبیلة، مرجع سابق، 6
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وفي ھذا الصدد جرم المشرع كل تحریض على الإجھاض أو الدعوة إلیھ في نشرات 

وھذا 1أو مقالات أو إعلانات أو خطب أو ملصقات أو مطبوعات أو دعایة لذلك علنا أو خفیة

"من قانون العقوبات الجزائري السالف الذكر بقولھا310بنص المادة  یعاقب بالحبس من :

دج أو بإحدى ھاتین 100.000إلى 20.000شھرین إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 

2...".العقوبتین كل من حرض على الإجھاض ولو لم یؤدي تحریضھ إلى نتیجة 

لیھا المتھم لا تعتبر شریكة لھ كما أن المرأة الحامل التي تستعمل الوسیلة التي دلھا ع

نفسھا إذ أن المشرع أورد حكما خاصا لھا 3في جریمتھ وإنما تعتبر فاعلة لجریمة إجھاض

"من قانون العقوبات309في المادة  تعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین وبغرامة من :

على استعمال دج المرأة التي أجھضت نفسھا عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت1000إلى 250

4".الطرق التي أرشدت إلیھا أو أعطیت لھا لھذا الغرض

وبالتمعن في ھذا النص نلاحظ أنھ جاء عاما بمعنى أن كل امرأة تجھض نفسھا أو 

تحاول ذلك تقع تحت طائلة العقاب غیر أنھ ورغم ذلك ھذه المرأة الجانیة على نفسھا ممرضة 

ي حقھا وعلة ذلك أن حكمة التشدید في العقوبة أو ممتھنة في الصحة ینتفي ظرف التشدید ف

ھي منع استغلال المعارف التمریضیة في ارتكاب الجریمة على النساء الأخریات ولیس على 

5.المرأة المجھضة نفسھا سواء كانت طبیبة أو ممرضة أو قابلة

:إجھاض الضرورة:ثانیا

على وشك الوقوع أن ھناك خطرا جسیما على نفس الحامل 6تفترض حالة الضرورة

وبالتالي یكون صراعا بین حق الجنین في النمو والحیاة وحق الأم في دفع ھذا الخطر الذي 

ویبرز في ھذا الشأن حق الأم والذي تكون لھ الأولویة لأنھ ثابت .یھدد صحتھا أو حیاتھا

.174.بارش سلیمان، مرجع سابق، ص1
.ج.ع.من ق310.م2
المجلة القضائیة للمحكمة العلیا الجزائري، عدد 17/04/2006بتاریخ 358240قرار الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا رقم 3

.87، ص 06/2007
.ج.ع.من ق309/2.م4
.67.محمد صحیي نجم، مرجع سابق، ص5
.461.ھوري، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السن6
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یؤدي بینما حق الجنین في النمو أو الحیاة فھو غیر مؤكد فقد یتعرض في أي مرحلة لما قد 

.1إلى وفاتھ

وتكاد تجمع التشریعات الحدیثة على إباحة الإجھاض في حالة الأمراض التي تھدد 

حیاة الأم الحامل سواء كانت تلك الأمراض وراثیة أم مكتسبة للأم أم الجنین وفي ھذا الصدد 

"من قانون العقوبات الجزائري على أنھ308تنص المادة  لا عقوبة على الإجھاض إذا :

استوجبتھ ضرورة إنقاذ حیاة الأم من الخطر متى أجراه من لھ صفة التدخل في غیر خفاء 

2".وبعد إبلاغھ السلطة الإداریة

"من قانون حمایة الصحة وترقیتھا على72تنص المادة  یعد الإجھاض لغرض :

علاجي إجراء ضروریا لإنقاذ حیاة الأم من الخطر أو للحفاظ على توازنھا الفیزیولوجي 

یتم الإجھاض في ھیكل متخصص بعد فحص طبي یجري 3".والعقلي المھدد بخطر بالغ

بمعیة ممرض اختصاصي و الإجھاض في ھذا النص یدخل في إطار عام ھو حالة 

"من قانون العقوبات على أنھ48الضرورة، حیث تنص المادة  لا عقوبة على من اضطرتھ :

4".إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل لھ بدفعھا

من قانون 48والمادة 85/05من قانون 72من نص المادتین السابقتین المادة 

العقوبات نلاحظ أن المشرع أباح إسقاط الجنین، إذا كان یشكل خطر جسیما على الأم في 

إذا بقي الحمل مستكینا في أحشائھا وكان الإسقاط ھو .صحتھا وتوازنھا العقلي والجسمي

  .رالسبیل الوحید لدفع ھذا الخط

.113، ص 2002المسؤولیة القانونیة للطبیب، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، :بابكر الشیخ1
.ج.ع.من ق308.م2
.ج.ص.من ق72.م3
.ج .ع.ق48.م4
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غیر أنھ یشترط أن یكون فعل الإسقاط من طبیب مختص ومن یساعده بعد إبلاغ 

السلطات الإداریة وإبلاغ السلطة الإداریة، ھنا ینفي الإجھاض الجنائي الذي یتم في خفاء 

1.مخالف للشروط المنصوص علیھا في القانون

ائرة الإباحة، ومتى توفرت الشروط السابقة خرج الفعل من دائرة التجریم ودخل د

إن الإشكالیة التي تثور ھي .وتخلف أحد ھذه الشروط یكفي لقیام المسؤولیة الجزائیة للممرض

ففي ھذا الصدد .حالة إجھاض النساء المغتصبات خاصة ما عانتھ بلادنا في العشریة السوداء

صابھا جدیدة للدكتور محمد سید طنطاوي شیخ الأزھر تتیح للمرأة التي تم اغت2أثارت فتوى

.بإسقاط الحمل في أي وقت تشاء، جدلا واسعا بین علماء الأزھر بین مؤید ومعارض

المؤید لھذه الفتوى إن إسقاط جنین المرأة التي تم اغتصابھا جائز 3فیرى الفریق

باعتبار ذلك فیھ ستر للمرأة وتخلیص لھا من آلامھا النفسیة وھذا لا تعرضھ الشریعة 

إن للمغتصبة حق شرعي في أن تجھض نفسھا في أي وقت ":الإسلامیة حسب حججھم

عندما یتبین أنھا أصبحت حاملا نتیجة تعرضھا للاغتصاب، وأنھا لا تتحمل أي وزر إزاء 

تخلصھا من ثمرة ھذه الجریمة الوحشیة ولا تعتبر بأي حال من الأحوال قاتلة للنفس التي 

4".ةحرم الله تعالى وذلك استنادا لمبدأ الأعذار الشرعی

بینما یرى الجانب الرافض لھذه الفكرة عكس ذلك وكل لھ حججھ ویبقى السؤال 

المطروح فیما یخص موقف سلطاتنا، ھل رخصت بذلك أم لا ولحد الآن لا یوجد نص یبیح 

ذلك، وبدورنا نؤید الموقف المعارض لھذه الفتوى لأنھ ما ذنب الجنین في ھذا حتى نحرمھ 

.الحیاةمن حقھ الطبیعي في النمو و

.92/267رقم ت.ممن  33 م1
:القاھرة، من موقعمحمد سید طنطاوي، فتوى حول المرأة المغتصبة، 2

www.reetnet.gavsy/arabencyclopedia/hygienic-sciences/medicine/aboration2htm-1/k
le 17/04/2013 à 10h13.

.317.ي الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، صمحمد أحمد مبیض، مصلحة حفظ النفس ف3
.محمد سید طنطاوي، مرجع سابق4
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جرائم الممارسات الطبیة الحدیثة :المطلب الثاني

لعل خروج الأعمال الطبیة عن مألوف أغراضھا ومقاصدھا التي تشكل المصلحة 

العلاجیة والمحافظة على سلامة الشخص ركیزة وجودھا وأساس مشروعیتھا، ھذا من جھة، 

علیھا من مخاطر باتت تھدد ومن جھة أخرى، أظھرت التطورات العلمیة الحدیثة، وما ترتبا

الإنسان، أھمیة حرمة الجسد، وفاعلیة التصدي لھا فحذا البعض من الفقھاء إلى معارضة ھذه 

الممارسات الحدیثة وتجریمھا وراح البعض الآخر یسارع لتنظیمھا باعتبارھا في خدمة 

ت زرع ونقل الإنسانیة والمصلحة العامة كالتجارب الطبیة ونقل الدم بالإضافة إلى عملیا

.الأعضاء البشریة

:جریمة التجارب العلمیة:الأولالفرع

تقدمت العلوم الطبیة وطرق العلاج متجاوزة حدود الأعمال الطبیة التقلیدیة بفضل 

تطور الأجھزة والآلات لتشخیص ومعرفة الأمراض المختلفة ومسبباتھا وكیفیة معالجتھا 

ذلك لیتم لولا الأبحاث والتجارب العلمیة المستمرة واكتشاف الأدویة الناجعة لھا، ولم یكن 

التي یقوم بھا الأطباء، غیر أن ذلك انعكس سلبا على نطاق الحمایة للسلامة الجسدیة، 

خاصة في مجال التجارب التي تجري على 1فتعرضت ھذه الأخیرة لانتھاكات واعتداءات

بفائدة على البشریة جمعاء الإنسان السلیم بغرض البحث العلمي لما لھ من مزایا تعود 

وبالتالي إطلاق العنان للأطباء في إجراء التجارب والمصلحة الثانیة خاصة بالفرد وحرمة 

.2جسده

:مفھوم التجربة والبحث الطبیین:البند الأول

"لقد عرف أشرف جابر في كتابھ ، البحث الطبي بأنھ "التأمین من المسؤولیة المدنیة:

لى الكائن البشري في ضوء تطور المعطیات البیولوجیة أو الطبیة، كل بحث أو اختبار یقع ع

ولا تنحصر التجربة الطبیة في نطاق اختبار العقاقیر بل یشمل الأبحاث التطبیقیة والبیولوجیة 

.301مرجع سابق، ص :بابكر الشیخ1
الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال :مروك نصر الدین2

.297، ص 2003التربویة، الجزائر، 
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من اللائحة الفدرالیة 102/46كما عرفت المادة .1..."والمتعلقة بدراسة الھندسة الوراثیة

"الأمریكیة التجربة العلمیة بالقولالصادرة عن الإدارة الصحیة ھي كل بحث منھجي یھدف :

...."إلى تنمیة المعرفة 

في ھذا الصدد فإن الأبحاث والدراسات الطبیة التي تتعلق بمسؤولیة الممرض ھي 

التي تقتضي المساس بسلامة الجسم أیا كان الأسلوب أو الوسیلة المستخدمة، وأیا كانت درجة 

ن یتعرض لھا الفرد محل البحث، لكن أسلوب العلاج الطبي أو الخطورة التي یمكن أ

التشخیص یكون لھ الصفة التجریبیة إذا كان حدیث العھد، بمعنى ألا یكون قد استخدم إلا في 

وإذا كان لم یصل إلى حد القبول العام من طرف المزاولین للمھنة الطبیة أو 2أحوال محددة

المختصین لأن ھناك نوعین من التجارب الطبیة على لأغلبیتھم، أو لم یزل محل خلاف بین 

.الإنسان

كما ذكرنا وھي التي یجریھا الممرض بھدف علاج مریض :3الأولى علاجیة

لمصلحتھ في حالة إخفاق الوسائل العلاجیة المعروفة في تحقیق الشفاء وھذا بعد أن تكون 

والأصل "أو التشخیصيالتجریب العلاجي"ھذه التجربة قد أجریت على الحیوان وتسمى 

، كالكفاءة الطبیة ورضا المریض 4أنھا غیر مشروعة إلا أن القیام بھا جائز بتوافر شروط

الخ وخروج الممرض عن ھذه الشروط یؤدي إلى قیام مسؤولیتھ ...وعدم تعریضھ للخطر 

الغرض وھي التجارب العلمیة التي تجري لھدف البحث العلمي لغیر أما الثانیة الجنائیة، 

العلاجي من أجل اكتشاف طریقة جدیدة أو مدى فعالیة وسیلة أو عقار دون أن یكون ھناك 

.، إذ أن الشخص في ھذه الحالة غیر مریض5مصلحة للخاضع لھا

.416، ص 1999ین من المسؤولیة المدنیة للأطباء، منشورات الحلبي، بیروت، التأم:أشرف جابر1
.297الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، مرجع سابق، ص :مروك نصر الدین2
.06، ص 1999عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحدیث، دار النھضة العربیة، القاھرة، :أحمد شوقي3
.71مرجع سابق، ص :محمد حسنین منصور4

5OBER DORFF HENRI, Droits de l’homme et libertés fondamentales, Armand Edition, Paris
2003, P 86.
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 1964لسنة " Helsinkiھلسنكي "إن أساس التجارب بنوعیھا ھو ما تضمنھ إعلان 

.1بشرمن مبادئ وقواعد یراعیھا القائم بالتجربة على ال

:موقف القانون من التجارب الطبیة:البند الثاني

سنتطرق في ھذا الشأن لموقف التشریع الفرنسي والجزائري من التجارب الطبیة

:القانون الفرنسي:أولا

بطرح المسألة عن القانون الفرنسي نجد في البادئ أن غالبیة الفقھ في فرنسا یجمع 

، متحججین في ذلك بموقف 2الإنسان تعد غیر مشروعةعلى أن كل تجربة غیر علاجیة على 

الفرنسي الذي أكد في أحكامھ أن التدخل التمریضي الممارس على الشخص یعد 3القضاء

مخالفا للنظام العام حتى ولو تم برضاه إذا ما انتفى قصد العلاج، ولا یكفي الرضا المتبصر 

.من إعفاء الممرض ومساعدیھ من المسؤولیة الجنائیة

ثم ما لبث أن غیر موقفھ لاحقا غیر أن الاختلاف بقى في تحدید أساس مسؤولیة القائم 

، فبالنسبة للتجارب العلمیة 4بالتجربة في القانون الفرنسي بالنظر إلى نوع التجارب الطبیة

، في حین أسس المسؤولیة في 5اعتمد المشرع الفرنسي مؤخرا نظام المسؤولیة بدون خطأ

.6العلاجیة على الخطأ المفترضالتجارب 

فبالنسبة للتجربة الأولى أقر مسؤولیة الممرض القائم بالتجربة ولا یجوز لھ أن یدفع 

ویتذرع بفعل الغیر أو بعدول الشخص الخاضع للتجربة فإذا ما رفض الشخص الاستمرار 

شئا للمسؤولیة في التجربة ومع ھذا استمر القائم بتنفیذھا علیھ اعتبرت أفعالھ خطأ شخصیا من

مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القومیة، :رمضان جمال كامل1
.138، ص 2005الإسكندریة، 

2C. COLETTE, J.P. SCHAAL, le nœud des responsabilités dans l’analgésie obstétricale par
injection péridurale, in : La responsabilité médicale et les problèmes médico-légaux en
obstétrique. Dir : Jean-Henri SOUTOUL, Fabice PIERRE, ed. MALOINE, Paris 1991, P 231.
3Cass.crim, 21 Janv.2003, n°02-83835, bull. crim, n° 247, P. 304. Cite par: ERIC.MATHIAS,
op.cit, P174.
4Nicolas LOUBRY, op. cit, P.178.

.351.شریف أحمد الطباح، مرجع سابق، ص5
.775مرجع سابق، ص :مأمون عبد الكریم6
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أما فیما یخص التجربة العلاجیة فإن مسؤولیة الممرض تقوم كذلك إذا ثبت .الجنائیة والمدنیة

.1أنھ أحدث ضررا نتیجة خطئھ

:القانون الجزائري:ثانیا

التي استحدثھا المشرع 2فقرة 168یتضح موقف القانون الجزائري من خلال المادة 

"بنصھا على أنھ1990جویلیة 31المؤرخ في 17-90بالقانون رقم  یجب حتما احترام :

المبادئ الأخلاقیة والعلمیة التي تحكم الممارسة الطبیة، أثناء القیام بالتجریب على الإنسان 

في إطار البحث العلمي، یخضع التجریب للموافقة الحرة والمنیرة للشخص موضوع 

.2"ة ضروریة في لكل لحظةالتجریب أو عند عدمھ، لممثلھ الشرعي، تكون ھذه الموافق

فالمشرع الجزائري أباح التجارب العلمیة ولكنھ انفرد عن بقیة التشریعات المقارنة بنصھ 

الصریح في ھذا الشأن، بضمان احترام المبادئ الأخلاقیة والعلمیة والموافقة المستنیرة 

.للشخص الخاضع للتجربة

4طني لأخلاقیات للعلوم الطبیةأن یتم تبلیغ المجلس الو168/33كما ألزمت المادة 

لإبداء رأیھ ویذھب رأي لتفسیر اعتراف تلك القوانین بشرعیة التجارب غیر العلاجیة على 

الإنسان لا یقتضي مطلقا المساس بحقھ في سلامة جسمھ وإنما یقتضي التوفیق بین مصلحتین 

العلوم متعارضتین، مصلحة الشخص في حمایة جسمھ والمصلحة العامة من أجل تقدم 

.للصالح العام

:العلمیةالعقوبة المقررة لمخالفة أحكام التجارب:البند الثالث

نفرق ھنا بین مسؤولیة الممرض عن التجارب العلاجیة التي یقصد منھا تحقیق الشفاء 

للمریض أو التخفیف من آلامھ، ومسؤولیتھ عن التجارب العلمیة التي یقصد من ورائھا 

.ریقة جدیدةاكتشاف علاج جدید أو ط

.779المرجع السابق، ص :مأمون عبد الكریم1
.ج .ص.ن قم 168/2.م2
.ج .ص.من ق168/3.م3
10/04/1996الصادر بتاریخ 122-96ت رقم .تم تشكیل تنظیم عمل المجلس الوطني للأخلاقیات للعلوم الطبي بموجب م4
.22ع .ر.ج
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فھي تنشأ عن عدم 1فبالنسبة للمسؤولیة الطبیة الناشئة عن التجارب الطبیة العلاجیة

إتباع قواعد وأصول ممارسة الفن التجریبي لإجراء العلاج الحدیث أو عن إھمال الممرض 

.بواجب الالتزام برضا المریض

ممارسة الفن فالنموذج الأول للمسؤولیة یكون بخروج الممرض عن قواعد وأصول 

التجریبي المتعارف علیھا في التمریض ومن ذلك استخدام طریقة حدیثة لم تثبت بعد كفاءتھا 

لأن الممرض بخروجھ عن حدود الإباحة یكون قد أسقط عن 2في التجریب ضررا بالمریض

.نفسھ الحمایة التي یسبغھا القانون على فعلھ

وجود طرق تقلیدیة معروفة لھا كما یسأل الممرض عن استخدامھ لطرق حدیثة رغم 

والحذر 3نفس النتائج من أقل مخاطر على المریض، وكذلك عن عدم التزامھ بواجب الحیطة

2884في استخدام العلاجات الحدیثة التي بفرضھا قانون العقوبات الجزائري في المادتین 

تطبیقھ وھنا یسأل الممرض عن جریمة الإھمال وھي نفس الجریمة في حالة عدم 2895و

.لطرق العلاج الحدیثة والأدویة الجدیة الملائمة التي تثبت فعالیتھا

6أما النموذج الآخر ھو مسؤولیة الممرض عن إجراء العلاج التجریبي دون رضاء

وھنا یسأل الممرض جنائیا 7المریض فیكون ذلك بدون أخذ موافقة المریض ودون تبصیره

دید أو تجریب أدویة جدیدة تفرض حتما أخذ لأن كل أسلوب علاج ج8عن الخطأ العمدي

من قانون حمایة الصحة 3ف/1389رضا المریض وتبصیره بالمخاطر طبقا لنص المادة 

.وترقیتھا السالف الذكر

.65المرجع السابق، ص :محمد حسنین منصور1
.312.عصام أحمد البھجي، مرجع سابق، ص2
.379.المقارن، مرجع سابق، صبودالي محمد، حمایة المستھلك في ق 3
.ج .ع.ق288.م4
.ج .ع.ق289.م5
.271.عبد الكریم مأمون، مرجع سابق، ص6
.47.، ص2005، 1محمد بودالي، الالتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، ط7
.44.، ص1993مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي، دراسة :محمد سامي الشوا8
.ج .ص.ق138/3.م9
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إن المظھر الثاني ھو قیام مسؤولیة الممرض عن التجارب العلمیة التي تجرى على 

قر علیھ الفقھ والقضاء كجریمة عمدیة الشخص السلیم دون ضرورة تملیھا حالتھ طبقا لما است

لانتفاء قصد العلاج، ولا ینفي توافر رضا من أجریت علیھ التجربة، ولا إتباع الممرض 

1.للأصول العلمیة في إجرائھا

على ممرض بالعقوبة في واقعة حقن 2انطلاقا من ھذا المبدأ حكم القضاء الفرنسي

لعدوى في ھذا المرض، فأصیب ذلك طفل بفیروس مخفف لمرض الزھري لمعرفة مبلغ ا

الطفل بھ وبذلك لا یكون التجریب على الإنسان مشروعا أبدا إذ یجب أن تسبقھ تجارب على 

وھذا ما ذھب إلیھ المشرع في المادة .الحیوان وأن یكون القصد منھ حمایة الصحة وتطویرھا

"من مدونة أخلاقیات الطب بقولھا18 علاج الجدید للمریض لا یجوز النظر في استعمال ال:

إلا بعد إجراء دراسات بیولوجیة ملائمة، تحت رقابة صارمة أو عند التأكد من أن ھذا العلاج 

3".یعود بفائدة مباشرة للمریض

:جریمة نقل الدم الملوث أو بیعھ:الفرع الثاني

إن عملیات نقل الدم بین الأشخاص ولمصلحتھم سواء في وقت الحرب أو السلم من 

المستحدثة نسبیا في علم الطب، إذ أنھ بعد التردد والتراجع الذي ساد في الماضي الأمور

برزت من جدید .4على الساحة الدولیة بخصوص ھذه العملیات نتیجة ارتفاع نسبة الوفیات

وجود الزمر "5كارل لا نرستایز"عندما اكتشف العالم النمساوي 1900إشراقھ نور في سنة 

.مشكلة التضاد بین الفصائل عند الحقن للدم بین الأشخاصالدمویة مما قضى على 

وكان لھذا الاكتشاف وقعا كبیرا في الأوساط الطبیة خاصة وطبول الحرب العالمیة 

الأولى كانت تدق غیر أن خاصیة تخثر الدم بسرعة دون نقلھ إلى میادین المعركة وھذا ما 

.334.مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص1
2Cass.crim, 07 janv 2003, n°02-83724, bull. crim, n° 304, P. 541. Cite par: ERIC.MATHIAS,
op.cit, P176.

.276-92ت رقم .م18.م3
المسؤولیة المدنیة عن نقل عملیات نقل الدم، دار العربي للطباعة، بیروت 57لعزیزي، تنفذي رقم وائل محمود أبو الفتوح ا4

.168.، ص2006
5Nicolas LOUBRY, op.cit. P.174.
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التجارب فیما بعد باكتشاف مبھر من طرف دفع العلماء للبحث عن حلول لذلك، حیث كللت 

المانعة للتخثر وھو ما "سیترات الصودیوم"في أمریكا مادة "1ریتشارد لوسن"الممرض 

مكن الكثیر من الأشخاص من التبرع بدمھم خلال الحرب العالمیة الثانیة إذ جمعت آنذاك 

.2ملایین اللترات في أمریكا وإنجلترا ووزعت على الجرحى

لأمر مع مرور الزمن انحرف عن مقاصد وأھداف التبرع بالدم إذ أصبح غیر أن ا

ینظر إلیھ كمصدر للربح والمتاجرة مما أدى بالفقھاء ورجال القانون لتنظیم إجراءات التبرع 

.بھذا السائل الثمین وتجریم كل المعاملات المالیة بشأنھ

مفھوم الدم:البند الأول

م فیما إذا اعتبر عضوا أم مجرد جزئیة مثلھ مثل تأتي أھمیة التساؤل عن مفھوم الد

الجزیئات السائلة كالعرق والدموع واللعاب وعندئذ لن یتمتع بالحمایة الكافیة، وعلى العكس 

إذا اعتبر عضوا تمتع بالحمایة القانونیة الكاملة وھذا ما سنحاول تبیانھ من خلال تعریف الدم 

.لعضویة في بند ثانيومكوناتھ في بند أول ثم نتعرض لطبیعتھ ا

:تعریف الدم ومكوناتھ:أولا

السائل الأحمر الذي یملئ الشرایین والأوردة ویجري في عرق "یعرف الدم بأنھ 

.3..."بعض الكائنات الحیة منھا الإنسان

سائل أحمر غیر شفاف وھو عبارة عن نسیج ظام یجري "كما عرفھ آخرون بأنھ 

وردة ویتكون من مادة سائلة تسمى البلازما تسبح فیھا داخل الجسم البشري في الشرایین والأ

".مكوناتھ

، دار المغربي للطباعة عمان، )دراسة مقارنة(المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم :وائل محمد أبو الفتوح العزیري1
.167.، ص2006

2Manuel WOLF, Irène FRANÇOIS, Grégoire MOUTEL, Stamatios TZITZIS, Christian
HERVE, « dans le domaine médical, la dignité est-elle un objet jurisprudentiel ? Analyse de
l’arrêt de la Cour de Cassation du 9 Octobre 2001 », in : la Presse Médicale, T.32, n°13,
PP.584-586.

.193مرجع سابق، ص :مروك نصر الدین3
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إن الدم یلعب دورا كبیرا في جسم الإنسان الحي، إذ تتوقف علیھ حیاة الأشخاص 

باعتباره شریان الحیاة سواء بنقل الأغذیة والأكسجین للخلایا أو باستخراج الفضلات من 

المناعة ففي حالات كثیرة تسمع نداءات الجسم عن طریق الكلى بالإضافة لنقلھ لعناصر 

للمواطنین للتبرع بدمھم من أجل إنقاذ أشخاص سقطوا ضحایا الكوارث الطبیعیة كالزلازل 

كما أن إصابة أشخاص 1.أو حوادث الطرق وتتوقف حیاتھم على حقنھم بدماء المتبرعین

ن لعناصر التخثر آخرین بأمراض مزمنة أو وراثیة كالأنیمیا الانحلالیة أو افتقار آخری

مما تجدر الإشارة إلیھ أن حجم .الدموي یستدعي حقنھم غالبا وعلى الدوام بدماء المتبرعین

لترات ویتكون الدم من كریات حمراء في 05إلى 4.5الدم یتراوح عند الشخص البالغ من 

60كل میلمتر مكعب من الدم یوجد من أربع إلى خمس ملایین كریة حمراء مدة حیاتھا 

إلخ، لا یسعنا ...، كما یحتوي الدم على كریات بیضاء وصفائح دمویة وإنزیمات وأملاح2مایو

الحدیث عنھا ھنا إذ تتطلب الدراسة التعرض لإجراءات وشروط نقل الدم وجمعھ من الناحیة 

القانونیة وقیام المسؤولیة عن ذلك وھذا ما سنحاول الإجابة عنھا في بندین، نتعرض في البند 

تنظیم القانوني لعملیات نقل الدم وجمعھ وأسس إباحتھ ثم في البند الثاني لقیان الأول لل

.مسؤولیة الممرض عند مخالفة الإجراءات المنظمة لھذا الغرض والجزاء المترتب عن ذلك

:الطبیعة القانونیة والعضویة للدم:ثانیا

إن الدم ھو نسیج ضام یتكون من خلایا ومادة حشویة تسمى البلازما وسبق أن 

تعرضنا لمفھوم الأعضاء في الفصل الأول وتبین لنا أن العضو لا یقتصر على الجامد بل 

ذلك أن مفھوم العضو في القانون أوسع منھ في إلخ، ...السائل أیضا كالمني والھرمونات

1643ون اعتبر قرنیة العین بمثابة عضو كما جاء في المدة مفھوم الطب ومثال ذلك أن القان

المتعلق بحمایة الصحة 85/05والمتمم للقانون المعدل90/17الفقرة الثالثة من قانون 

وترقیتھا رغم كونھا في المفھوم الطبي جزء من العضو الذي ھو العین، وعلیھ اعتبر الدم 

، دار الحمد للنشر والتوزیع، عمان 1، ط)دراسة مقارنة(محمد جلال حسن الاتروشي، المسؤولیة المدنیة عن نقل الدم 1
.83.، ص2008

.2005، بیروت، 2، دار النفائس، ط2محمد رواس القلعجي، الموسوعة الفقھیة المیسرة، مجلد2
.ج .ص.من ق164/3.م3
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رى من الناحیة القانونیة رغم خاصیتھ بالتجدد عضوا بحكم بنیتھ العضویة وبحكم وظیفتھ الكب

.والاستبدال وأسبغ بذلك علیھ المشرع حمایة قانونیة

:نقل الدم وجمعھ ةالتنظیم القانوني لعملی:البند الثاني

من قبل التبرع بالدم وجواز نقلھ بین الأشخاص لأجل 1أباحت الشریعة الإسلامیة

العلاج تأسیسا على قاعدة حفظ الكلیات الخمس في الدین بل أكثر من ذلك اعتبرت التبرع 

ھذا إذ أثبتت الأبحاث أن كمیة الدم بالدم یدخل في باب الصدقات، وجاء العلم لیؤكد على 

من مجموع احتیاطي خلایا الدم %2.5ملل ھي ما یعادل 4002و 350المتبرع بھ بین 

عشر وھو ما یقابلھ نصیب الزكاة المفروضة في الشریعة الإسلامیة1/43الكلي أي بمعنى 

وفي حالة ما إذا لم یتبرع الشخص بھذا النصیب الاحتیاطي یتلف ھذا الأخیر خلال شھرین 

التبرع بالدم ونقلھ ولقد نظم القانون الجزائري إجراءات .لیستبدل بغیره وتلك حكمة الخالق

4.كباقي التشریعات في ھذا الشأن بشروط نصت علیھا أحكام ولوائح تنظیمیة

:85/05التنظیم الوارد من خلال قانون :أولا

من قانون حمایة الصحة وترقیتھا رقم 158لقد بین المشرع الجزائري صراحة في المادة 

"المعدل والمتمم على أنھ85/05 حیة المتخصصة عملیات التبرع تتم في الوحدات الص:

ومشتقاتھ والمحافظة على ذلك )البلازما(بالدم لأغراض علاجیة وتحضیر مصل الدم 

ویتولى الأطباء أو المستخدمون الموضوعین تحت مسؤولیتھم جمع الدم وتحصین المتبرعین 

نع القیام وكذلك العلاج بواسطة الدم ومصلھ ومشتقاتھ یم)البلازما(الفعال وتحلیل مصل الدم 

.5"بجمع الدم من القصد أو الراشدین المحرومین من قدرة التمییز أو لأغراض استغلالیة

حسن بن مقصود حسن داود، مدى مشروعیة الاستشفاء الدم البشري وأثر التصرف فیھ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 1
.87.، ص1999

2http://fr.wikipedia.org/wiki/laboratoire de biologie médical le 17/07/2014 17.10PM.
.531.ابن القیم الحوزیة، مرجع سابق، ص3
02/01/1977ع في .ر.المتضمن تنظیم ممارسة مختبر التحالیل الطبیة ح23/10/1976المؤرخ في 76/141المرسوم 4

.15-16.ص
.ج.ص.ق158.م5
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یتضح من ھذه المادة أن المشرع الجزائري أتاح نقل الدم عن طریق التبرع في وحدات 

متخصصة لھذا الغرض كمراكز حقن الدم أو وحدات حقن الدم، إذ لا یمكن لأي شخص 

ینشئ مراكز للتبرع بالدم دون الترخیص لھ بذلك قانونا من طرف طبیعي أو معنوي أن 

السلطات الوصیة والمعنیة كما خص بھذه المھمة الأطباء والمستخدمون العاملون في مراكز 

.متخصصة لوحدھم دون سواھم كما یفھم من ھذه المادة

عل الھدف من ولا یجوز التصرف في الدم بالبیع أو بالشراء وبمعنى آخر منع بیع الدم وج

جمعھ بالتبرع ونقلھ لأغراض علاجیة فقط وھذا عكس ما ذھب إلیھ المشرع المصري 

، كما ألقى بمسؤولیة جمع الدم على عاتق الأطباء والمستخدمون 1بإباحتھ لبیع الدم بمقابل

وھذا دلالة على خطر ھذه العملیة سواء على الأشخاص المتبرعین أو نقاوة الدم وخلوه من 

.الأمراض 

إذ ھناك من الأشخاص الذین لا تسمح لھم بنیتھم الصحیة بالتبرع بل ھم في حاجة لھذا 

الدم كما یمنع الجمع للدم من أشخاص غیر ممیزین كالقصر وعدیمي الإرادة دف إلى ذلك أن 

عملیة نقل الدم في حد ذاتھا تتطلب إجراءات وقائیة كالأدوات والأجھزة المعقمة وتقدیم وجبة 

عد الانتھاء من العملیة ومراقبة حالتھ الصحیة على سریر لمدة لا تقل عن نصف للمتبرع ب

2.ساعة

كما ینبغي أن تحدد فصیلة الدم وتكتب على الكیس الذي جمع فیھ الدم والخالي من 

04یوما في درجة حرارة من 35الأمراض المعدیة وتحفظ بعد ذلك الأكیاس لمدة لا تتجاوز 

دم مراعاة ھذه الإجراءات یقیم المسؤولیة الجنائیة للممرض درجات مئویة، وع08إلى 

3بالإضافة إلى مسؤولیة المرافق المخصصة لذلك على أساس الخطأ أو على أساس المخاطر

.وھذا لیس موضوعنا

.30المرجع السابق، ص ، ھیثم حامد المصاورة1
.91.حسن بن مقصود حسن داود، مرجع سابق، ص2
.760السابق، ص المرجع :وائل محمود أبو الفتوح العزیري3
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على وجوب تسجیل فصیلة الدم على 1591كما أضاف المشرع الجزائري في المادة 

قة وھذا لتسھیل عملیات الحقن بالدم المناسب في بطاقة التعریف الوطنیة أو رخصة السیا

.حالة الحوادث المروریة خاصة في حالة فقدان الوعي للمصاب أو للمریض

:التنظیم الوارد في اللوائح التنظیمیة:ثانیا

المتضمن حمایة الصحة وترقیتھا نتیجة قصور ھذا الأخیر 85/05بعد صدور قانون 

عدة مراسم تنفیذیة وقرارات وزاریة لتنظم عملیات التبرع في تنظیم ھذه الإجراءات صدرت 

بالدم ونقلھ وكانت أكثر تفصیلا لھذه العملیات من أجل بسط أكبر حمایة قانونیة على 

المتبرعین من جھة ووقایة المتلقین للدم من الأمراض المتنقلة من جھة أخرى كما جاء في 

یة الكشف عن الأمراض المعدیة المحدد لإجبار07/09/1991:بتاریخ2220القرار

كالالتھاب الكبدي والسیفیلیس والسیدا فإذا ما اكتشف في دم المتبرع ھذه الأمراض یحرق 

كیس الدم المتبرع بھ ونظرا لتزاید المتبرعین تزامنا مع ارتفاع عدد المرضى وتقدم العلوم 

بھذه المسألة، وجاء للتكفل الأحسن3مقارنة بالماضي أنشأ المشروع الوكالة الوطنیة للدم

لیكون أكثر توضیحا في تنظیم ھذه الإجراءات بتأكیده في 24/05/1998:القرار المؤرخ في

المادة الثانیة منھ على أن التبرع بالدم یكون دون مقابل ودون إلحاق ضرر بالمتبرع كما 

تبرع بھا سنة على أن لا تتجاوز الكمیة الم65إلى 18یستلزم السریة وحدد سن التبرع من 

ملل في المرة الواحدة مسبوقة بفحص طبي شامل وكشف إجباري للأمراض المتنقلة 500

.4أشھر03ویكون التبرع طواعیة في كل 

التي لا تمتلك حق إنشاء مراكز للتبرع أجاز لھا أن 5أما فیما یخص العیادات الخاصة

إمضاء اتفاقیتین مع ھذه تطلب أكیاس الدم التي تحتاجھا من المراكز التابعة للدولة بعد

.ج .ص.من ق159.م1
.171991المحدد لإجباریة الكشف عن الأمراض العدیة ح ر ع 07/09/1991القرار الوزاري الصادر بتاریخ 2
، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للدم وتنظیمھا وعملھا، الجریدة 09/04/1995المؤرخ في 95/108:مرسوم تنفیذي رقم3

.19/09/1995:بتاریخ، 21الرسمیة، عدد 
.، المحدد للقواعد المنظمة للتبرع بالدم24/05/1998:قرار وزاري مؤرخ في4
المتعلق بتحدید شروط إنجاز 204-88یعدل ویتمم المرسوم رقم 06/02/2002مؤرخ في 69-02ت رقم .من م113.م5

.العباوات الخاصة فتحھا وعملھا
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أما الثانیة فتتعھد بموجبھا أن .1المراكز تكون الاتفاقیة الأولى خاصة بحرق الدم والنفایات

، وھي 2ملل 400إلى 350دج مقابل كل كیس دم سعتھ من 2000تدفع مبلغ رمزي قدر بـ 

ھم منھا أبدا أنھا تكالیف شراء الكیس ومعاینة الدم لخلوه من الأمراض وحقوق الحفظ، إذ لا یف

.عملیة شراء

:عقوبة مخالفة القواعد والأنظمة المتعلقة بنقل الدم وجمعھ:البند الثالث

إن نقل الدم بین الأشخاص من الأمور المستحدثة التي بدأت تنتشر في القرن 

ومنذ ظھوره استخدم على نطاق واسع، ورغم أھمیتھ في إنقاذ العدد من الأشخاص 3العشرین

ت المحقق إلا أنھ وجد تباین في الآراء حول التصرف فیھ بالتبرع أما التصرف فیھ من المو

على عدم جوازه، غیر أن ما یھمنا ھو موقف القانون 4بالبیع فالإجماع قائم من جانب الفقھاء

من ذلك والجزاءات المقررة في حالة البیع وفي ھذا الصدد نظم المشرع الجزائري إجراءات 

لدم كما سبق القول أن تعرضنا لموقف القانون الجزائري للتبرع بالدم وشروط التبرع با

:والإجراءات والشروط الملازمة لھ منھا

ألا یكون المتبرع قاصرا أو راشدا محروما من قدرة التمییز وھذا طبعا لمنع استغلال -

ھؤلاء الأشخاص وتعریضھم للخطر بسبب ما یحتاجون إلیھ من دم أكثر من غیرھم 

5.نموھملزیادة 

..الكبدي، أو الایدز أو الملاریاأن لا یكون المتبرع بالدم مصابا بالأمراض كالالتھاب -

6.أن یكون مصابا بالصرع أو أمراض التخثر-

7.أن لا تكون المرأة حاملا أثناء تبرعھا-

الة الوطنیة یتعلق بالوك 2009 غـشت سنة 11ـلق ـوافلما1430شعـبان عام 20مؤرّخ في 09-258ت رقم .ممن  67. م1
.47،2009،ع46، ج رللدم

.09/258ت رقم .من م68.م2
.211.وائل محمود أبو الفتوح، مرجع سابق، ص3
.217.أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص4
.95/108ت .من م97.م5
.95/108ت .من م97/2.م6
.95/108ت .من م97/3.م7
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اتضح لنا أن المشرع أباح التبرع بالدم وتجاوز بذلك الجدل الدائر حول مسألة المنع 

جعل الھدف من التبرع وجمع الدم لغایة واحدة وھي غرض العلاج وبمفھوم والإباحة و

المخالفة إذا انتفى الھدف العلاجي من ذلك كأن یكون لغرض المتاجرة قامت مسؤولیة 

المعدلة بموجب المادة 263الممرض أو المستخدم عند جمع الدم وھذا ما نصت علیھ المادة 

20/07/2008المؤرخ في 08/13وترقیتھا رقم من القانون المتعلق بحمایة الصحة27

دج إلى 500.000وبغرامة مالیة من )03(إلى ثلاث سنوات )01(یعاقب بالحبس من سنة "

.1"دج، كل من یتاجر بالدم البشري أو مصلھ أو مشتقاتھ قصد الربح1000.000

المراكز أن النص ھنا جاء صریحا ومشددا على كل من تسول لھ نفسھ أن یستغل 

المخصصة للتبرع بالدم وبنوك الدم في الشراء أو البیع من أجل المتاجرة بھذا الدم أو القیام 

بتشجیع المتبرعین ومكافئتھم ثم إعادة البیع للدم أو القیام باستخلاص بعض المشتقات 

.كالعوامل المخثرة للدم ثم إعادة بیعھا بأثمان عالیة للذین ھم في حاجة إلیھا

مسؤولیة كل ممرض أو مستخدم حسب القواعد العامة للمسؤولیة عن كل كما تقوم

إھمال أو تقصیر صدر منھ عند عدم أخذ الحیطة والحذر وعدم مراعاة القوانین والأنظمة 

المتعلقة بسلامة الأشخاص المتبرعین وحفظ الدم ونقلھ إلى متلقین لھ غیر ملوث بأمراض 

من الطبیعي أن تسبق عملیات نقل الدم فحوص معینة لھم إذ2معدیة وحسب الفصیلة الملائمة

.للتأكد من سلامة المتبرع وخلوه من الأمراض

جریمة نزع الأعضاء والاتجار بھا:الفرع الثالث

من المعلوم أنھ قد نجم عن التطورات العلمیة الھائلة في القرن الماضي نتائج وإفرازات 

ات، بحیث بدا أن ھذه التطورات شملت كل عدة مختلفة النطاق ومتنوعة الأھداف والغای

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، المؤرخ 85/05المعدل والمتمم للقانون 20/07/2008بتاریخ 08/13:قانون رقم27.م1
.03/08/2008:، بتاریخ44، الجریدة الرسمیة، العدد 20/07/2008: في

والالتھاب الكبدي الوبائي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الحمایة الجنائیة للدم من عدوى الإیدز :أمین مصطفى محمد2
.26، ص 1999
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مناحي الحیاة خاصة منھا المتعلقة بجسم الإنسان ومكوناتھ كزراعة الأعضاء البشریة مما 

.استوجب تنظیم ھذه الممارسات وتوسیع دائرة المشاورات بین الممرض ورجل القانون

رع في ھذا الصدد تعد عملیات زرع الأعضاء البشریة كما تطرق إلیھا المش

من  168إلى 161، في المواد من 1الجزائري في نصوص قانون حمایة الصحة وترقیتھا

المستجدات العلمیة الحدیثة بحیث تناولھا القانون الجدید للعقوبات ورتب على مخالفة أحكامھا 

:المؤرخ في09/012:جزاءات جد قاسیة لتلقھا بحرمة الجسد وھذا في القانون رقم

.سنحاول توضیحھ لاحقا في ثلاثة بنودوھذا ما25/02/2009

:تعریف نقل وزراعة الأعضاء البشریة:البند الأول

لم یشھد عصرنا الحالي قضیة علاجیة لھا صلة وطیدة الشرعي والأخلاقي جدلا 

واسعا مثلما عرفتھ قضیة زرع الأعضاء البشریة والأمر الذي زاد من حدة الجدل والنقاش 

من أید ذلك ومنھ من 3على مشروعیة ھذا الإجراء ،فمن الفقھھو عدم الاتفاق والإجماع 

.عارض ھذا المساس الذي یطال حرمة الجسم وقدسیتھ ولكل من الفریقین حججھ

ولكي یتسنى لنا الغوص في ھذه المسألة یستلزم منا التعرض لتعریف نقل وزراعة 

أو أنسجة من شخص الأعضاء، فمن الناحیة الطبیة یقصد بنقل الأعضاء نقل عضو سلیم 

متبرع حیا أو میتا لیزرع في جسم شخص آخر یسمى مستقبلا لیقوم ھذا العضو المزروع 

.فالمستقبل ھو من یتلقى العضو السلیم من المتبرع بھ4مقام العضو التالف

:أحكام نقل وزرع الأعضاء:البند الثاني

وقع لأنھا وإن كانت إن عملیة نقل وزراعة الأعضاء لم تلق القبول والاستحسان المت

انتصارا علمیا حلم بھا الأطباء إلا أنھا تصطدم بحرمة الجسم البشري حتى أن بعض الفقھ 

.ج .ص.وما یلیھا منق161.م1
، المتعلق بالاتجار بالأعضاء، یعدل ویتمم الأمر 25/02/2009:المؤرخ في09/01:وما یلیھا قانون رقم17.م2

.08/03/2009:بتاریخ، 15، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، عدد 166/156
محمد نجیب عوضین الغربي، حكم نقل الأعضاء السریة بین الأحباء في الفقھ الإسلامي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 3

.174.، صط.ت.ب
.103مرجع سابق، ص :مروك نصر الدین4
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أبدى معارضة شدیدة لھذه العملیة بوصفھا خرقا للمبادئ وما یترتب عنھا من مخاطر على 

ذا ضف إلى ھذا أن انتزاع الأعضاء یمتد إلى الأموات ھ1الإنسان لاسیما الشخص المتبرع

ما یفتح الباب على مصراعیھ لفكرة منفعة الموت بتقصیر وقت الرحیل للمرضى المیئوس 

من شفائھم الموجودین في غیبوبة والموضوعین تحت أجھزة الإنعاش الاصطناعي من أجل 

، بل یمتد الأمر لما یسمى بالقتل الرحیم وعلى ھذا الأساس نتناول 2الاستفادة من أعضائھم

.عضاء بحسب مصدرھا بین الأحیاء ثم من جثث الموتىأحكام نزع وزرع الأ

:نقل وزرع الأعضاء بین الأحیاء:أولا

تجدر الإشارة بادئ ذي بدء في مسألة نقل وزرع الأعضاء بین الأحیاء أن القضیة أقل 

شدة للانتباه وأقل تعقیدا مما علیھ في حالة الانتزاع من الجثث أو من المحتضرین، ولقد نظم 

الجزائري ھذه الأعمال مثل باقي القوانین الأخرى إذ كلھا بینت الأغراض والأھداف المشرع 

.3المرجوة منھا ثم بین شروطھا وقیودھا

:شرط غرض العلاج أو التشخیص-1

المعدل والمتمم 85/05من قانون حمایة الصحة وترقیتھا رقم 161جاء في المادة 

"على أنھ زرع الأنسجة أو الأجھزة البشریة إلا لا یجوز انتزاع أعضاء الإنسان ولا :

لأغراض علاجیة أو تشخیصیة حسب الشروط المنصوص علیھا من ھذا القانون ولا یجوز 

وأضافا .4"أن یكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة البشریة ولا زرعھا موضوع معاملة مالیة

للأعضاء لا تكون لتؤكد على أن عملیة النقل والزرع 5من مدونة أخلاقیات الطب35المادة 

إلا حسب ما تقتضیھ أحكام القانون ونستشف من ھذا أن الھدف الأول من وراء ھذه العملیة 

ھي بالأساس لأغراض العلاج كونھ الوسیلة الوحیدة بعد فشل الطرق العادیة لمن ھم في 

45المرجع سابق، ص:ھیثم حامد المصاورة1
2G. Frey J.R D. Diebolt, A. Launoy, éthique et transplantation d’organe, édition ELLIPSES,
Paris, France, 2003, P.214.

.ج .ص.من ق164.م3
.ج .ص.من ق161.م4
.276-92ت رقم .من م35.م5
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.أو لأغراض تشخیصیة عندما یتطلب الأمر نزع أنسجة وتحلیلھا لمعرفة المرض1حاجة إلیھ

:رط عدم تعریض المتبرع للخطرش-2

اشترط المشرع أن لا یشكل نزع العضة خطرا على المتبرع بھ وھذا ما أوضحتھ 

لا : "المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا السالفة الذكر بقولھا85/05من قانون 162المادة 

  ...".خطرمن الأحیاء إلا إذا لم تعرض ھذه العملیة حیاة المتبرع لل...یجوز انتزاع الأنسجة

:شرط أن یكون النقل والزرع تبرعا دون مقابل-3

لا یمكن لجسم الإنسان أن یكون محلا للمعاملات المالیة فالقیم الإنسانیة تسمو على 

، ومن غیر المقبول أخلاقیا أن نعالج شخص وننقذه بأعضاء شخص آخر نسبب لھ إعاقة 2ذلك

ناس سواسیة أمام القانون غنیھم فال 3أو وفاة مھما علا شأن الأول على حساب شخص آخر

.كفقیرھم وھذا ھو علة منع التعامل في الأعضاء الآدمیة بالمال أو بمقابل

:شرط رضا المتبرع-4

استقرت جمیع التشریعات المنظمة لعملیة نقل وزرع الأعضاء على أن رضا المتبرع 

، إذ نظرا 4وخصائصھ مسألتین رئیسیتین ویجب أن یستمر ھذا الرضا إلى لحظة الاستئصال

لخطورة ھذا التصرف الذي یقدم علیھ المتبرع اشترط المشرع إبداء موافقتھ كتابة على أن 

ذلك لا یحول دون إمكانیة تراجعھ في أي وقت شاء كما أن الرضا یكون أمام شاھدي عدل 

وتقدم الوثیقة إلى مدیر المؤسسة والممرض رئیس القسم وتبصیر المتبرع، وإعلامھ بكل 

ت والمخاطر الممكن أن تترتب على عملیة الاستئصال حالا ومستقبلا وھذا ما الاحتمالا

"....بقولھا85/05في فقرتھا الأخیرة من قانون 162نصت علیھ المادة  وتشترط الموافقة :

الكتابیة على التبرع بأحد أعضائھ، وتحرر ھذه الموافقة بحضور شاھدین اثنین وتودع لدى 

نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الخطر والإباحة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، :أسامة عبد السمیع السید1
.34، ص 2006

.ج.ص.من ق162.م2
.82المرجع السابق، ص :أحمد شوقي عمر أبو خطوة3
الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل الاتجاھات الطبیة الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة :مھند صلاح أحمد فتحي العزة4

.132، ص 2002للنشر، الإسكندریة، 
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لم یبین السن القانونیة 85/05غیر أن قانون .1"ئیس المصلحةمدیر المؤسسة والممرض ر

انتزاع الأعضاء من القصر 1632أو الأھلیة المطلوبة في المتبرع وإنما منع في مادتھ 

والمحرومین من التمییز وعلیھ یمكن الرجوع للقواعد العامة للأھلیة المنصوص علیھا في 

.3من القانون المدني40المادة 

  :يرضا المتلق-5

حضي المتلقي لزراعة العضو ھو الآخر بحمایة قانونیة مشترطة موافقتھ بحضور 

الممرض رئیس المصلحة وشاھدین نظرا للمضاعفات المحتملة بعد عملیة الزرع كالمقاومة 

التي یبدیھا جسم المتلقي برفض ھذا العضو الدخیل علیھ مما یضطر الأطباء لوضعھ تحت 

ومنعھا من رفض العضو الجدید وھو ما أشارت إلیھ المادة أدویة تھاجم خلایاه المناعیة

.غیر أنھ في حالات طارئة85/05من قانون 1664

أوردت ھاتھ المادة استثناء بجواز القیام بالزرع للمستقبل دون الموافقة المذكورة وھذا 

عن إرادتھ إذا تعذر الاتصال بالأسرة أو بالممثلین الشرعیین للمعنى الغیر قادر عن التعبیر 

.5أو إذا كان ھناك خطر على حیاتھ مع كل تأخیر في الزرع

:من الموتى إلى الأحیاءالبشریة نقل وزرع الأعضاء :ثانیا

إذا كانت الموافقة الصریحة ضروریة لشرعیة المساس بجسم المتبرع وھو على قید 

وقد أفتى العلماء بجواز الاقتطاع 6الحیاة فإنھا ضروریة كذلك للاقتطاع من حثتھ بعد مماتھ

في ھذا الشأن لكن یثور التساؤل عند الاختلاف في الدیانة فمن الفقھاء من أجاز ھذه العملیة 

بین المسلمین وحرمھا إذا كان أحد الطرفین كافر وإن كان فریق من الفقھاء المحدثین أجاز 

.ج.ص.من ق162.م1
.ج.ص.من ق163.م2
.م.ق40.م3
.ج.ص.من ق166.م4
.112مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص،5
.608، مرجع سابق ص )دراسة مقارنة(رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة :مأمون عبد الكریم6
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موضوع النقل من جثة المیت إلى نقل الدم والأعضاء بین المسلم وغیره وفي ھذا الصدد فإن  

.1الحي مبني بالأساس على معیار بدء الوفاة

إذ أن المقصود بالموت ھنا ھو الموت الحقیق لا الظاھري الذي لا رجعة فیھ وخروج 

الروح من الشخص الموضوع تحت العنایة الطبیة والذي لا سبیل لھ في الحیاة مجددا غیر أن 

فیھ الحیاة البیولوجیة للأنسجة لكي یستفاد من نقلھا وھذا بعد أجھزة الإنعاش ھي التي تبقى 

الإثبات الشرعي للوفاة وبالرجوع للقانون الجزائري نجده أباح ھذه العملیة طبقا لنص المادة 

المعدل والمتمم 90/172المعدلة والمتممة بالمادة الأولى من قانون 85/05من قانون 164

المادة صراحة نزع الأعضاء من الموتى لغرض زرعھا حیث أجازت ھذه .85/05للقانون 

:ولكن بشروط وھي

الإثبات الشرعي للوفاة ویكون من طرف لجنة طبیة منشأة لھذا الغرض حسب المادة 

3.السالف الذكر85/05من قانون 167

4.عدم جواز إجراء استئصال للأعضاء من المتوفین إذا كان ذلك یعیق التشریح-1

مستشفیات في الجزائر یمكن أن یتم فیھا 05خاصة وعددھا حدد المشرع أماكن -2

5.زرع للأعضاء الآدمیة بقرار من وزیر الصحة

ترسیخ ضمانات من المشرع لحیادیة الأطراف المشاركة في عملیة زرع الأعضاء -3

ونقلھا بحیث منع الأطباء الذین عاینوا الوفاة وأثبتوھا أن یكونوا من بین الأطباء 

6.ملیة الزرعالذین یقومون بع

عدم جواز إعلان اسم المتبرع للمتلقي ولا لأسرتھ وكذا ھویة ھذا الأخیر لعائلة -4

7.المتبرع

.109أسامة السید عبد السمیع، مرجع السابق، ص 1
.ج.ص.من ق164.م2
.ج.ص.من ق164/1.م3
.ج.ص.من ق164/2.م4
.ج.ص.من ق164/3.م5
.ج .ص.من ق164/4.م6
.ج .ص.من ق164/5.م7
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رضا المتبرع قبل وفاتھ أي موافقة المتبرع قبل موتھ بالتبرع بعضو أو مجموعة -5

من الأعضاء في شكل وصیة تنشأ بالإرادة المنفردة بحیث تتجھ إرادة الموصي إلى 

أما إذا لم یبدي في حیاتھ رغبتھ في ذلك 1تكون الوصیة تصرفا أحادیاإنشاء التزام ف

فیطلب الإذن والموافقة من أعضاء أسرتھ حسب الترتیب المنصوص علیھ الأب، 

2...الأم، الزوج أو الزوجة

غیر أن المشرع أورد استثناء في حالة انتزاع القرنیة للعین أو الكلیة من المتوفي الذي 

ولا اعتراضھ في حیاتھ وكان من المتعذر الاتصال بأسرتھ أو خشیة من تلف لم یبدي موافقتھ 

ھذه الأعضاء عند المماطلة وطول الانتظار من جھة، ومن جھة أخرى تجنب توجیھ 

المعدلة من قانون 4ف/164المرضى للعلاج في الخارج إن ھذا الاستثناء جائز حسب المادة 

القانون أنھ لا یجوز انتزاع الأعضاء من من نفس  1ف/165، ثم أضافت المادة 90/17

الجثة مھما كان الأمر إذا عارض الشخص المتوفي ذلك كتابیا أثناء حیاتھ أو إذا كان الانتزاع 

.للعضو یعیق عملیة التشریح الطبي

مما نستشفھ من ھذه النصوص إن موافقة الشخص في حیاتھ بالتبرع بأعضائھ تكون 

:السالفة الذكر164الخ، حسب نص المادة ...أو وصیةبأي شكل كان كتابة أو شفافیة 

".یجوز الانتزاع إذا عبر المتوفي أثناء حیاتھ على قبولھ"...

غیر أن الرفض بالتبرع بالأعضاء لا یعتد بھ إلا إذا كان كتابة وھذا قلیل الحدوث في 

مصلحة العامة الواقع وھي الغایة المرجوة من المشرع في إمكانیة الاستفادة من الأعضاء لل

یضاف إلى ھذا أن المشرع بین أن الرفض الكتابي لنزع الأعضاء الصادر من شخص ما لا 

، فإذا كان نزع العضو من الشخص لغرض علمي أو غرض آخر غیر 3یلزم إلا قضیة الزرع

غیر الزرع فھو جائز قانونا حتى ولو كان الشخص رافضا كتابیا وھذا ما یفھم من نص 

، 2004سمیرة عاید دیات، عملیات نقل وزرع القانون والشرع، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، 1
.277ص

.ج .ص.ق164/6.م2
.643المرجع السابق، ص .الطبیةالأعمالرضا المریض عن :مأمون عبد الكریم3
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المتعلق بحمایة 85/05من قانون 168الذكر، وأكدت على ھذا المادة السالفة1651المادة 

"الصحة وترقیتھا بقولھا یمكن إجراء تشریح الجثث في الھیاكل الاستشفائیة بناء على ما :

:یأتي

2...طلب من السلطة العمومیة -

3...".طلب من الممرض المختص قصد ھدف علمي -

4بالتوصیة على إنشاء مجلس وطني90/17المعدلة من قانون 168وأضافت المادة 

.لأخلاقیات العلوم الطبیة یتكفل بالزرع والقیام بالتجارب

:عقوبة مخالفة أحكام نقل وزرع الأعضاء والاتجار بھا:الثالث بندال

إن المعطي لیس أداة یستعملھا الممرض أو من یشاركھ في العمل كیفما یشاء، وكذلك 

حر لھ حق في سلامة جسمھ وھو من الحقوق اللصیقة المتلقي فكل منھما یعد إنسان

بالشخصیة والمتعلقة بالنظام العام فلا یجوز للممرض المساس بالتكامل الجسدي لكل أحد 

منھما بغیر رضاه ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى یجب أن لا یعتد بھذا الرضا إذا كان ھناك 

یضاف إلى ذلك أن ھذا التنازل 5فیةمساس بالتكامل الجسدي، مع انتقاص من مقدرتھ الوظی

یجب إلا یقترن بمقابل مادي، ویعد ھذین الشرطین من أبرز الضوابط والقیود القانونیة 

لعملیات نقل وزرع الأعضاء إضافة إلى ضوابط وقیود أخرى تعرضنا لھا سابقا ومخالفتھا 

303إلى 16ر مكر 303تقیم المسؤولیة الجزائیة للمرضى المنصوص علیھا في المواد من 

.المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء29مكرر 

ھذا بالإضافة إلى المسؤولیة الجنائیة عن الأخطار المھنیة السابق ذكرھا في الفصل 

المتعلق بالاتجار بالأعضاء 09/01من قانون 16مكرر 303الأول، وعلیھ نصت المادة 

.ج .ص.من ق165.م1
.ج .ص.من ق168/1.م2
.ج .ص.ق168/2.م3
، یتضمن تشكیل المجلس الوطني لأخلاقیات علوم الصحة 06/04/1996:، مؤرخ في96/122:مرسوم تنفیذي رقم4

.10/04/1996:، بتاریخ22وتنظیمھ وعملھ، الجریدة الرسمیة، عدد 
.68الحدیث، مرجع سابق ص القانون الجنائي والطب:أحمد شوقي عمر أبو خطوة5
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، 1متضمن قانون العقوباتال66/156، المعدل والمتمم للأمر 25/02/2009:المؤرخ في

:بقولھا

سنوات وبغرامة من )10(سنوات إلى عشر )03(یعاقب بالحبس من ثلاث "

دج كل من یحصل من شخص على عضو من أعضائھ 1.000.000دج إلى 300.000

مقابل منفعة مالیة أو أي منفعة أخرى مھما كانت طبیعتھا، وتطبق نفس العقوبة على كل من 

2".أو تسھیل الحصول على عضو من جسم شخصیتوسط قصد تشجیع 

یستشف من ھذا النص أنھ جاء عاما وشاملا للأطباء أو غیرھم سواء للانتفاع بھذا 

العضو من قبل الشخص نفسھ كالشخص الذي یدفع مبالغ لشراء كلیة أو قرنیة عین لنفسھ أو 

من یقوم بالسمسرة في كما تسري نفس العقوبة على.إلخ...یعد المتبرع بمقابل ما أو بامتیاز

.الأعضاء البشریة بتقریب وجھات النظر بین المتبرع والمتلقي مقابل عمولة أو بدونھا

20مكرر 3033إلى 17مكرر 303غیر أن فیما یخص الأطباء فقد جاءت المواد 

أكثر وضوحا للعقوبة المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بنزع وزرع الأعضاء من النص 

روف التشدید سواء اكتمل النشاط الإجرامي أو لم یكتمل أي في حالة الشروع حیث على ظ

"على أنھ17مكرر 303نصت المادة  سنوات إلى عشر )05(یعاقب بالحبس من خمس :

دج، كل من ینتزع عضو من 1.000.0004دج إلى 500.000سنوات وبغرامة من )10(

قة وفقا للشروط المنصوص علیھا في شخص على قید الحیاة دون الحصول على المواف

التشریع الساري المفعول، وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص میت دون 

وھذه دلالة واضحة عن الأعمال الإجرامیة التي یمكن .5"مراعاة التشریع الساري المفعول

موافقة الصریحة أن یقع فیھا الأطباء بانتزاع أعضاء من أشخاص أحیاء أو أموات دون أخذ ال

.09/01قانون 16مكرر 303.م1
.09/01قانون 29مكرر 303.م
.09/01.من ق16/1مكرر 303.م2
.09/01.من ق20/1مكرر 303.م3
.09/01.من ق17/1مكرر 303.م4
.09/01.من ق17/2مكرر 303.م5
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المتبصر من المتبرعین أنفسھم أو ذویھم حسب ما ھو منصوص علیھ في 1بعد الإعلام

.التشریع

في انتزاع الممرض 2أما فیما یخص مساعدة ومشاركة الممرض باعتباره شریكا

سنوات حسب ما جاءت )05(إلى خمس )01(لأنسجة أو لخلایا بمقابل مالي یعاقب من سنة 

وعلة ذلك أن النسیج ھو مجموعة من الخلایا لا یكون في مستوى 18مكرر 3033بھ المادة 

العضو الذي یؤدي دور وظیفي كبیر وبالتالي عقوبة انتزاعھ أشد من عقوبة انتزاع النسیج إذ 

أن فقدان العضو ھو فقدان لوظیفة قد یؤدي إلى عاھة مستدیمة أو إلى الوفاة وانتزاع الأنسجة 

حة التجمیلیة الترقیعیة أو عند انتزاع جزء من عظم الفخذ المسطح عادة یكون في الجرا

لزرعھ لشخص آخر مصاب بسرطان الدم أي عند الأشخاص الذین یعانون من سرطان 

النخاع العظمي مكان خلق الكریات الحمراء فعند زراعة لھم جزء من ھذا العظم المسطح 

الحمراء وتحفیز النخاع العظمي الذي یحتوي على نخاع عظمي یبدأ نشاطھ بخلق الكریات

.المریض لكي یستعید عافیتھ ویقوم بدوره ھو الآخر

كما نصادف حالات لزرع الأنسجة في عملیة التلقیح الاصطناعي عندما تفصل 

، 4وتنزع بویضة أنثویة من رحم الأم سلیمة لتلقح ویعاد زرعھا في رحم امرأة أخرى سلیمة

بنزع الأنسجة بمقابل وجمعھا المنصوص علیھا في المادة كما یخضع للعقوبة نفسھا المتعلقة

، الممرض الذي یقوم بمساعدة ممرض بانتزاع أنسجة أو خلایا دون موافقة 17مكرر 303

للتأثیر 5المتبرع أكان على قید الحیاة أو جثة ھامدة أو في حالة الممرض الذي یستغل وظیفتھ

قصر وجلبھم إلى مكان عملھ للتأثیر على المرضى ومساعدة الممرض للنصب علیھم كال

-2005رة ماجستیر كلیة الحقوق بجامعة جیلالي الیابس، تیزي عبد القادر، الالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي، مذك1
.137.، ص2006

.197.محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان المطبوعات، الجزائر، ص2
.01-09.من ق18مكرر 303.م3
.274عبد العزیز محمد محسن، مرجع سابق، ص،4
.331.صمحمد حماد مرھج الھیتي، مرجع سابق،5
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، 18مكرر 3031ویقوم بانتزاع منھم أنسجة وخلایا كما ھو منصوص علیھ في المادتین 

.بمقابل أو بدون موافقة19مكرر 3032

"بقولھا20مكرر 303فالمشرع شدد لھ العقوبة بنص المادة  یعاقب على الجرائم :

) 05(بالحبس من خمس  19ر مكر 303و 18مكرر 303المنصوص علیھا في المادتین 

دج إذا 1.500.000دج إلى 500.000سنة وبغرامة من )15(سنوات إلى خمس عشر 

3:ارتكبت الجریمة مع توافر أحد الظروف الآتیة

4.إذا كانت الضحیة قاصرا أو شخصا مصاب بإعاقة ذھنیة-

5...".إذا سھلت وظیفة الفاعل أو مھنتھ ارتكاب الجریمة-

مكرر 303، و16مكرر 303اع الأعضاء كما نصت علیھ المواد أما في حالة انتز

الجاني أو مھنتھ 6مع توافر ظرف من الظروف السابقة للإیقاع بالمرضى بسبب وظیفة17

كممرض أو كون المریض قاصرا أو معاقا ذھنیا فالتشدید أكبر من السابق وتكون مدة الحبس 

الممرض الجاني لا یستفید من سنة كما أن)20(سنوات إلى عشرین ) 10(من عشر 

3038حسب المادة 537الظروف المخففة في قانون العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

بل أكثر من ذلك تطبق علیھ وجوبا عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص علیھا 21مكرر 

.....من قانون العقوبات، كالمنع من الإقامة، طرد من الوظائف099في المادة 

.01-09.من ق18مكرر 303.م1
.01-09.من ق19مكرر 303.م2
.01-09.من ق20/1مكرر 303.م3
.01-09.من ق20/2مكرر 303.م4
.01-09.من ق20/3مكرر 303.م5
.153.عبد الرحیم لنوار، مرجع سابق، ص6
.ج .ع.من ق53.م7
.01-09.من ق21مكرر 303.م8
.ج .ع.من ق09.م9
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الماسة بالمھنة التمریضيالعمل جرائم :المبحث الثاني

:جریمتي الممارسة غیر شرعیة للممرض وانتحال الألقاب :المطلب الأول

لقد سبق أن تناولنا أساس وشروط الممارسة التمریضیة كما حددھا القانون واللوائح 

لاء بسبب افتقارھم المنظمة لمھنة التمریض وھذا من أجل صیانة ھذه المھنة من عبث الدخ

لمقومات الإعداد الفني لمباشرة تلك المھن وإن حدث أن وفقوا في مرة یخفقون في المرات 

الأخرى ھذا من جھة، ومن جھة أخرى لتحدید المسؤولیات عن المساس بالسلامة الجسدیة 

بحیث یترتب عن انتفاء ولو شرط من.للأشخاص في إطار عدم مخالفة النظام العام للمجتمع

شروط الممارسة التمریضیة قیام المسؤولیة الجزائیة للممرض وھذا ما سنحاول التطرق 

.إلیھ

:جریمة الممارسة غیر شرعیة لمھنة التمریض:الفرع الأول

من الطبیعي أن تخضع ممارسة مھنة الطب للقانون وللتنظیمات المعمول بھا في أي 

بالحصول على ترخیص بمزاولة المھنة دولة وما تتطلبھ ھذه الأخیرة من توافر شروط تسمح

من السلطة الوصیة وخلاف ذلك یؤدي لمساءلة أي شخص لا یملك حق مزاولة ھذه المھنة 

وتتكون ھذه الجریمة كسابقیھا من ركنین الركن .1سواء أكان ممرض أو غیر ممرض

.المادي والركن المعنوي والجزاء المترتب عن ھذا الفعل

:اديالركن الم:البند الأول

ھو سلوك ایجابي یقوم بھ الممرض وذلك بممارسة المھنة التمریضیة التي نظمھا 

القانون، دون إذن من الجھات الوصیة، وھو الترخیص الذي یسلمھ الوزیر المكلف بالصحة 

إما أن یقوم ممرض :بعد توافر الشروط المحددة قانونا ویتحقق ھذا السلوك في ثلاث صور

عیادة خاصة قبل حصولھ على الترخیص القانوني من السلطة ما بممارسة المھنة في 

الوصیة، أما أن یستمر في ممارسة المھنة بعد سحب الترخیص منھ من طرف السلطة 

.112.ھدى سالم محمد الإطرفجي، مرجع سابق، ص1
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الوصیة نتیجة عقوبة تأدیبیة أو جزائیة، وأما أن یتواطأ مع غیره لتسھیل لھم الممارسة غیر 

1.شرعیة حتى ولو كان حائزا ھو الآخر على الترخیص

:ممارسة العمل التمریضي قبل الترخیص القانوني:أولا

ھي ممارسة الممرض لمھنة التمریض في الفترة السابقة على منح الترخیص أي قبل 

"إتمام الإجراءات حیث تنص المادة الثانیة من مدونة أخلاقیات الطب على ما یلي تفرض :

...سنان أو مساعد طبيأحكام ھذه المدونة لأخلاقیات الطب على كل ممرض أو جراح أ

مرخص لھ بممارسة المھنة وفق الشروط المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم المعمول 

2".بھما

مثال ذلك أن یقوم الممرض بتقدیم ملف إلى مدیریة الصحة أو الوزارة المعنیة طالبا 

ل على الترخیص بمزاولة المھنة الترخیص لھ بالالتحاق بمستشفى معین وقبل أن یحص

، فھنا تقوم مسؤولیتھ الجزائیة ویقع تحت طائلة العقاب إذا حركت 3مریضیة یقوم بمزاولتھاتال

الدعوى العمومیة ضده من السلطة أو من النیابة العامة أو أي شخص لھ مصلحة في ذلك ولا 

من قانون الصحة وترقیتھا السابق الذكر على 197یعذر بجھلھ للقانون حیث تنص المادة 

ف ممارسة مھنة الممرض والصیدلي وجراح الأسنان و المساعد على رخصة تتوق: "أنھ

4....".یسلمھا الوزیر المكلف بالصحة بناء على الشروط التالیة

المعدلة بموجب المادة الثالثة من قانون رقم 85/05من قانون 199وأضافت المادة 

"المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا قائلة90/17 أو جراح أسنان أو یجب على كل ممرض:

أعلاه ومن أجل الترخیص لھ 1985و 197صیدلي مستوفي الشروط المحددة في المادتین 

بممارسة مھنتھ أن یسجل لدى المجلس الجھوي للآداب الطبیة المختص إقلیمیا وأن یؤدي 

.147.عمار عوابدي، مرجع سابق، ص1
.92/276ت رقم .م02.م2
.114.ھدى سالم، محمد الاطرفجي، ص3
.ج.ص.من ق197.م4
.ج.ص.من ق198.م5
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مما سبق نستشف من نصي المادتین السابقتین .1..."أمام زملائھ أعضاء ھذا المجلس الیمین

كل ممرض لم تتوافر فیھ الشروط التي تتطلبھا المھنة التمریضیة ولم یرخص لھ أن

بمزاولتھا یعد ممارسا بصفة غیر شرعیة لمھنة التمریض، ولاشك من أنھ یلزم لقیام الجریمة 

أن یكون الممرض قد نفذ عملا من أعمال المھنة كالحقن أو تكریب أجھزة الإنعاش أو أي 

.یةعمل من الأعمال التمریض

:ممارسة المھنة بعد سحب الترخیص:ثانیا

تكون ھذه الحالة عندما یسحب الترخیص من الممرض بقرار من السلطة الوصیة بناء 

من  217على عقوبة تأدیبیة صادرة من مجلس أخلاقیات المھنة حسب ما نصت علیھ المادة 

"مدونة أخلاقیات الطب السالفة الذكر بنصھا یتخذ العقوبات یمكن للمجلس الجھوي أن:

2."...ریة المختصة منع ممارسة المھنةكما یمكنھ أن یقترح على السلطات الإدا...التأدیبیة

صادر في حقھ بالمنع من ممارسة 3كما یمكن أن یسحب الترخیص بناءا على حكم قضائي

المھنة التمریضیة نتیجة جریمة من جرائم القانون العام أو الخاص وعدم امتثال الممرض 

قرار السحب منھ الترخیص بالممارسة للمھنة واستمراره في العمل یوقعھ تحت جریمة ل

من قانون حمایة الصحة 205ممارسة المھنة بصفة غیر شرعیة وأكدت على ذلك المادة 

"بقولھا85/05وترقیتھا رقم  یمنع أي ممرض أو جراح الأسنان أو مساعد طبي أو صیدلي :

یجري فحوصا أو یحرر وصفات أو یحضر أدویة أو یطبق أوقف حقھ في ممارسة مھنتھ أن

إلا في حالة الضرورة القصوى التي تتطلب تقدیم علاجا مستعجل قصد الإسعاف ... علاجا

4".الأولي

.ج.ص.من ق199.م1
.92/276ت رقم .م217.م2
، 1العدد 2003الجلة القضائیة 313141ملف رقم  2002-4-29قرار صادر عن الغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا بتاریخ 3

.416.ص
.ج .ص.ق205.م4
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إن الخطأ الذي یقع فیھ الكثیر من الممرضین ھو الاستمرار في الممارسة غیر شرعیة 

یتابعوا بارتكاب جریمة أخرى وھي جریمة غیر مكترثین بذلك إذ بالإضافة إلى ذلك یمكن أن

.انتحال لقب ممرض

:تسھیل الممارسة غیر الشرعیة للتمریض: ثالثا

إن كل شخص لم تتوافر فیھ الشروط المنصوص علیھا قانونا ولم یحصل على 

رخصة المزاولة للمھنة التمریضیة یعد عملھ غیر مشروعا إذا قام بھ حتى ولو بحضور 

ن مرخص لھ بذلك بل أن ھذا الأخیر متى ثبت تواطئھم مع شخص ممرض أو جراح أسنا

غیر مرخص لھ أو تسھیل لھ الممارسة غیر شرعیة یعد ھو الآخر ممارسا غیر شرعیا لمھنة 

.التمریض

المعدلة بموجب 85/05من قانون الصحة رقم 214في ھذا الصدد نصت المادة 

"لصحة وترقیتھا بقولھاالمتعلق بحمایة ا90/17المادة السابعة من قانون  یعد ممارسا للطب :

:وجراحة الأسنان أو الصیدلي ممارسة غیر شرعیة في الحالات التالیة

كل شخص یمارس الطب أو جراحة الأسنان أو الصیدلة ولا تتوفر فیھ الشروط -

1.من ھذا القانون، أو یمارس خلال مدة منعھ من الممارسة197المحددة في المادة 

عادة بمقابل أو بغیر مقابل ولو بحضور ممرض أو جراح أسنان كل شخص یشارك-

في إعداد تشخیص أو معالجة أمراض أو إصابات جراحیة تمس الأسنان سواء أكانت 

2...وراثیة أو مكتسبة

المشار إلیھم في الفقرتین كل شخص حامل للشھادة المطلوبة یقدم مساعدتھ للأشخاص-

الذین یشاركون في مثل ھذه 3ھنا تخص فئة الممرضین.أعلاه ویشترك في أعمالھم

4.الجرائم

.ج .ص.من ق214/1.م1
.ج .ص.من ق214/2.م2
، 2007أحمد محمود سعد، مسؤولیة المنتقى الخاص على أخطاء الممرض ومساعدیھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، 3

.243ص
.ج.ص.من ق214/3.م4
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لحمایة الصحة 85/05من قانون 214مما تجدر الإشارة إلیھ أنھ عند استقرائنا للمادة 

السابقة الذكر، نجد أن 214المعدلة للمادة 90/17من قانون )07(وترقیتھا والمادة السابعة 

وھذا نتیجة تسرع في سن 214المشرع وقع في خطأ في السابق عند صیاغتھ للمادة 

القوانین، بحیث اعتبرت ھذه المادة في فقرتھا الثالثة كل الممارسین للصحة سواء في المراكز 

تعیین الصحیة أو في الھیئات العمومیة كممارسین غیر شرعیین للمھنة لأنھم معینین بقرار 

.من الھیئة المستخدمة لھم ولیس بناءا على ترخیص من وزیر الصحة أو من مدیر الصحة

214غیر أن المشرع تدارك ھذا الخطأ الذي وقع فیھ وحذف الفقرة الثالثة من المادة 

من قانون 1)07(وذلك بتعدیلھ لھذه المادة الأخیرة بموجب المادة السابعة 85/05من قانون 

ما فعل إذ لا یعقل أن یكون الشخص موظف عمومي منصب بالقانون وھو وأحسن 90/17

.في نفس الوقت معتبر كممارس غیر شرعي للمھنة الطبیة

من أخلاقیات الطب على منع تسھیل الممارسة الغیر الشرعیة 32لقد أكدت المادة 

سة غیر یمنع كل تسھیل لشخص یسمح لنفسھ بممارسة الطب أو جراحة الأسنان ممار: "قائلة

:من نفس المدونة یحضر كل تواطؤ بین الأطباء بقولھا26كما أضافت المادة .2"شرعیة

3...".یحظر كل ممرض أو جراح أسنان اللجوء إلى أي تواطؤ بین الأطباء"

:الركن المعنوي:الثانيبند ال

ویتخذ صورة القصد الجنائي ویتحقق بانصراف إرادة الممرض إلى ممارسة المھنة 

یر مشروعة وعملھ بذلك، أو التسھیل والتواطؤ مع ممرض غیر مرخص لھ بصفة غ

وجریمة الممارسة غیر .ومحاولة تغطیتھ قانونا لمساعدتھ في عیادتھ لأغراض مربحة

شرعیة لمھنة التمریض من الجرائم الشكلیة التي لا یستلزم القانون لقیامھا وقوع ضرر بل 

فالممرض المتحصل 4.لشروع فیھا غیر متصورھي جریمة قائمة ومستقلة في حد ذاتھا وا

.ج .ص.من ق07.م1
.276-92ت رقم .من م32.م2
.276-92ت رقم .من م26.م3
.99المرجع السابق، ص :جرائم الخطأ الطبي والتعویض عنھا:شریف الطباخ4
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على شھادة علمیة لا یسمح لھ بممارسة التمریض إلا بعد حصولھ على الترخیص القانوني 

من الجھات الوصیة فإذا ما قام بمزاولة المھنة بدون إذن القانون بذلك تقوم مسؤولیتھ 

الترخیص ھو من الأصل في اشتراط.الجزائیة ویحاسب على أساس العمد كأي شخص آخر

أجل تنظیم المھنة التمریضیة غیر أن ھذه الأخیرة تتمیز بعملھا وبعدھا الإنساني ولذلك كانت 

1.ھناك حالات لضرورة تسمح بممارستھا دون ترخیص لذلك

:للتمریضشرعیةالغیر لجریمة تسھیل الممارسة الالمقررةعقوبة ال:الثالث بندال

"بقولھا85/05من قانون 2342نصت على ذلك المادة  تطبق العقوبات المنصوص :

من قانون العقوبات على الممارسة غیر الشرعیة للطب وجراحة 243علیھا في المادة 

من ھذا 2194و 2143الأسنان والصیدلة ومھن المساعد الطبي كما ھو محدد في المادتین 

من قانون 243مة حسب المادة حیث أحالت ھذه المادة العقوبة إلى القواعد العا".القانون

:العقوبات وھي

.الحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین-

.دج100.000دج إلى 20.000غرامة من -

5.أو بإحدى ھاتین العقوبتین-

)حالة الضرورة(حالات إباحة ممارسة المھنة بدون ترخیص 

استثناء یجوز مزاولة المھنة في حالة الضرورة القصوى ویدخل ھذا تحت الواجب

"من قانون العقوبات بقولھا48الإنساني كما نصت علیھ المادة  لا عقوبة على من اضطرتھ :

6".إلى ارتكاب جریمة قوة قاھرة لا قبل لھ بردھا

.119.ھدى سالم محمد الأطرقجي، مرجع سابق، ص1
.ج.ص.من ق234.م2
.ج.ص.من ق214.م3
.ج.ص.من ق215.م4
.ج.ع.من ق243.م5
.ج.ع.من ق48.م6
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"بالقول205في مادتھ 85/05وتناول ھذه الحالة الاستثنائیة قانون الصحة رقم  یمنع :

في ممارسة مھنتھ أن یجري أي ممرض أو مساعد أو جراح أسنان أو صیدلي أوقف حقھ

إلا في حالة الضرورة القصوى التي تتطلب تقدیم علاج .....فحوصا أو یحرر وصفات

المتعلق بمدونة 92/276كما تناول المرسوم التنفیذي رقم ".مستعجل قصد الإسعاف الأولي

"أخلاقیات الطب حالة الضرورة في المادة التاسعة منھ بقولھا جراح یجب على الممرض أو :

1...".الأسنان أن یسعف مریضا یواجھ خطرا وشیكا

وعلیھ تنتفي مسؤولیة الممرض إذا مارس المھنة بدون ترخیص في ھذه الحالة نظرا 

.لنبل المھنة وبعدھا الإنساني

:جریمة انتحال الألقاب:الثانيفرعال

وھذا من لقد سبق أن تناولنا موقف القانون من مزاولة المھنة التمریضیة وشروطھا 

أجل صیانة المھنة من عبث الدخلاء عنھا، لكن أحیانا مع توفر ھذه الشروط قد یلجأ بعض 

ومواصفات لم یرخص لھم القانون بھا وذلك ابتغاء الترویج 2الممرضین إلى انتحال ألقاب

لأنفسھم من أجل الربح المادي كمن یدعي لنفسھ على لافتة أو وصفة طبیة بأنھ مختص في 

.إلخ...ا أو محلف كذا أو كذ

وأحیانا أخرى یتظاھر بعض الممرضین بحصولھم على الترخیص قبل اكتمال 

الإجراءات القانونیة لذلك أو عندما یوقف حقھم في الممارسة نتیجة عقوبة تأدیبیة أو إداریة، 

وتتطلب ھذه الجریمة 3وھذا ما یطلق علیھ انتحال ألقاب أو صفات طبیة بغیر وجھ حق

.كنین المادي والركن المعنوي والجزاء المترتب عن ذلككسابقتیھا ر

.276-92ت رقم .من م09.م1
.305.أمیر عدلي أمیر، مرجع سابق، ص2
.247.، ص2007محمود صالح العدلي، جریمة انتحال الألقاب، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 3
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:الركن المادي:الأول لبندا

یتمثل الركن المادي لجریمة انتحال الألقاب الطبیة في استعمال أي وسیلة من وسائل 

.1الدعایة التي تحمل الجمھور الاعتقاد بأحقیة صاحبھا في ھذه الصفة أو اللقب

مئزره مكتوب ومشاد بھا لصفة ما لم یرخص لھ فالممرض الذي یضع بطاقة على

القانون بھا یعتبر منتحلا للقب أو لصفة ھو لیس أھلا لھا ولم یرخص لھ القانون بھا، ففي 

الحیاة الیومیة نشاھد ھنا وھناك لافتات وصفات طبیة منوھة بصفات اختصاصین ویرتدون 

وكذا دون حقیقتھا كعبارة مآزر بیضاء ویوھمون بھا الغیر على أنھ ممرض مختص في كذا

2.إلخ...ممرض للعلاج أو ممرض ممتاز في التقویم البصري أو ممرض للصحة العمومیة

لا : "بنصھا85/05من قانون حمایة الصحة وترقیتھا رقم 198ولقد نبھت المادة 

یجوز لأحد أن یمارس مھنة ممرض اختصاصي أو جراح اختصاصي إذا لم یكن حائزا على 

3".أعلاه197زیادة على الشروط المنصوص علیھا في المادة ...الاختصاصشھادة في 

"من نفس القانون ذلك بقولھا207كما أكدت المادة  یجب على الأطباء وجراحي :

من مدونة 13كما أضافت المادة .4"الأسنان والصیادلة أن یمارسوا مھنتھم باسم ھویتھم

"أخلاقیات الطب بنصھا سنان مسؤول عن كل عمل مھني یقوم بھ ولا الممرض أو جراح الأ:

5...".یجوز لأي ممرض أو جراح أسنان أن یمارس مھنتھ إلا تحت ھویتھ الحقیقیة

نستشف من كل ھذا أن ھذا النشاط یتمثل في قیام الممرض بانتحال صفة أو لقب حدد 

ما من  القانون شروطا لمنحھا نفسھ قد یدعي الممرض بالترویج لنفسھ أنھ مختص في فرع

...فروع الطب مع أنھ ممرض عادي، أو كتابتھ على لافتة أو وصفة أنھ عضو في ھیئة كذا

:من مدونة أخلاقیات الطب السالفة الذكر بقولھا77وھذا ما أكدتھ المادة ...أو مدرسا في كذا

.38المرجع السابق، ص :محمود القبلاوي1
.121.ھدى سالم محمد الأطرقجي، مرجع سابق، ص2
.ج.ص.من ق198.م3
.ج.ص.من ق207.م4
.276-92ت رقم .من م13.م5
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غلا ... لا یصوغ للممرض أو جراح الأسنان أن یثبت على الورق المخصص للوصفات"

1".الوظائف والمؤھلات المعترف بھاالشھادات و

المشرع لم یذكر فئة الممرضین بالتخصیص وإنما خص بالذكر الأطباء فقط مع 

إمكانیة أن ترتكب مثل ھذه الجرائم من طرف أي شخص یشارك في المھام العلاجیة 

كالممرض الذي یدعى أنھ مختص في أجھزة التصویر مع أنھ غیر مختص بدلیل أن المشرع 

.ي استحدث لھذه الفئة مجموعة من التخصصاتالجزائر

:الركن المعنوي:الثانيبند ال

ھو توافر العلم عند الممرض بأن الوسائل والأفعال التي اقترفھا من شأنھا أن توقع 

وتحقیق نتیجة متمثلة في حمل العامة على الاعتقاد بأحقیتھ في ھذه الصفة 2الجمھور في غلط

.أو اللقب

:المقررة لجریمة انتحال الألقاب أو الصفة  عقوبةال:الثالث بندال

"على ھذا بقولھا85/05من قانون 237نصت المادة  تطبق العقوبات المنصوص :

و 207من قانون العقوبات على من یخالف أحكام المادتین 247و243علیھا في المادتین 

3".من ھذا القانون211

لقواعد العامة لقانون العقوبات، أي أن عند نلاحظ أن ھذه المادة أخضعت العقوبة إلى ا

قیام ممرض بمزاولة مھنتھ تحت ھویة أو صفة أخرى غیر المرخص لھ بھا یعاقب بنص 

"من قانون العقوبات التي تنص243المادة  كلمن استعمل لقبا متصلا بمھمة منظمة قانونا :

ى لنفسھ شیئا من ذلك أو شھادة رسمیة أو صفة حددت السلطة العمومیة شروط منحھا أو ادع

.276-92ت رقم .من م77.م1
.39المرجع السابق، ص :محمد القبلاوي2
.ج.ص.من ق237.م3
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بغیر أن یستوفي الشروط المفروضة لحملھا یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین 

1".دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین100.000دج إلى 20.000وبغرامة من 

:جریمة تزویر الشھادات الطبیة:الثانيالمطلب

رسمیة إذا صدرت من الشھادات الطبیة لا تخرج عن كونھا محررات، فقد تكون 

ممرض موظف وقد تكون عادیة إذا صدرت من ممرض غیر موظف لدى ھیئة عمومیة 

فالممرض یقوم بمعاینة ما یرى ولیس ما یبلغھ بھ طالبا الشھادة إذ أن الممرض عند تحریر 

الشھادة لا یعني أنھ حظر الواقعة أو شاھدھا، وتحریر الشھادة إجراء خطیر كونھا ستستعمل 

حائزھا للحصول على حقوق أو مزایا أو جزائیة والأصل أن ھذه الشھادات من طرف

المزیفة تخضع للأحكام العامة للتزویر، إذ أن ھذا الأخیر یعتبر تغییر للحقیقة وكذب مكتوب 

یتضمن إثبات أو نفي لواقعة على غیر حقیقتھا من طرف الممرض ولما كانت ملازمة 

قد یلجأ الممرض إلى تحریر وصفة بیده ویستغل الممرض للممرض وعامل الثقة بینھما

ولقد تناول قانون حمایة الصحة وترقیتھا ھذه الجریمة في المادة 2.شھادة الممرض واسمھ

"بقولھا238 یمنع كل ممرض أو جراح أسنان أو صیدلي أو مساعد طبي أثناء ممارسة :

تعمد الإساءة إلیھ، مھامھ أن یشھد زورا وعمدا قصد تفضیل شخص طبیعي أو معنوي أو 

3".من قانون العقوبات على كل من یخالف ذلك226وتطبق أحكام المادة 

"من مدونة أخلاقیات الطب بقولھا24وأكدت على ھذا الأمر المادة  :یمنع ما یأتي:

4...".كل عمل من شأنھ أن یوفر لمریض ما امتیازا مادیا غیر مبرر

الجریمة لھا عدة أبعاد سواء اقتصادیة بترتیب وبالتمعن في ھذه المادة نلاحظ أن ھذه 

حقوق لأشخاص دون وجھ حق أو أبعاد اجتماعیة من تفضیل شخص على آخر أو الأضرار 

.بأشخاص أو مصالحھم أو تضلیل للعدالة

.ج.ع.من ق243.م1
2J. M. Mantz& J. K opfer chmitt, le guide des premières ordonnances, édition de santé, Paris
France, 2001, P.197.

.ج.ص.من ق238.م3
.276-92ت رقم .من م24.م4
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"من مدونة أخلاقیات الطب بقولھا58كما أكدت ذلك المادة  یمنع تسلیم أي تقریر :

1".مغرض أو أي شھادة مجاملة

:مفھوم ومضمون الشھادة الطبیة:الأولفرعال

.قبل التطرق لجریمة تزویر الشھادات الطبیة نبین مفھوم الشھادة ومضمونھا

:مفھوم الشھادة الطبیة:الأول بندال

فالشھادة الطبیة ھي إشادة مكتوبة یتضمن معاینة لاحظھا الممرض یترتب على 

وتحریرھا یستوجب توفر ثلاثة شروط تحریرھا مسؤولیة الممرض المھنیة والجزائیة 

  :مسبقة

.حضور المراد فحصھ-

.الفحص الطبي الملائم-

2.تحریر وثیقة مكتوبة-

ینجز الشھادة الطبیة أي ممرض حضر أو عرضت علیھ الحالة، في الإصابات 

وفي الحالات العرضیة ...البسیطة مثل شھادة الضرب والجرح العمدیة، وشھادة فض البكارة

من مدونة أخلاقیات الطب 585و 574، 563عاینة الوفاة، ولقد وضعت المواد مثل شھادة م

إلتزاما قانونیا على الممرض یتمثل في تسھیلھ لمرضاه )92/276المرسوم التنفیذي رقم (

الحصول على الامتیازات الاجتماعیة التي تتطلبھا حالتھم الصحیة، وذلك بتحریر الشھادات 

صحیة، كما یتعین والكشوف والوثائق اللازمة ومن جملتھا الشھادات الطبیة المثبتة لحالتھم ال

أن تحرر الشھادة من طرف ممرض حائز على شھادة دكتور في الطب، مرخص لھ 

.276-92ت رقم .من م58.م1
الطبیة بین المفھوم القانوني والمسؤولیة المدنیة للصیدلي، دار الجامعة الجدیدة، )التذكرة(أحمد سعید الزقرد، الروشتة 2

.55.، ص2007الإسكندریة، مصر، 
.276-92ت رقم .من م56.م3
.276-92ت رقم .من م57.م4
.276-92ت رقم .من م58.م5
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، 1971المادة (بممارسة الطب بموجب رخصة مسلمة من طرف الوزیر المكلف بالصحة 

ویكون مسجلا في قائمة الاعتماد لدى مجلس أخلاقیات الطب )85/05من قانون 1982

یثار الإشكال حول الشھادة الطبیة المحررة من )ات الطبمن مدونة أخلاقی2043المادة (

طرف الطالب في الطب في فترة التربص والتدریب وھل لھ صلاحیة تحریر الشھادة الطبیة؟

من قانون حمایة الصحة وترقیتھا وكذا المرسوم التنفیذي 2004بالرجوع إلى المادة 

منھ یستخلص أنھ 095صوص المادة المتعلق بالقانون الأساسي للمتربص الداخلي وعلى الخ

یسمح لھ ممارسة الطب في المؤسسات الصحیة والعمومیة تحت مسؤولیة رؤساء الھیاكل 

الممارسین وعلیھ فإنھ لا یمكنھم توقیع الشھادة الطبیة باسمھم وإلا سقطوا تحت طائلة جریمة 

.ممارسة الطب بطریقة غیر شرعیة

:مضمون الشھادة الطبیة:الثاني بندال

...تتضمن الشھادة المعاینات والإشھادات ونتائج الفحص والعجز الكلي الجزئي

:المعاینات:أولا

یقوم الطبیب بمعاینة ما یرى ولیس ما یبلغھ بھ طال الشھادة أي یقوم بوصف 

الإصابات المعاینة بدقة من حیث وشكلھا وعددھا، كون المعاینات ووصف الإصابات قد یفید 

دة الفحص من طرف الطبیب الشرعي، لأن تلك الآثار یمكن أن تزول لاحقا في حالة إعا

بفعل الزمن، وقد تفید القاضي في استنباط النتائج الملائمة بالاعتماد على تلك المعاینات 

6.الطبیة من جھة ومعطیات الملف الجزائي من جھة أخرى

.ج.ص.من ق197.م1
.ج.ص.من ق198.م2
.276-92رقم .ت.من م204.م3
.ت.ص.من ق200.م4
سنة  33ع .ر.المتعلق بالقانون الأساسي للمتربصین للطب الداخلي، ح24/04/2003ت الصادر بتاریخ .من م09.م5

2003.
6J. M. Mantz, op. cit, P.199.



  نطاق المسؤولية الجزائية للممرض.......................................................................: فصل الأولال

206

:الإشھادات:ثانیا

بشھادة ولكنھا لا تعني مشاھدة الطبیب لواقعة الحادث أو 1الإشھاد ھو تحریر إقرار

المشاجرة التي نجمت عنھا الإصابات محل معاینتھ، ولكن الإشھاد الذي یحرره یتضمن 

لطال الشھادة 2الفحوصات، والمعاینات قراءة نتائج التحالیل، العلاجات التي قدمھا الممرض

فسھ أو التي اطلع علیھا، ذكر كل تدخل جراحي وبالأحرى كل الأعمال الطبیة التي قام بھا بن

3.أو علاجي إستلزمتھ الإصابات ذكر الإدعاءات التي یصرح بھا طالب الشھادة على لسانھ

:نتائج الفحص :ثالثا

الشھادة الطبیة مھما كان سبب تحریرھا سبب طبي، إجراء خطیر كونھا ستستعمل 

ساءلة الغیر، الأمر الذي یستوجب من طرف حائزھا للحصول على حقوق أو مزایا أو لم

على الطبیب إعطاءھا كل العنایة اللازمة وعلى الخصوص في تحدید مدة العجز الكلي عن 

4.العمل والعاھات المستدامة إن وجدت

:المرض:رابعا

عرف القضاء المقارن بأنھ كل اعتلال بالصحة، ولا یكفي مجرد توافر الألم لتحقیق 

فراش في المعتاد فیعجز بالتالي عن مباشرة أشغالھ الشخصیة على معناه، والمریض یلازم ال

5.أن تحقق إحدى الحالتین یكفي بذاتھ دون تحقق الأخرى

ینبغي أن یكون المرض الذي یحول دون مباشرة الأشغال الشخصیة بالغا من الجسامة 

بة آثارا درجة تجعلھ معادلا العجز عنھا، كما لا یكفي من باب أولى مجرد أن تترك الإصا

6.یوما20ظاھرة أو تقتضي عمل ضمادات لمدة تزید عن 

.58.الزرقد، مرجع سابق، صأحمد سعید 1
، الجزائر، 58.، مجلة نشرة القضاء، غ)مسؤولیة الطبیب الجزائیة عن الوصفة الطبیة في التشریع الجزاري(فضیلة ملھاق 2

.127.بدون سنة نشر، ص
.128.فضیلة ملھاق، مرجع سابق، ص3
.59.أحمد سعید الزرقد، مرجع سابق، ص4
.60.أحمد سعید الزرقد، مرجع سابق، ص5

6Lucie LAMARCHE , Pierre BOSSET , les droits de la personne et les enjeux de la médicine
moderne, Paris, 2006, P.47.
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:العجز الكلي أو الجزئي عن العمل :خامسا

أما العجز الكلي عن العمل فعرفھ الفقھ بأنھ العجز عن الأعمال المعتادة للشخص 

سواء كانت بدنیة أو عقلیة والعبرة في تحدید المدة ما یقضیھ المصاب مریضا أو عاجزا عن 

.شغال الشخصیة من یوم إصابتھ إلى یوم شفائھالأ

الفرنسي فإنھ یعرف العجز الكلي عن 1أما القضاء المقارن وعلى سبیل المثال القضاء

.العمل بأنھ الصعوبة والعسر في القیام بمجھود بدني متعلق بأعباء الحیاة الیومیة غیر المھنیة

المدة الزمنیة التي یكون فیھا یفھم من ھذا التعریف أن العجز الكلي عن العمل ھو 

ضحیة أعمال عنف أو حادث في وضعیة استحالة القیام بالنشاطات الیومیة الغیر مھنیة مثل 

وتمتد فترة العجز الكلي .إلا بعسر شدید...القیام بالغسل، النھوض، المشي، ارتداء الألبسة

2.عن العمل من یوم الواقعة أو الحادث إلى یوم الشفاء

ما تقدم یمكن أن نستخلص أن العجز الكلي عن العمل لیس مفھوما طبیا بل بناءا على

مفھوما قانونیا كما أنھ یختلف عن التوقف عن العمل، كونھ عجزا شخصیا ولیس عجزا مھنیا 

إذ یمكن تحدید مدة العجز الكلي عن العمل لصبي، للمتقاعد أو لبطال كما أنھ لا یعني عدم 

مھام العادیة كالجلوس وتناول الطعام وإنما صعوبة أو عسر في أداء إمكانیة الضحیة القیام بال

3.تلك المھام

ھناك معاییر لتحدید العجز الكلي عن العمل إذ وضعت مصالح الاستعجالات للطب 

الشرعي معاییر قصد تحدید مدة العجز عن العمل اعتمادا على معطیات طبیة تتمثل في 

قصور وظیفي والذي یمكن تقییمھ لمدة عدم القدرة الإصابات الجسدیة وما یترتب عنھا من

على الحركة إلى غایة اندمال الجروح والنتائج السلبیة في القیام بأعمال الحیاة الیومیة 

1Cass.crim, 07 janv.2003, n°02-83724, bull. crim, n° 470, P. 231.cité par : Lucie LAMARCH.
Pierre BOSSET, op. cit, P 48.
2Lucie LAMARCHE, Pierre BOSSET, op. cit, P.48.
3J. M. Mantz& KOPFERCHMITT, op. cit, P.20.
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جروح ینجم عنھا ضرر تألم ینعكس على صورة الجسد ویعرقل السیر العادي للحیاة (

1.الیومیة

رھا إلى غایة الاضمحلال البین وعلیھ فإن مدة العجز الكلي عن العمل یمكن تقدی

بالإضافة إلى ذلك ھناك معیار جسامة وعدد الإصابات الملاحظة (للجروح أو ظاھرة التألم

والتي أخذت بصفة فردیة فإنھا لا تمنح الاستفادة بأي عجز أو بعجز صغیر ولكن إذا أخذت 

ھا إضافة إلى ذلك بمجموعھا فإنھا تكون مصدرا لحالة ألم كبیر أو بالنظر إلى مكان تمركز

معیار المكوث في المستشفى قصد تلقي العلاج من جراء الإصابات أو البقاء تحت المراقبة 

والتي ینجز عنھا فقدان الحریة وبالتالي تبرر عجزا كلیا عن العمل أو عاھة مستدامة 2الطبیة

لبا على التي ھي الآثار المترتبة عن الإصابة سواء كانت جسیمة أو طفیفة بحیث تنعكس س

الوظیفة أو على سلامة البدن دون رجاء في شفائھا فقد تكون فقدان للبصر أو بتر لعضو أو 

3.إعاقة لمنفعة عضو

في ھذا الصدد فإنھ لقیام جریمة التزویر الشھادة الطبیة یجب توفر ركنین المادي 

:والمعنوي وھذا ما سنحاول توضیحھ في الآتي

:یر في الشھادات الطبیة والعقوبة المقررة لھاالتزوجریمةأركان :الثانيفرعال

تتكون جریمة تزویر الشھادات الطبیة من ركنین مادي ومعنوي

:الركن المادي:الأول بندال

صفة : تتم بسلوك مادي ذي مضمون نفسي، وركنھا المادي یتكون من عنصرین ھما

.الفاعل ومضمون الشھادة المزورة

1Ordonnace médical en France, un article de wikipedia, l’encyclopédie libre,
http://fr.wikipedia.ora/wiki/ordonancem%3%A9dicalenfrance, 21/09/2015, 17h05 PM.

.129.رجع سابق، صفضیلة ملھاق، م2
.61.أحمد سعید الزقد، مرجع سابق، ص3
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:صفة الفاعل:أولا

المشرع أن تكون الشھادة صادرة من أشخاص ذوي صفة معینة ولا تتحقق اشترط 

ھذه الصفة بمجرد الحصول على شھادة الطب أو المؤھل العلمي وإنما ینبغي الحصول على 

.1الترخیص بالمزاولة للمھنة

:مضمون الشھادة المزورة:ثانیا

الحقیقة ولیس إن موضوع الشھادة یتعلق بإثبات أو نفي واقعة أو عاھة على خلاف

یقوم بھا الممرض على شكل شھادات أعمالھناك وإنماالمقصود ھنا الوصفات الطبیة فقط 

انخفاض ضغط الدم للمریض المعالج خلال مرحلة معینة أوووصفات مثلا كتسجیل ارتفاع 

من العلاج أو تغییر وصف التحالیل الطبیة لأغراض تخدم مصلحة طالب الشھادة وتأخذ 

:حالات ثلاث

أن تتضمن الشھادة أمرا مزورا، مخالفا للحقیقة أو تجعل واقعة مزورة واقعة -أ

صحیحة كإثبات أو نفي مرض أو عاھة أو وفاة، كأن یثبت الممرض في شھادتھ 

لجھاز الأشعة مرض مزمن لإعفاء طالبھا من الخدمة الوطنیة أو شھادة عجز 

2.خارجيلتقدیمھا أمام المحاكم أو نقل سجین إلى مستشفى 

من  583المادة (أن یصدر الممرض من باب المجاملة ومراعاة للخاطر لیس إلا -ب

.بدون مقابل)مدونة أخلاقیات الطب السالفة الذكر

أن یصدر الممرض الشھادة بدون مقابل أو وعد أو عطیة أو ھدیة أو تلقي ھبة أو -ج

ق عندئذ منافع أخرى وإلا تحولت من جریمة التزویر إلى جریمة الرشوة وتطب

.4من قانون العقوبات126المادة 

.146، ص 1989المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، :منیر ریاض حنا1
.62.ع سابق، صجأحمد سعید الزرقد، مر2
.272-92ت رقم .من م58.م3
.ج.ع.من ق126.م4
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:الركن المعنوي:الثاني لبندا

التزویر جریمة لا تقوم إلا عمدا أي بتوافر القصد الجنائي، إذ یجب أن تنصرف إرادة 

الممرض إلى الفعل المكون للجریمة وھو تغییر الحقیقة مع علمھ بذلك ولا یستلزم لقیام ھذه 

لأغراض استعمالھا من الشخص المسلمة إلیھ منھ، المھم إدراكھ الجریمة معرفة الممرض 

متوفر منذ لحظة  1بأنھ سلم بیان مزور وفق إرادتھ الحرة بغرض المحاباة فالقصد الجنائي

تحریر البیان وتسلیمھ إلى مستعملھ سواء ألحقت ھذه الشھادة ضررا أو لا بفرد آخر أو 

أي أن الممرض یكون عالما بكذب الأمر الذي تضمنتھ الشھادة في شأن حمل .بالصالح العام

أو عاھة أو مرض أو وفاة فلا یھم الغرض الذي أعطیت من أجلھ، فقد یكون من أجل الإعفاء

.من خدمة عامة كالخدمة العسكریة مثلا أو لترتیب حقوق بدون وجھ حق

المقررة لجریمة تزویر في الشھادات الطبیةالعقوبة:الثالث بندال

من قانون العقوبات 226حدد المشرع عقوبة تزویر الشھادات الطبیة في نص المادة 

:الجزائري

قابلة قرر كذبا بوجود كل ممرض أو جراح أو ممرض أسنان أو ملاحظ صحي أو"

أو بإخفاء مرض أو عاھة أو حمل أو أعطى بیانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاھة أو 

سبب الوفاة وذلك أثناء تأدیة أعمال وظیفتھ وبغرض محاباة أحد الأشخاص یعاقب بالحبس 

لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات ما لم یكون الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص علیھا في 

ویجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو .1343إلى 1262مواد ال

.5"من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر144أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

بدورنا نعتقد حسب رأینا في ذلك أن المشرع تدارك المسألة وأیقن أن الأطباء في 

عابھم من المرضى ولیس من الھیئات العمومیة مقابل تسلیم القطاع الخاص یتقاضون أت

.127.في القانون الجزائري الخاص، مرجع سابق، صأحسن بوسقیعة، الوجیز 1
.ج.ع.من ق126.م2
.ج.ع.من ق134.م3
.ج.ع.من ق14.م4
.ج.ع.من ق226.م5
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126الشھادات الطبیة سواء الصحیحة أو المزورة ولھذا خفف لھم العقوبة بإلغاء ھذه المادة 

إذ أن الأتعاب تعتبر مقابل أو عطیة وھذا من الغیر المنطقي أن نعتبرھا ظرف مشدد ولھذا 

المشددة 20/02/2006المؤرخ في 06/01القانون  من 25ألغاھا المشرع واستبدلھا بالمادة 

للعقوبة والتي تخاطب الموظفین العمومیین لا المرتشین والمزورین مقابل رشوة ویدخل 

تحت ھذا الممرضون ومن ھم في حكمھم لدى الھیئات العمومیة الذین یتقاضون أجورھم من 

.الخزینة العامة للدولة

"حیث تنص ھذه الأخیرة على سنوات )10(الحبس من سنتین إلى عشر یعاقب ب:

.دج1.000.000دج إلى 200.000وبغرامة من 

1.كل من وعد موظفا-

...كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة غیر مستحقة،-

2".لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباتھ

عقوبات تجرم بعض أفعال من نفس قانون ال3فقرة /223ضف إلى ھذا أن المادة 

"...الموظفین العمومیین مقابل رشوة بقولھا والموظف الذي یسلم أو یأمر بتسلیم أحدى :

إلى شخص یعلم أن لا حق لھ فیھا یعاقب بالحبس من سنة 2223الوثائق المعینة في المادة 

رمان ویجوز الحكم علیھ بالح...دج 100.000إلى 20.000إلى خمس سنوات وبغرامة من 

4...".14من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

أمام ھذا الخلط الذي وقع فیھ المشرع لا یسعنا إلا أن نوجھ نداء إلى الھیئات العلیا 

لجعل النصوص واضحة لا یكتنفھا الغموض من أجل عدم التأویل والتوسع في تفسیرھا 

.وخاصة قانون العقوبات

.ج.ع.من ق25/1.م1
.ج.ع.من ق25/2/م2
.ج.ع.من ق223.م3
.ج.ع.من ق222.م4
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إفشاء السر الطبي وامتناع الممرض عن تقدیم مساعدةجریمتي :المطلب الثالث

یتفق الفقھ والقضاء على أن حمایة الحیاة الخاصة تدخل ضمن حقوق الفرد حتى لا 

فكیف تتحقق ھذه الجریمة وما ھي حالات .1یتلقى أي عرقلة في ملكاتھ المعنویة أو الروحیة

.مة امتناع الممرضة إفشاء السر الطبي؟ ثم نبحث جریإباح

من طرف الممرضإفشاء السر الطبي ةجریم:الفرع الأول

مفھوم السر الطبي:البند الأول

السر الطبي ھو من بین الالتزامات الأساسیة الملقاة على أعوان الدولة بل أنھ ھو من 

أھم السلوكات المھنیة التي ینبغي علیھم التحلي بھا لأن الحق في الخصوصیة ھو حق 

دستوریا في أغلب التشریعات ومنھا التعدیل الدستوري سنة جوھري للإنسان، ومكرس

"على أنھ39حیث جاء في مادتھ 1996 لا یجوز انتھاك حرمة حیاة المواطن الخاصة :

.2..."وحرمة شرفھ

:تعریف السر الطبي:أولا

یعرف السر الطبي بأنھ كل ما یصل إلى علم الممرض من معلومات أیا كانت طبیعتھا 

المریض وعلاجھ سواء حصل علیھا الممرض من المریض نفسھ أو علم بھا تتعلق بحالة 

بأنھ كل ما یعھد بھ إلى ذي مھنة 4وعرفھ الفقھ الفرنسي3أثناء أو بسبب ممارسة مھنتھ

.ویضر إفشاءه بالسمعة والكرامة

وبالتالي فإن كل المعلومات والبیانات والأخبار التي علمھا الممرض عن حالة 

یعد سرا، یلتزم بالمحافظة علیھ وعدم إفشاءه، أیا كان الطریق الذي توصل المریض الصحیة

إذ یستوي أن یكون الممرض قد علم بنفسھ أثناء ممارسة .بھ إلى ھذه المعلومات والبیانات

1Lucie LAMRCHE, Pierre Bosset, op.cit, p 110.
، 07/12/1996:بتاریخ96/438:، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم28/11/1996:اریخ، التعدیل الدستوري بت39.م2

.08/12/1996:، بتاریخ76الجریدة الرسمیة، عدد 
.58المرجع السابق، ص :محمود القبلاوي3
.74، ص 1989القاھرة،المسؤولیة الجنائیة للممرض عن إفشاء سر المھنة، دار النھضة العربیة، :أسامة قاید4
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بمعنى آخر أنھ یعد في .1الكشف على المریض، أم أن ھذا الأخیر أودع لدیھ ھذه المعلومات

بیعتھ ولملابساتھ من الظروف وخلافھ من اعتبارات أخرى حكم السر، كل أمر یكون بط

.سرا، ولو لم یطلب صاحبھ ذلك، بل ولو لم یدل بھ إلا إدلاء

فكل أمر ترامى إلى علم الممرض عن طریق الخبرة الفنیة أو الحدس أو حتى 

فإذا أخل الممرض بھذا .2المباغتة ولو لم یذكر لھ المریض شیئا عنھ، فیعد من قبیل السر

الالتزام قامت مسؤولیتھ وعلى ھاتھ الجریمة وللإلمام بھذه الأخیرة والإحاطة بمعالمھا وجب 

أن نغوص أولا بحثا عم یعد سرا وكیفیة إفشاءه والعقوبة المقررة لھ ثم إلى الأحوال التي یباح 

.فیھا ھذا الإفشاء

:الأساس الفقھي لمفھوم السر الطبي:ثانیا

الطبي انطلق من فكرة كونھ واجب أخلاقي یستمد مما یلاحظ عموما أن السر 

مضمونھ من تقالید المھنة وھو مقرون في نفس الوقت بواجب قانوني تلتزم بھ فئة من الناس 

تقتضي أصول مھنتھم أن یطلعوا على معلومات ینبغي أن تبقى في طي الكتمان وكشفھا یعد 

د خرقا لقواعد قانونیة تعدي على الثقة التي ربطت علاقة الممرض بالمریض كما یع

تستوجب قیام المسؤولیة الجزائیة فلو أبیح للممرض إفشاء الأسرار لأحجم المرضى عن 

3.عیادة الأطباء خشیة افتضاح أسرارھم

ففي ھذا الصدد تنازعت نظریتان فقھیتان حول تحدید وضبط مفھوم السر الطبي وھما 

مصلحة العامة المستمدة من الالتزام نظریة المصلحة المتمثلة في نظریة العقد ونظریة ال

.القانوني والتي تمس بالنظام العام

ففي حین یرى أصحاب النظریة الأولى بأن مصلحة المریض الخاصة تقتضي إلا 

تفشى أسراره ولا أن تخرق خصوصیتھ في التكتم بسبب العقد الضمني الذي یربط الممرض 

المسؤولیة المدنیة في مجال طب وجراحة الأسنان، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، :محمد عبد الظاھر حسین1
.121-120، ص 2004القاھرة، 

.316مرجع سابق، ص :سمیر عبد السمیع الأذون2
.07.أسامة قاید، مرجع سابق، ص3
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نھا أن یدلي المریض إلى الممرض بالمریض وما یرتبھ من التزامات متقابلة ومن ضم

ببعض أسراره الشخصیة وربما العائلیة والأسریة وفي المقابل فإن الممرض یعلم وھو یتلقى 

ذلك، أنھ لیس لھ الحق في التصرف خلاف لما یریده المریض وأنھ یمتنع علیھ البوح بما أسر 

.1بھ إلیھ

مة أن السر الطبي یعد بمثابة بینما یرى أصحاب النظریة الثانیة، نظریة المصلحة العا

قاعدة من قواعد النظام العام، فالمصلحة العامة ھي التي تبرر واجب الكتمان الملقى على 

عاتق الممرض واحترام خصوصیة الفرد مرھون بالمصلحة العامة التي تكون محل حمایة 

.2قانونیة بالنصوص الأساسیة للدولة

:لمتعلق بالممرضاأركان جریمة السر الطبي:البند الثاني

كما یستلزم لقیام كل جریمة توافر أركانھا، تتكون ھذه الجریمة من ركنین مادي 

.ومعنوي

:الركن المادي:أولا

فعل الإفشاء ووسائلھ وأن یكون موضوع :ویتكون ھذا الركن من ثلاثة عناصر

.الإفشاء سرا ووقوعھ من الممرض

:فعل الإفشاء-1

وعلیھ فالإفشاء ھو نوع من .3والشخص الذي یتعلق بھھو اطلاع الغیر على السر 

الإخبار وجوھره نقل المعلومات المتعلقة بشخص ما كان متكتما علیھا وأودعھا لدى 

ومجرد الكشف .الممرض أو اكتشفھا ھذا الأخیر عن طریق ملازمتھ لھ خلال مراحل العلاج

یتصل بھ فبیان ھذا الشخص عن واقعة السر لا یعد إفشاء إنما یتعین تحدید الشخص الذي

شرط أساسي لتصور المجني علیھ ومعرفتھ ولقیام علة التجریم المتجسدة في حمایة مصلحة 

.121المرجع السابق، ص :محمد عبد الظاھر حسین1
.122عبد الطاھر حسین، مرجع سابق، صمحمد 2
.164مرجع سابق، ص :منیر ریاض حنا3
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بناءا على ھذا یجوز للممرض أن یمثل بالوقائع شریطة ألا یشیر إلى أسماء أو .ھذا الشخص

ه مریضھ صفات أو وقائع قد تستنتج منھا شخصیة المریض، فالممرض ملزم بكتمان ما یخبر

:بقولھا1من قانون حمایة الصحة وترقیتھا206من معلومات وھو التزام قضت بھ المادة 

یجب على الأطباء وجراحي الأسنان والصیادلة أن یلتزموا  بالسر المھني إلا إذا "

2".حررتھم من ذلك صراحة الأحكام القانونیة

التي توجب 3أخلاقیات مھنة الطبمن مدونة 36وزاد ھذا الالتزام تدعیما نص المادة 

على الممارسین الطبیین الاحتفاظ بالسر المھني إلا إذا أعفاھم القانون من ذلك ولا یشترط في 

الإفشاء أن یقع على كامل جزئیات السر المھني بل یكفي إیداع جزء منھ كما لا یتطلب لقیام 

طبیبا بدوره ذلك أن المریض ھذا الفعل العلانیة بل یكفي البوح بسر لشخص واحد ولو كان 

یختار طبیبا بعینھ لذا یتوجب علیھ أن یمسك عن الإفضاء بالسر وطالما أن الكتمان مفروض 

على الممرض ما امتدت بھ حیاة المریض، فإنھ لا یحق لھ ذكر السر بعد وفاتھ وھو ما 

.من مدونة أخلاقیات الطب السالفة الذكر إلا لإحقاق حقوق414فرضتھ المادة 

قد تتعدد وسائل إفشاء السر فقد تكون شفاھة بالمحادثة وقد تكون النشر في الصحف 

والدوریات العلمیة أو عن طریق الملفات الطبیة والشھادات كما في الحالات التي تصدر فیھا 

نشرات طبیة بمناسبة إصابة رؤساء الدول والشخصیات البارزة في المجتمع الدولي ومثال 

حیث یاسـر عـرفات نشرت بخصوص ظروف وفاة الرئیس الفلسطیني ذلك التقاریر التي 

تضمنت بیانات ومعلومات حول كافة التحالیل التي أجریت للرئیس الراحل بھدف الوصول 

إلى الأسباب الحقیقة للوفاة وھذا من أجل إعلام الرأي العام بھا لأن حالة الرؤساء الصحیة 

بتصریح من السلطات المعنیة ومن أسرة الاطلاع علیھا 5تھم الجمیع ومن حق الشعب

.الرئیس وھذا لتفادي مشاكل سیاسیة قد تحدث من جراء الإخفاء

.ت.ص.ق97.المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمھنیین، مرجع سابق، ص1
.276_92ت رقم .م206.م2
.276_92ت رقم .م365.م3
.276-92ت رقم .من م41.م4
.106المرجع السابق، ص :شریف الطباخ5
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:أن یكون موضوع الإفشاء سرا-2

من الصعب أن نجد معیارا صادقا یحدد معنى السر فالبعض یرى أن السر ھو كل ما 

ن یعد سرا ولو غیر یضر إفشاؤه بالسمعة والكرامة، والبعض الآخر یجد أن كل نبأ یجوز أ

مشین بمن یرید كتمانھ، المھم أنھ قد یلحق ضررا بشخص ما بالنظر إلى طبیعة النبأ أو إلى 

1.ظروف الحال

بناء على ما سبق فلا یجوز للممرض أن یذكر شیئا عن نوع المرض ذلك أنھ لا یصح 

تقدیر ما یجوز إفشاؤه وما یجب كتمانھ طالما أنھ لا یستطیع التنبؤ 2أن یترك للممرض سلطة

بما سیرتبھ الإفشاء من آثار على المریض وینبغي أن یصل السر إلى الممرض بحكم مھنتھ 

حتى ولو لم یطلب منھ الكتمان وحتى ولو لم یدل بھ المریض بل اكتشفھ الممرض مصادفة 

فإنھ ملزم بعدم إفشاء ما توصل إلیھ وقد جاءت عن طریق التمریض استنادا إلى مھاراتھ

من مدونة أخلاقیات الطب شاملة لكل ما یصل إلى الممرض أو مساعدیھ بحكم 37المادة 

"عملھم، بقولھا یشمل السر المھني كل ما یراه الممرض أو جراح الأسنان ویسمعھ ویفھمھ :

3".أو كل ما یؤمن علیھ خلال أدائھ لمھنتھ

بر سرا كل ما ھو معلوم وظاھر إلى حد لا جدوى من إخفائھ، ومثال غیر أنھ لا یعت

ذلك لا یفشي ممرض تقویم البصر سرا إذا قال أن شخص لھ عین زجاجیة إذ ھذا الأمر 

4.ظاھر للعیان

:الممرضأن یكون إفشاء السر من-3

طباء لم یحصر القانون ألقاب الملتزمین بكتمان السر، بل أوردھم على سبیل المثال الأ

لقانون العقوبات 1ف/301والجراحون والصیادلة والقابلات وھذا ما نصت علیھ المادة 

"بقولھا دج 5.000دج إلى 500یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من :

سامة عبد الله قاید، المسؤولیة الجنائیة للممرض عن اقتناء السر المھني، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، أ1
.247.، ص1990

.214.، ص2003أحمد محمود إبراھیم سعید، مسؤولیة الطبیب ومساعدیھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، 2
.276-92ت رقم .من م37.م3
.98.مرجع سابق، صطاھري حسین،4
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الأطباء والجراحون والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المھنة 

1...".ة أو المؤقتة على أسرار أدلى بھا إلیھم وأفشوھا في غیر الحالاتأو الوظیفة الدائم

والقانون بھذا التجریم أراد أن یحمي مصلحة من تلجأھم الضرورة ویضطر إلى 

البوح بأسرارھم إلى ھذه الفئة بصفة عامة والأطباء بصفة خاصة باعتبارھم أكثر الاطلاع 

السالفة الذكر من 2062ما جاءت بھ المادة عن أسرار الحیاة الخاصة بطبیعة عملھم وھو

.مخاطبة العاملین منھم والمختصین85/05قانون 

:الركن المعنوي:ثانیا

فلا تقوم بالإھمال أو عدم 3جریمة الإفشاء عمدیة یجب لقیامھا توافر القصد الجنائي

نة الاحتیاط حیث لا یرتكب جریمة إفشاء السر الممرض الذي یھمل إخفاء ورقة متضم

أسرار مریضھ على أنظار المرضى الآخرین نتیجة تركھا فوق المكتب أو على سریر 

والقصد الجنائي المتطلب لقیام ھذه الجریمة .المریض مما یمكن لشخص ما الاطلاع علیھا

، فینبغي أن یعلم الأمین على السر بكافة عناصر الجریمة، أي أن یفشي 4ھو القصد العام

كما یجب أن تتجھ إرادتھ إلى السلوك .مھني یلزمھ القانون بكتمانھاواقعة لھا صفة السر ال

المحقق للجریمة وھو فعل الإفشاء وتحقیق النتیجة حتى ولو لم یكن لدى الأمین على السر نیة 

.الإضرار بصاحب السر إذ لا یستلزم ھذا الجرم قصدا خاصا

:عقوبة جریمة إفشاء السر الطبي:الثالثالبند

الشروط والأركان السالفة الذكر في حق كل ممارس طبي أو من في حكمھ بتوافر كل 

من  2355كتابعیھ تقوم جریمة إفشاء السر الطبي وحقت علیھ العقوبة حسب نص المادة 

"لحمایة الصحة وترقیتھا بنصھا85/05قانون  تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة :

ي إلزامیة السر المھني المنصوص علیھا في من قانون العقوبات، على من لا یراع301

.ج.ع.من ق301/1.م1
.ج.ص.من ق206.م2
.166المرجع السابق، ص :منیر ریاض حنا3
.147.رائد كمال خیر، مرجع سابق، ص4
.ج.ص.من ق235.م5
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فنجد أن ھذه المادة جاءت شاملة للممارسین ".من ھذا القانون2262و 2061المادتین 

الطبیین وشبھ الطبیین الذین یعملون كمساعدین وتسمح لھم ظروف عملھم بالاطلاع على 

التي تنص 3العقوباتمن قانون 301أسرار المرضى كما أنھ أحالت العقوبة إلى نص المادة 

دج، 100.000إلى 20.000یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من : "على

الأطباء والجراحون وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المھنة أو الوظیفة الدائمة أو 

لقانون المؤقتة على أسرار أدلى بھا إلیھم وأفشوھا في غیر الحالات التي یوجب علیھم فیھا ا

...".إفشاؤھا ویصرح لھم بذلك

:حالات إباحة إفشاء السر الطبي:البند الرابع

عرفنا فیما سبق أن أساس كتمان السر الطبي تتنازعھ نظریتان نظریة المصلحة 

الخاصة التي مفادھا المحافظة على أسرار المرضى وعدم إفشائھا بسبب ارتباط الطرفین 

حوال ونظریة المصلحة العامة للمجتمع وأفراده في عدم في أكثر الأ4)الممرض والمریض(

إفشاء السر المعني الذي یعد من النظام العام في تأمین العلاج للعامة مع المحافظة على 

لكن بالمتأمل في النظریتین نجد أنھ لا تناقض في ذلك لأن كلاھما .5خصوصیة كل شخص

.الي فكلاھما أجدر بالحمایةمكمل للآخر ذلك أن المجتمع ھو مجموعة أفراد وبالت

السابقة 92/276من المرسوم 376وھذا ما أخذ بھ المشرع الجزائري في المادة 

الذكر حیث أدمج النظریتین حتى لا یعطي للأطباء فرصة استغلال العلاقة العلاجیة الناشئة 

یفقد بین المریض والممرض لإفشاء أسراره والتي تؤدي إلى الإضرار بمصالح المجتمع بأن 

الأفراد الثقة في المنظومة الصحیة وبالتالي یكون تفشي للأمراض والأوبئة وتحطیم كیان 

.الدولة

.ج.ص.من ق206.م1
.ج.ص.من ق226.م2
.ج.ع.من ق301.م3
، الطبعة 01الواردة على العمل، الجزء السابع، المجلد الوسیط في شرح القانون المدني، العقود :عبد الرزاق السنھوري4

.930، ص 1998الثالثة، الإسكندریة، 
5M. BENEZECH, B. HOREINI, le secret médical, confidentialité et discrétion en médecine,
Paris, 1996, p 18.

.276-92ت رقم .من م37.م6
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غیر أنھ استثناء من قاعدة العقاب على إفشاء السر الطبي ھناك حالات یجوز فیھا 

الإفشاء دون تحقق الجریمة بزوال الصفة الجنائیة عن فعل الإفشاء وھذا ترجیحا لمصلحة 

عن مصلحة الكتمان أكان برضا المریض أو لأسباب أخرى، وھذا ما سنتناولھ في الإفشاء 

بندین حیث نتناول في البند الأول أسباب إباحة إفشاء السر الطبي للمصلحة العامة والخاصة 

  .في بند ثاني

:إفشاء السر الطبي للمصلحة العامة:أولا

فشاء في حالات محددة ومعینة في مقابل كتمان السر الطبي ألزم القانون الممرض بالإ

ذكرھا في نصوص متفرقة من أجل المصلحة العامة كالتبلیغ عن الولادات والوفیات أي 

الخاصة بالحالة المدنیة وحالة الإفشاء من أجل الصحة والأمن العامین كالتبلیغ عن الجرائم 

.والأمراض المعدیة وحالة الإفشاء لھدف حسن سیر العدالة

:السر الطبي الخاصة بالحالة المدنیةأسباب إباحة -1

أشار إلى ھذه الأسباب قانون الحالة المدنیة في نصوص متعددة منھا التبلیغ عن 

.الموالید سواء من الأشخاص أو المستشفیات وكذا بالنسبة للوفیات

:التبلیغ عن الموالید-أ

لمتعلق من الأمر ا61عالج المشرع مسألة التبلیغ عن الولادات بنصھ في المادة 

"بالحالة المدنیة .1..."یصرح بالموالید خلال خمسة أیام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنیة:

فقد حدد المشرع مدة التبلیغ بخمسة أیام، وھي تختلف من تشریع لآخر، لكن الشيء 

في  أوالمتفق علیھ، ھو أن التبلیغ عن الولادة أمر إجباري من قبل الممرض أو القابلة 

ت التي تحدث فیھا عملیة الولادة، سواء داخل أو خارج المستشفیات أو المراكز الحالا

من نفس  62الصحیة المخصصة لذلك، أو في مسكن خاص، وھذا ما نصت علیھ المادة 

:، بتاریخ12المتعلق بالحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة، العدد 19/02/1970مؤرخ في 70/20من أمر رقم 61.م1
27/02/1970.
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"الأمر السابق الذكر بما یلي یصرح بولادة الطفل الأب أو الأم وإلا فالأطباء والقابلات وأي :

ما تكون الأم ولدت خارج مسكنھا فالشخص الذي ولدت شخص آخر حضر الولادة، وعند

.1"الأم عنده

وھذا یعني أن الالتزام بالتصریح عن الولادة یقع على الممرض أو القابلات على 

غرار ذوي الشأن أو أي شخص حصلت عنده واقعة الولادة مما یستدل منھ أن التبلیغ عن 

بي حتى ولو كانت الولادة ناتجة عن حمل الولادة للجھات المعنیة لا یعتبر إفشاء للسر الط

2.غیر شرعي وفي ھذا حفاظا على حقوق الولادة أو المولود الذي لا ذنب لھ في ذلك

:التبلیغ عن الوفیات-ب

"المتعلق بالحالة المدنیة على أنھ70/20من الأمر 78نصت المادة  لا یمكن أن یتم :

على ورقة عادیة ودون نفقة ولا یمكن الدفن دون ترخیص من ضابط الحالة المدنیة مكتوب 

أن یسلم الترخیص إلا بعد تقدیم شھادة معدة من قبل الطبیب أو من قبل ضابط الشرطة 

3...".القضائیة

یتضح من ھذا أن الطبیب وحده المكلف بإعداد شھادة وفاة الشخص وبالتالي لا تعد 

لتي كلفھ بھا القانون حیث ھذه الشھادة إفشاء للسر الطبي بل ھي ضمن اختصاصات الطبیب ا

الممرض بتدوین  طبیعة الوفاة وتاریخھا، وذلك لإحقاق حقوق أحیاناالطبیب ضولكن یفو

الورثة ھذا إذا كانت الوفاة طبیعیة أما إذا كانت غیر طبیعیة فعلى الممرض تبلیغ الجھات 

لم الحقیقیة من الرسمیة والقضائیة بذلك لفتح تحقیق من أجل معرفة أسبابھا قبل زوال المعا

4.الجثة أو لمنع انتقال العدوى

كما أن القانون یلزم الممرض بالتبلیغ عن وفاة الطفل سواء أثناء الولادة أو بعدھا 

بقلیل، ففي قضیة تتلخص وقائعھا، بأن فتاة حملت من سفاح ووضعت بمساعدة ممرضة في 

.م.ح.من ق62.م1
المسؤولیة الجزائیة للأطباء عن إفشاء السر المھني، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، :موفق علي عبید2

.148، ص 1998الأردن، 
.ج.ص.من ق78.م3
.680محمود مصطفى، مدى المسؤولیة الجنائیة للممرض إذا أفشي سرا من أسرار مھنتھ، المرجع السابق، ص محمود4
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دت الممرضة أن لا داعي منزل والدھا إلا أن الطفل توفى بعد لحظات من الولادة، فاعتق

للتبلیغ وعلى الأخص فإن ذلك فیھ ستر للفضیحة، فلما انتشر الخبر قدمت الممرضة للمحاكمة 

1.وقضى علیھا بالعقاب لعدم تبلیغھا عن الولادة

:ینیالسر الطبي من أجل الصحة والأمن العامإفشاء أسباب إباحة -2

إفشاء السر الطبي من أجل الصحة نتناول في ھذا الشأن مسألتین جد ھامتین، ھي 

العامة، ونقصد بھا الضرورة الملحة على الطبیب، في أن یبلغ الجھات المختصة عن 

الحالات المرضیة الخطیرة والمھددة للصحة العامة، من أجل الحفاظ على سلامة الأشخاص 

من أجل الأمن من الأوبئة، وانتشار العدوى في أوساط المجتمع، والمسألة الثانیة ھي التبلیغ 

.العام على الجرائم التي تصل إلى علم الطبیب

فكلتا الحالتین تشتركان في كون الھدف من الإفشاء ھو توخي الحذر وإعلام السلطات 

بالخطر المھدد لأمن واستقرار المجتمع، فالممرض یرجح كفة الإفشاء بالسر عن الالتزام 

.راض المعدیة أو من الجرائمبالكتمان من أجل إنقاذ ووقایة المجتمع من الأم

:حة العامةمن أجل الصالطبي إفشاء السر -أ

إن كون المصلحة العامة أولى بالحمایة من المصلحة الخاصة، ولاشك في أن 

قانونا عن الأمراض المعدیة سواء أوبئة أو أمراض تناسلیة أو 2الممرض ملزم بالإبلاغ

طبیة التي یودعھا الممرض عنده بغیة تسلیمھا مھنیة أو عقلیة كإلتزامھ بتقدیم التقاریر ال

للجھات المعنیة من أجل اتخاذ التدابیر الوقائیة والعلاجیة من طرف السلطات المعنیة، وھذا 

"من قانون حمایة الصحة وترقیتھا بقولھا54ما ذھب إلیھ المشرع في نص المادة  یجب :

ة المعنیة بأي مرض معد على أي ممرض أو من یساعده أن یعلم فورا المصالح الصحی

3".شخصیا وإلا سلطت علیھ عقوبات إداریة وجزائیة

1
Cass.crim,18Juin2002,n°01-86503,bull.crim,n°371,P.12 27نقلا عن مأمون عبد الكریم، المرجع السابق، ص

.127المرجع السابق، ص :محمد عبد الظاھر حسین2
.ج.ص.من ق54.م3
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ولا یعد الإبلاغ في ھاتھ الحالة إفشاء للسر الطبي بل ھو واجبا تنفیذا لأمر القانون 

"من قانون العقوبات بقولھا39حسب ما نصت علیھ المادة  لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر :

ن أجل عدم إطلاق  العنان للأطباء والممرضین في إفشاء السر وم1...".أو أذن بھ القانون

الطبي حاول المشرع الإشارة إلى مفھوم الأمراض المعدیة وكیفیة التصدي لھا كما جاء في 

"بقولھا85/05من قانون 55المادة  یخضع السكان للتطعیم الإجباري المجاني قصد الوقایة :

ریق التنظیم قائمة الأمراض العفنة المعدیة التي من الأمراض العفنة المعدیة، تحدد عن ط

2".تستوجب التطعیم الإجباري

إلا أن ھناك أمراض قد ظھرت نتیجة التطور العلمي فكان لابد من النص علیھا ولو 

في لوائح وقرارات ضف إلى ذلك أن قانون الأسرة المعدل أوجب إجراء الفحوص الطبیة 

3ن علیھ بكل مرض مكتسب أو وراثي یعاني منھ أحدھماقبل الزواج وإعلام الزوجین المقبلی

وفي ھذا تغلیب لمصلحة المجتمع على الالتزام بالسر الطبي وھذا بمنح كل واحد منھما شھادة 

.طبیة تثبت صحتھما أو مرض أحدھما

بالإضافة إلى التبلیغ عن الأمراض المعدیة والتناسلیة یقع واجب على عاتق الممرض 

التصریح بموجب شھادة طبیة بحجة السر الطبي عن المرضى عقلیا خاصة أن لا یمتنع عن

من القانون 1255و 111، 1094إذا كان ھؤلاء یشكلون خطرا وھذا ما نصت علیھ المواد 

"....بنصھا111المتضمن حمایة الصحة وترقیتھا حیث جاء في مادتھ 85/05رقم  یجب :

أن یرافق طلب الفحص الإجباري في الأمراض العقلیة بشھادة طبیة یحررھا أي ممرض 

6".یبین فیھا الاضطرابات العقلیة التي یعاني منھا المریض والخطر الذي یمثلھ

.ج.ع.من ق39.م1
.ج.ص.من ق55.م2
والمتضمن 84/11، یعدل ویتمم القانون رقم 27/02/2005:المؤرخ في05/02:مكرر من الأمر رقم07تنص المادة 3

"، على أنھ27/02/2005:، بتاریخ15قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة، العدد  یجب على طالبي الزواج أن یقدما وثیقة :
...."ریخھا عن ثلاثة أشھر تثبت خلوھما من أي مرضطبیة لا یزید تا

.ج.ص.من ق109.م4
.ج.ص.من ق125.م5
.ج.ص.من ق111.م6
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للأمراض 1من السر الطبي في حالة اكتشافھ لمرض مھنيكما أن الممرض یتحرر 

المھنیة كتلك الناتجة عن تفاعلات أو ترسبات لمواد كیمیائیة في الجسم، وذلك بالتبلیغ عن 

ھاتھ الأمراض لمفتشیة العمل من أجل عدم انتشار العدوى من جھة كما في حالات الالتھاب 

في مواجھة صندوق الضمان الاجتماعي الكبدي ومن جھة أخرى من أجل صیانة حق العامل

من القانون المتعلق بحوادث العمل 63ومراقبة شروط العمل وھذا ما نصت علیھ المادة 

2.والأمراض المھنیة

:من أجل الأمن العامالطبي إفشاء السر -ب

نقصد بإفشاء السر الطبي من أجل الأمن العام، حالة التبلیغ عن الجرائم التي علمھا 

عند ممارستھ لمھنتھ أو بسببھا حیث أن الممرض یدخل في إطار الالتزام العام كأي الممرض 

مواطن بالإبلاغ عن تلك الجرائم تبلیغا للصالح العام حتى ولو ترتب ذلك إفشاؤه لسر مریض 

.3إذ لا یعقل أن یكون السر ھو التستر عن الإجرام وحمایة المجرمین

عد وقوع الجریمة أو قبل وقوعھا ولما كان فالإبلاغ في ھذه الحالات یكون سواء ب

الممرض فرد من ھذا المجتمع فإن التبلیغ واجب عام یقع على عاتق كل شخص تصل إلى 

من قانون 301/02علمھ معلومات، عن محاولة الإخلال بالأمن العام وطبقا لنص المادة 

"....العقوبات التي نصت على أنھ نون أعلاه رغم عدم ومع ذلك فلا یعاقب الأشخاص المبی:

التزامھم بالإبلاغ عن حالات الإجھاض التي تصل إلى علمھم بمناسبة ممارسة مھنتھم، 

بالعقوبات المنصوص عنھا في الفقرة السابقة إذا ھم أبلغوا بھا، فإذا دعوا للمثول أمام القضاء 

4".في قضیة إجھاض یجب علیھم الإدلاء بشھادتھم دون التقید بالسر المھني

.150، ص 2002التنظیم القانوني لعلاقات العمل، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :أحمیة سلیمان1
11ع عدد .ر.ح25/02/2008ضمان الاجتماعي المؤرخ في المتعلق بالمنازعات في مجال ال08-08من قانون 63.م2

.02/03/2008بتاریخ 
.223، ص 1992التزامات الممرض في العمل الطبي، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، :علي حسین نجیدة3
.ج.ع.من ق301.م4
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شرع أوجب على الممرض والممرض التبلیغ عن الجرائم التي یعلم بھا، ومن فالم

، فھو غیر مقید بواجب السر 1بینھا جریمة الإجھاض، فإذا استدعى للمثول أمام القضاء

.المھني، وعلیھ التصریح بوقوع عملیة الإجھاض حمایة للمجتمع من ھذه الجرائم

ونیة لإفشاء السر المھني مثلما نصت فالقانون أعطى لھ وبصریح العبارة رخصة قان

"المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا على أنھ85/05من قانون رقم 206/03علیھ المادة  یجب :

على الأطباء أن یبلغوا عن سوء معاملة الأطفال القصر والأشخاص المحرومین من الحریة 

2".التي لاحظوھا خلال ممارستھم مھنتھم

لا : "من مدونة أخلاقیات الطب على ما یلي12مادة كذا في نفس السیاق نصت ال

یمكن للممرض أو جراح الأسنان المدعو لفحص شخص سلیب الحریة أن یساعد أو یغض 

یتعین علیھ إخبار السلطة القضائیة ...الطرف عن ضرر یلحق بسلامة جسم ھذا الشخص

3...".بذلك

"من نفس القانون على ما یلي54كما نصت المادة  لى الممرض أو جراح یجب ع:

أن ...الأسنان المدعو للاعتناء بقاصر أو بشخص معوق إذا لاحظ أنھما ضحیة معاملة قاسیة

4".یبلغ بذلك السلطات المختصة

إن كل ھذه النصوص توجب على الممرض تبلیغ الجھات المختصة عن وقوع جریمة 

.أو التبلیغ عن السر لمنع وقوع الجریمة

:لحسن سیر العدالةإفشاء السر الطبي -ج

إن التشریعات والنصوص القانونیة المتفرقة جاءت بأحكام ملزمة توجب الممرض 

5.بإفشاء السر الطبي لتسھیل عمل القضاة في الوصول إلى الحقیقة

1
Cass.crim,11Sep.2001,n°00/85473,publié au bull.crim,n°176,P575 .218صنقلا عن عبد الرحیم لنوار، المرجع السابق،

.ج.ص.من ق206.م2
.276-92ت رقم .من م12.م3
.276-92ت رقم .من م54.م4
.682.محمود مصطفى، مرجع سابق، ص5
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لكن ھذا الإفشاء لیس مطلقا في مجملھ، بل ھناك ضوابط وشروط لابد من توافرھا 

.رضحتى یكون الإفشاء قانونیا من طرف المم

:بحسب رتبتھشھادة الممرض المعالج أمام القضاء-1

إن الرخص القانونیة التي منحھا المشرع لھذه الفئة من المھن، والتي تسمح لھم 

بالإفضاء عن أسرار مرضاھم ھي في الحقیقة رخص قررت لصالح خدمة مرفق القضاء 

.وحسن سیر العدالة وھذا للوصول إلى الحقیقة

الواجبین، وھما حفظ السر المھني، وواجب أداء الشھادة أمام أمام ھذا التعارض بین 

، حیث أنھ بسكوتھ 1القضاء یصبح من الضروري على الممرض المزاولة بین ھذین الواجبین

وعدم شھادتھ سیعرض بریئا للعقاب ظلما، كما أنھ سیحاكم عن عدم الإدلاء بالشھادة أمام 

عدالة وتمتاز الشھادة بطابعھا المعنوي إذ القضاء، لأن ذلك یدخل ضمن عرقلة حسن سیر ال

غیر أن ھناك تحفظ .2تنصب في شكل أقوال وتصریحات تخضع لمطلق تقریر القاضي

"من قانون الإجراءات الجزائیة بقولھا97/01صریح ورد في المادة  كل شخص استدعى :

القانونیة لسماع شھادتھ ملزم بالحضور وحلف الیمین وأداء الشھادة مع مراعاة الأحكام 

.3"المتعلقة بسر المھنة

وبكل وضوح في صیاغتھا قررت في الشطر الأول المبدأ العام المتمثل في الالتزام 

القانوني بأداء الشھادة، في حین أن الشطر الأخیر منھا تضمنت ھذا التحفظ ولقد تأكد ھذا 

تھا على أن المتعلق بحمایة الصحة وترقی90/17من قانون 206/054التحفظ في المادة 

الممرض المعالج لا یمكنھ الإدلاء بشھادتھ إلا برضي المریض نفسھ وفي حدود الأسئلة 

.170المرجع السابق، ص :منیر ریاض حنا1
.195ص ،2001القرائن القضائیة، الطبعة الأولى، موفم للنشر، مصر، :مسعودة زبدة2
.ج.ج.إ.من ق97.م3
.ج.ص.من ق206/5.م4
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المطروحة علیھ وأن لا یتعدى إلى أمور لم یطلب منھ الإدلاء بھا حسب ما نصت علیھ المادة 

.من نفس القانون206/041

المھني في غیر أنھ استثناء من ھذا الحكم حرر المشرع صراحة الممرض من السر

حالة الإدلاء بالشھادة أمام القضاء في جریمة الإجھاض نظرا لخطورتھا حتى ولو اعترض 

:من قانون العقوبات بقولھا301/02المریض على ھذه الشھادة وھذا ما نصت علیھ المادة 

فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضیة إجھاض یجب علیھم الإدلاء بشھادتھم دون التقید "...

2".بالسر المھني

خلاصة لما سبق نجد أنھ إذا داعي الممرض للشھادة أمام القضاء یجب علیھ الالتزام 

بالسر المھني إلا إذا صدر لھ رضا المریض بذلك واستثناء من ذلك یمكن لھ إفشاء السر 

.المھني المتعلق بجریمة الإجھاض بدون رضا المریض بل حتى ولو اعترض على ذلك

:أمام القضاءشھادة الخبیر -2

یتعین علیھ أحیانا الاستعانة بأھل الاختصاص 3لسبب افتقار القاضي للمعرفة التقنیة

في المسائل المعروضة علیھ والقاضي الجزائي مثل القاضي المدني لھ سلطة تقدیریة ولھ 

الخیار في اللجوء إلى الخبرة غیر أنھ یجدر التنویھ بأن في المادة الجزائیة لا یمكن رد الخبیر 

.4خلافا لما ھو جار في المادة المدنیة

ھو الشخص المؤھل فنیا وعلمیا لتبیان الحقائق والوقائع المتعلقة بالموضوع فالخبیر

المطلوب منھ دراستھ وإبداء الرأي فیھ وبناء على ذلك یباح لھ الإدلاء بكل ما علم بھ من 

المریض لأنھ یجسد المحكمة أو الجھة التي انتدبتھ ولا یمكن أن نصف الأمر بإفشاء السر 

من  207/2ر أن یعلم المریض بصفتھ وھذا ما نصت علیھ المادة غیر أنھ یجب على الخبی

.ج.ص.من ق206/4.م1
.ج.ع.من ق301.م2

3Marion schnitzler, la communication du dossier médical dans le cadre d'une expertise
judiciaire, Gestions hospitalières Paris, 2005, p 155.

، 1994، 50ودورھا في الإثبات في المادة الجزائیة، مجلة الشرطة الجزائریة، العدد الخبرة الطبیة :عبد العزیز نویري4
.17ص 
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"قانون حمایة الصحة وترقیتھا بقولھا یتعین على الممرض أو جراح الأسنان أو الصیدلي :

المكلف بمھمة الخبرة أو المراقبة أن یطلع الأشخاص الذین سیقوم بفحصھم أنھ مخول بھذه 

1...".الصفة

ة المریض للإیقاع بھ حیث یتبادر إلى ذھن المریض أن فلا یمكن أن یستغل الخبیر ثق

من مدونة أخلاقیات 972ھذا الأمر یدخل في إطار العلاج لمصلحتھ ولقد أشارت المادة 

وإذا حدث ذلك .الطب على أنھ لا یجوز أن یكون الممرض معالجا وفي ذات الوقت خبیرا

المحكمة أو الجھة التي انتدبتھ یمكن لھذا الأخیر أن یرفض مھمة الخبرة لأن الخبیر یمثل

وعلیھ فإفشاء السر إذ أن عملھ لا یتجزأ من عملھا بشرط أن یفضي بھ لھذه الأخیرة فقط وفي 

.206/043حدود ما طلب منھ وھذا ما تضمنتھ المادة 

:إفشاء السر الطبي للمصلحة الخاصة:ثانیا

تمھا علیھ قد یجد الممرض نفسھ مضطرا إلى إفشاء سر مریضھ لضرورات تح

حالات كأن یكون ذلك لصالحھ في الدفاع عن نفسھ من جریمة ھو متھم بھا أو عندما یرخص 

.لھ المریض بذلك برضاه

:الحالات المخول فیھا للممرض إفشاء السر الطبي للدفاع عن نفسھ-1

استقر الرأي على أن الممرض الحق كشف السر دفعا للمسؤولیة في نطاق الدفاع عن 

فھنا یجد .كون محل اتھام لارتكاب جریمة تمس بسمعتھ كالجرائم الأخلاقیةنفسھ عندما ی

نفسھ مضطرا لاستعمال حقھ في الكشف عن الأسرار المتواجدة في الملفات الطبیة وغیرھا 

كما أنھ من الثابت قانونا أن الممرض یتحرر من .4من أجل كشف الحقیقة وإظھار براءتھ

ھ بخطأ تمریضي سواء أمام النیابة أو التحقیق أو جھات الحكم الالتزام بالسر الطبي عند اتھام

.ج.ص.من ق207/1.م1
.276-92ت رقم .من م97.م2
.ج.ص.من ق206/4.م3
.22.عبد العزیز النویري، مرجع سابق، ص4
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1التي بإمكانھا عقد الجلسة سریة غیر أنھ لا یجوز لھ النشر في الصحف لأسرار مرضاه

إلى ذلك حیاة إذا وقع خلاف بینھ وبین المریض حول الأتعاب بحسب الجھد الذي ضافی

.بذلھ أو نوعیة العلاج

حة الممرض على مصلحة المریض وبالتالي یباح ففي كل الحالات ترجح مصل

للممرض في إفشاء سر المریض بالقدر الكافي من الأسرار التي توجب الكشف عنھا تبرئة 

.الممرض من التھم المنسوبة إلیھ

:تصریح المریض للممرض بإفشاء السر الطبي :الثثا

الحق الشخصي إن رضا المریض، یعد سببا للإباحة بإفشاء الممرض للسر، فصاحب 

في السر لھ أن یفشیھ، ومن ثم یجوز لھ أن یطلب ممن ائتمنھ على ھذا السر أن یفضي بھ 

فإذا طلب مثلا مریضا من الممرض إخبار زوجة المریض فقط عن مرضھ، .2نیابة عنھ للغیر

فلیس في إخبارھا إفشاء للسر فمھما كانت المصلحة العامة توجب الكتمان والتستر على 

رضى إلا أن أغلبیة الفقھ سارت على نھج أنھ لا مانع من إفشاء السر بطلب ورضا أسرار الم

.صاحبھ

لا : "من قانون حمایة الصحة وترقیتھا على ھذا بقولھا205/05ولقد نصت المادة 

أن یفشي الأحداث المعنیة بالسر المھني إلا إذا إعفاء مریضھ ...یمكن للممرض والمؤتمنین

3".من ذلك

عند  عبد العزیز بوتفلیقةالتقریر الذي نشر حول الحالة الصحیة للرئیس مثال ذلك

Valفال دوغراس"دخولھ مستشفى  de Grace" حیث 26/11/2005الفرنسي بتاریخ

ظھر الرئیس على شاشة التلفزة وصرح بأن التقریر الذي نشر حول صحتھ من قبل 

شاء السر الطبي للمریض إذا غیر أن إف.الممرض الخاص بھ، كان بترخیص منھ ھو شخصیا

.304عبد الحمید الشواربي،المرجع السابق، ص 1
.110ص المرجع السابق، :شریف الطباخ2
.ج.ص.من ق205.م3
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كان سیزیده ألما أو یؤزم وضعیتھ الصحیة فمن باب أولى أن یكتم عنھ السر حسب ما نصت 

.من أخلاقیات المھنة511علیھ المادة 

یثور التساؤل حول إذا ما توفى المریض فھل یعد رضا ورثتھ بالإفشاء سببا لإباحتھ 

لى ملف مورثھم وطلب شھادة طبیة تبین حالتھ فمن الفقھ من أقر بحق ھؤلاء في الاطلاع ع

الصحیة قبل الوفاة ومن جانب آخر رفض فریق على الإفشاء على أساس حفظ كرامة المیت 

"السالفة الذكر بقولھا2من مدونة أخلاقیات الطب41حسب ما نصت علیھ المادة  لا یلغي :

".السر المھني بوفاة المریض إلا لإحقاق حقوق

ستخلص أن المشرع منع مبدأ عام على الممرض أو الورثة إفشاء ومن ھذا النص ن

سر مرض المتوفي، ومع ذلك أقر استثناء من ھذا المبدأ إفشاء السر إذا كان لمصلحة 

مشروعة ومثال ذلك حق ورثة البائع المتوفي في الحصول على شھادة أمام القضاء تثبت 

ورثھم في مرض الموت وبناء على إصابة مورثھم بعاھة عقلیة لإثبات عیب التصرف من م

ما سبق یمكننا القول أنھ متى صدر الرضا صحیحا من صاحب السر إلى من استودعھ علیھ 

حسب الشروط ودون مخالفة القوانین المانعة للإفشاء أمكن للممرض أن یفضي بما لدیھ من 

.أسرار دون أن یترتب على ذلك أي مسؤولیة

:جریمة امتناع الممرض عن تقدیم المساعدة:الثانيفرعال

من الطبیعي أن تمر أي مھنة من المھن بمراحل تطور حتى تتلاءم مع متطلبات 

ومتغیرات المجتمع، وبذلك تتحدد معالمھا ومفاھیمھا وكذلك شأن المھن الطبیة، ففي السابق 

یمتنع عن كان للممرض الحق في رفض علاج مریض ما وكان للمستشفى الحق في أن 

استقبال المرضى نتیجة عدم قدرتھم عن دفع تكالیف العلاج والإقامة إلا أن تغیرت الأمور 

فمفھوم الصحة أصبح من النظام العام وبالتالي برزت للوجود أفكار وقوانین من .والمفاھیم

.أجل تقیید الحریات الفردیة للصالح العام

.276-92ت رقم .من م51.م1
.92/276ت.م42.م2
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رسة مھنتھ وألقیت علیھ واجبات وكان لذلك أثر في تقیید حریة الممرض في مما

مستمدة من أنسنة المھنة ونبل الرسالة التمریضیة للتخفیف من المعاناة وتقدیم المساعدة في 

، م 7، م 6م (وقت الحرب والسلم وھذا ما نصت علیھ مدونة أخلاقیات الطب في عدة مواد 

المساعدة في الشدائد وقبل ھذا وذاك أقرت الشریعة الإسلامیة السمحاء أخلاق التضامن و)8

"حیث یقول الله عز وجل "ص(، وقول الرسول ..."وتعانوا على البر والتقوى: من فرج ):

".عن مؤمن كربة من كرب الدنیا فرج الله علیھ كربة من كرب الآخرة

مما سبق استمدت القوانین ھذه الأخلاق النبیلة كما نصت على ذلك مدونة أخلاقیات 

أكثر من ذلك أضحى الامتناع عن تقدیم المساعدة كجریمة معاقب الطب وقوانین الصحة بل

علیھا لما لھذا النشاط السلبي من خلفیات شریرة وسیئة في نفس مرتكبھ أو الأنانیة وإیثار 

.الراحة الشخصیة على الواجب الأخلاقي والقانوني المتمثل المساعدة للغیر في حالة الخطر

إشكالیات التكییف القانوني لھذه الجریمة إذ أنھا في ھذه الحالة یثور التساؤل حول 

تتجلى في الواقع تحت عدة صور متشابھة ومتداخلة مع بعضھا البعض وھذا ما سنحاول 

تبیانھ من خلال ثلاثة بنود، نخصص الأول لإشكالیات التكییف القانوني لجرائم امتناع 

لثاني لأركان جریمة امتناع الممرض عن تقدیم المساعدة للغیر في حالة خطر، وفي البند ا

.عن تقدیم المساعدة، وفي البند الثالث إلى الجزاء المترتب عن ذلك

:إشكالیات التكییف القانوني لجریمة الامتناع عن تقدیم المساعدة:البند الأول

یثور الإشكال من جھة رفض الممرض علاج مریض، فھل تتحقق عندئذ جریمة 

.دةامتناع الممرض عن تقدیم المساع

من جھة أخرى تثور الصعوبة أكثر عندما تركب أجھزة الإنعاش الصناعي على 

المریض أثناء حیاتھ وتنتھي حیاتھ الطبیعیة رغم تمتعھ بحیاة عضویة بفضل استخدام ھذه 

1الأجھزة فھل یجوز للممرض المختص بالإنعاش إنھاء ھذه الحیاة العضویة الصناعیة

.58.مرفت محمد البارودي، مرجع سابق، ص1
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وھل یعد مرتكب لجریمة امتناع عن تقدیم المساعدة أم للمریض بإیقاف عمل ھذه الأجھزة 

  ؟)القتل الرحیم(مرتكب لجریمة القتل بدافع الشفقة 

:مریضللعلاج عن تقدیم اللة رفض الممرض حا :أولا

الإشكال یثور عند رفض الممرض لعلاج مریض فھل تتحقق عندئذ جریمة الامتناع 

عن مساعدة أم لا؟

بحریة الممرض في ممارستھ مھنتھ فلھ أن یقبل أو یرفض لقد ساد ھذا الرأي قدیما 

دعوة مریض لعلاجھ ومناط ذلك العلاقة التعاقدیة في عقد العلاج بین المریض والممرض 

غیر أنھ ما فتئت أن تغیرت الأفكار والمفاھیم أخلاقیا وقانونیا وأصبح من الواجب قانونا 

علاج مریض إلا في حالات حسبما تفرضھ مقتضیات المھنة أن لا یرفض الممرض 

استثنائیة جدا منظمة قانونا كإھمال المریض لتعلیمات الممرض المعالج أو استعانة المریض 

بممرض آخر وتراخي المریض في دفع أتعاب الممرض في المؤسسات الخاصة للمرضین 

.1أو العیادات الخاصة

"قولھامن مدونة أخلاقیات الطب ب42لقد نصت على ھذه الحالات المادة  للمریض :

ویمكن للممرض أو جراح الأسنان مع ...حریة اختیار معالجھ أو جراح أسنانھ أو مغادرتھ

ولكن بفرنسا .2"أعلاه أن یرفض لأسباب شخصیة تقدیم العلاج09مراعاة أحكام المادة 

بمعنى أن الممرض من حقھ رفض .ھناك قطاع خاص على سبیل المھن الحرة للممرضین

في الحالات العادیة أما في الحالات الحرجة التي تتطلب تقدیم الإسعافات فلا علاج المریض 

.یحق لھ بذلك

"من نفس المدونة50كما أضافت المادة  یمكن للممرض أو جراح الأسنان أن یتحرر :

3".من مھمتھ بشرط أن یضمن مواصلة العلاج للمریض

.59.ع سابق، صجمرفت محمد البارودي، مر1
.276-92ت رقم .من م42.م2
.276-92ت رقم .من م50.م3
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صلة العلاج وتقیید حریة بناءا على ما تقدم ونظرا لأھمیة ھذا الأمر الخاص بموا

الممارسین للعلاج في احتكار ما أنعم الله علیھم من حكمة ومعرفة وصرف الدولة لأموال 

طائلة من الخزینة العامة لتدریبھم وتأطیرھم وجب علیھم أن لا یرفضوا علاج أو ینقطعوا 

ة ذلك عن مواصلتھ للمرضى، إلا في حالات استثنائیة نصت علیھا النصوص القانونیة وعل

من نفس  22ف/70و 21ف/69تعلق مفھوم الصحة بالنظام العام وھذا ما أكدت علیھ المادتین 

المدونة ومخالفة ھذه القیود یوقع الممرض تحت طائلة العقوبة المقررة لجریمة عدم تقدیم 

.المساعدة لشخص في خطر

  ):ةالقتل بدافع الشفق(حالة القتل برفع أجھزة الإنعاش عن المریض :ثانیا

إذا كانت التشریعات مجتمعة تعترف بحق الإنسان في الحیاة فإنھا اختلفت في 

الاعتراف بحقھ في الموت فھذا النوع من القتل ظاھرة غریبة على عالم الطب ولم یزل 

الأطباء یلتزمون بالحفاظ على الحیاة البشریة من بدء الحمل إلى أرذل العمر منذ قسم أبو

.Hippocrateقراط

أنھ خلال القرن الماضي أخذ الداعون إلى الموت الرحیم یزدادون وینشئون غیر 

بفرنسا، والجمعیة 1980التي تأسست سنة "الحق في الموت في كرامة"الجمعیات 

.الخ...1930التي أنشئت سنة "حق الإنسان في الموت"الأمریكیة المسماة 

، ومع 3لیصھ من آلامھإن الھدف من وراء ذلك إراحة مریض میئوس من شفائھ وتخ

أن القوانین في أغلب بلدان العالم تجرم قتل الإنسان بأي صورة، إلا أن ھذا القتل قد مورس 

وباعتراف بعض الأطباء ویكون ضائعا في أروقة المستشفیات وسجلاتھا تحت أسماء مضللة 

وكذلك مع یقع تحت مسؤولیة الممرضین في نطاق .تجعل السلطات تغض الطرف عنھ

.شراف على مراحل العلاجالإ

.276-92ت رقم .من م29/2.م1
.276-92ت رقم .من م70/2.م2

3Renaud PERRONNET, Acharnement thérapeutique, euthanasie ou soins palliatifs, Paris,
2004, p 02.
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تجدر الإشارة إلى أن القتل الرحیم تطور حتى في تسمیاتھ تحت عناوین مختلفة 

إضافة إلى تطور أھدافھ من علاجیة إلى وقائیة "كالحق في الموت في وقار وإجلال"

كالوقایة من الطفولة المعوقة والمطالبة بتشریع یبیح قتل الأطفال حدیثي الولادة المشوھین 

تعصیة العلاج في الآونة الأخیرة ویعود أصل كلمة مس لمعاقین وھذا نتیجة ظھور أمراضوا

:وھي تتألف من مقطعینEUTHANASIAالقتل الرحیم إلى الإغریق 

EU:الحسن، المعالج ، الرحیم أو المیسر.

THANASIA:الموت أو القتل.

أو الموت تعني الموت أو القتل الرحیمEUTHANASIAمما یعني أن الكلمة 

تسھیل موت الشخص المریض المیئوس من شفائھ بناء على طلبھ "المیسر ویقصد بھ علمیا 

أو من بیده حاجة المریض إلى ذلك ولم یعد الممرض أو ".وإلحاحھ یقدمھ للممرض المعالج

وقد یتم ھذا الأمر بإعطاء المریض .المشرف فقط وإنما تحولت المھام إلى فئة الممرضین

من دواء ولھ عدة حالات نذكر منھا الحالة المباشرة بإعطاء دواء قاتل بناء على جرعة قاتلة 

.1طلب المریض أو من یمثلھ أو بناء على وصیة

أما الحالة الغیر مباشرة أین یتم القتل بصفة بطیئة بزیادة الجرعات المسكنة للألم حتى 

.2بالقتل المنفعلیتوقف التنفس وھناك أخرى تسمى 

في غرفة الانتعاش الذي حكم أجھزة التنفس الاصطناعیة عن المریضویتم برفع 

علیھ بموت دماغھ ولا أمل في استعادة وعیھ وتعتبر مشكلة القتل الرحیم مشكلة إنسانیة 

شغلت الفقھ والقضاء خاصة في الآونة الأخیرة وأثارت جدلا كبیرا بین رجال الدین والقانون 

.عھوالطب حول إباحة ھذا القتل أو من

بحیث وصلت ھذه المشكلة في أن ھذا القتل لا ینبعث من نفس إجرامیة بل بالعكس 

عن نفس شفوقة عن الإنسان محل العدوان لأن الباعث على ارتكابھ ھو باعث الشفقة ولا 

1Renaud PERRONNET, Acharnement thérapeutique, op.cit, P.05.
.45، ص ط.ت.باختر حیاتك، اختر موتك، ترجمة عدنان مولوي، دار الآداب، بیروت، :كریستیان برنار2
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اعتبار لذلك في القانون الجنائي غیر أن الوجھ الإنساني أثر جانبا من المفكرین إلى القول 

ولھم حجج في ذلك تاریخیة ودینیة وقانونیة واقتصادیة بینما یرى البعض بتبریر ھذا القتل 

1.عكس ذلك

إن أشھر القوانین التي أباحت القتل الرحیم ھو القانون الھولندي وحذت حذوه بعض 

الدول الأوربیة بسبب نظرتھم إلى الجانب النفعي في الإنسان واحترام إرادتھ في تقریر 

الصدد نشیر إلى أن القانون الجزائري لم یتناول ھذا النوع من في ھذا.مصیره من جھة ثانیة

.القتل بنصوص تنظیمیة خاصة 

ویترتب عن ذلك أن امتناع الممرض عن تركیب أجھزة الإنعاش لمریض، أو رفعھا 

یقیم مسؤولیتھ الجنائیة سواء كجریمة قتل عادیة أو جریمة امتناع عن تقدیم المساعدة، إذ أن 

ل للحمایة القانونیة ولو أصیب بمرض میئوس من شفائھ طالما لم تحن الإنسان یظل مح

.لحظة وفاتھ الطبیعیة

:أركان جریمة امتناع الممرض عن تقدیم المساعدة:الثاني بندال

كبقیة الجرائم الأخرى تتكون ھذه الجریمة من ركنین مادي ومعنوي وجزاء مقرر 

  .لذلك

:الركن المادي:أولا

ویعاقب بالعقوبات نفسھا كل من :"من قانون العقوبات الجزائري182نصت المادة 

بعمل مباشر  إلیھتقدیمھا إمكانھامتنع عمدا عن تقدیم مساعدة لشخص في حالة خطر كان في 

".على الغیرأویكون ھناك خطورة علیھ أنلھ وذلك دون الإغاثةبطلب  أو

:ھذه الجریمة وھيفباستقراء ھذه المادة یمكننا عناصر 

l’imposant:أن یوجد خطر ما- l’assistance.

.60.ودي، مرجع سابق، صمرفت محمد البار1
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l’assistance.:أن یستوجب الخطر المساعدة- imposée

le:أن یمتنع الشخص عن المساعدة أو شرط عدم المساعدة- refuse d’assistance1

الامتناع ھو إحجام الشخص عن إتیان فعل إیجابي معین أوجبھ القانون بھ مع إمكانیة 

، یتحقق ھذا الركن في وجود شخص على قید الحیاة في حالة خطر حالا 2استطاعتھ القیام بھ

وثابتا وحقیقیا یقتضي ضرورة التدخل لإسعافھ ولھذا سنبحث مفھوم الخطر ثم وجود شخص 

.في خطر والالتزام بإسعافھ في غیاب الخطر

:مفھوم الخطر-1

الجنائیة للممرض في جریمة الامتناع عرف القضاء الخطر الذي تقوم بھ المسؤولیة 

عن تقدیم المساعدة بأنھ ذلك خطر والحقیقي والثابت الذي یتطلب تدخلا مباشرا من 

الممرض،یقصد بالخطر الحال الوشیك الوقوع كما یقصد بالخطر الحقیقي ألا یكون محتملا 

لا یشترط توقع أو مفترضا أو وھمیا وفضلا عن ذلك یتعین أن یكون طارئا غیر متوقعا، كما 

.، بل یكفي أن یكون مھددا للتكامل الجسدي3الموت لقیام الخطر

والقانون لم یحدد مصدرا للخطر الموجب لتقدیم المساعدة فقد یكون أي خطر مرض 

الخ، أو لا یسمح لضحیة فاقدة الوعي بالإدلاء بموافقتھا على التدخل ...أو جرح أو حادث 

من مدونة أخلاقیات الطب 44ما نصت علیھ المادة الطبي أو الجراحي العلاجي وھذا

"...بقولھا وعلى الممرض أو جراح الأسنان أن یقدم العلاج الضروري إذا كان المریض :

4".في خطر أو غیر قادر على الإدلاء بموافقتھ

-84، ص ص2009الجزائر 2جرائم تعریض الغیر للخطر عن طریق الامتناع ، مجلة المحكمة العلیا،  ع:محمد بودالي1
105.

.100، ص 2001المسؤولیة الجنائیة في تحدید لحظة الوفاة، الریاض، :محمود أحمد طھ2
، 1990والجنائیة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مسؤولیة الممتنع المدنیة :حبیب إبراھیم خلیل3

.226ص
.276-92ت رقم .من م44.م4
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:أن یكون الشخص في خطر-2

ي ولا یرفع یقصد بالشخص في مفھوم القانون الإنسان الحي، حتى ولو كان فاقد الوع

عن الممرض المساءلة إذا ادعى بجھل خطورة الحالة التي حضرھا أو استدعى من أجلھا 

، إذ علیھ في ھذه 1طالما أنھ لم یقم بإجراء فحص وتشخیص والتأكد من طبیعة الخطر

الحالات الإسراع وطلب المساعدة وتقییم للوضع الذي یوجد فیھ المراد إسعافھ كما أنھ لا 

.رر أو نتیجة للمریض بل تقوم الجریمة بمجرد الامتناع عن المساعدةیشترط حدوث ض

:الالتزام بتقدیم المساعدة في غیاب الخطر على الممرض أو الغیر-3

استقر القضاء الفرنسي على أن التزام الممرض بتقدیم المساعدة واجب علیھ في حالة 

متمكنا من تقدیم ، ویقصد بذلك أن یكون الممرض 2وجود شخص في خطر أیا كان نوعھ

العون إما بنفسھ أو بواسطة غیره ولا یشترط أن تكون المساعدة الممكن بذلھا كفیلة بدفع 

الخطر فعلا لأن الالتزام بالتدخل لیس موقفا على فعالیة المعاونة وتحقیق نتیجة وھذا ما 

"من مدونة أخلاقیات الطب بقولھا09نصت علیھ المادة  یجب على الممرض أو جراح :

لأسنان أو المساعد الطبي أن یسعف مریضا یواجھ خطرا وشیكا، أو أن یتأكد من تقدیم ا

3".العلاج الضروري لھ

بناء على ذلك فالممرض لا یفلت من المسؤولیة إلا بوجود القوة القاھرة أو وجود 

خطر علیھ كالنقص في المواصلات أو الطریق الغیر الآمن لمسلكھ عند استدعائھ من 

و أسرة المراد إنقاذه أو عند حدوث الزلزال أو أوبئة وتم تسخیره من السلطات المستشفى أ

.لحمایة الصحة وترقیتھا85/05من قانون 2365و 2104حسب المواد 

1François CHABAS, l'obligation médicale d'information en danger, Revue générale de droit
médicale, Paris, 2000, p12.
2François CHABAS, op.cit, P.13.

.276-92ت رقم .م من 09.م3
.ج.ص.من ق210.م4
.ج.ص.من ق236.م5
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:الركن المعنوي:ثانیا

تعتبر جریمة امتناع الممرض عن تقدیم المساعدة من الجرائم العمدیة أي الامتناع 

المتمثل في قصد الإضرار 1ذلك القصد الجنائي الخاصالعمدي ذاتھ دون أن یتطلب 

بالمتطلب للمساعدة ویتحقق ھذا الركن بمجرد علم الممرض بالخطر الذي یواجھھ الشخص 

واتجاه إرادتھ إلى الامتناع عن تقدیم المساعدة فإذا انعدمت ھذه الإرادة لا یمكن أن ینسب إلیھ 

ناع عن تقدیم المساعدة للمریض إذا ثبت أنھ الامتناع، وعلیھ ینتفي قصد الممرض في الامت

.المرجوة منھ كتحویلھ بسرعة للمستشفى ووضعھ تحت المراقبة2حاول وبذل العنایة

:جریمة الامتناع عن تقدیم المساعدةالمقررة لعقوبة ال:الثالث لبندا

إن الممرض بحكم مھنتھ ونبل رسالتھ لا یتصور فیھ ترك مریض في حالة خطر لأن 

یلزمھ بل وبمجانیة ھذا السلوك بتلبیة نداء المریض وعلاجھ وتأسیسا على ما تقدم ضمیره

.فإن الممرض متى امتنع بمحض إرادتھ عن تقدیم العون لشخص في خطر

ولم یكن ذلك لیشكل مخاطرة لھ أو للغیر وكان بإمكانھ المساعدة سواء بعملھ 

لمعاقب على ھذا السلوك، فقد نصت الشخصي أو بطلب العون وقع تحت طائلة نص التجریم ا

"على ما یلي)02(من قانون العقوبات في فقرتھا الثانیة 182المادة  یعاقب بالحبس من :

دج أو بإحدى ھاتین 100.000دج إلى 20.000ثلاثة أشھر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

ة إلى شخص في ویعاقب بالعقوبات نفسھا كل من امتنع عمدا عن تقدیم مساعد...3العقوبتین

حالة خطر كان إمكانھ تقدیمھا إلیھ بعمل مباشر منھ أو بطلب الإغاثة لھ وذلك دون أن تكون 

.وجاءت عامة تخاطب كل شخص بما فیھا الممرض.4..."ھناك خطورة علیھ أو على الغیر

1Abdelmadjid ZAALANI, op. cit., P.259.
.111.منیر ریاض حنا، المرجع السابق، ص2
.ج.ع.من ق182/1.م3
.ج.ع.من ق182/2.م4
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  ائية للممرضز الإثبات في دعاوي المسؤولية الج  :ثانيالفصل ال

إن التعرف على المسؤولیة الجنائیة على أھمیتھ بالنسبة للمریض، فإنھ یبقى دون فائدة 

المسؤولیة التمریضیة، إذ لا معنى لوجود حق إذا لم یتبع بمعرفة دقیقة لوسائل إثبات عناصر 

فبإثبات المسؤولیة یستطیع القاضي أن یحكم بالتعویض أو بالإدانة ویحصل .لا یمكن إثباتھ

المریض بذلك على مبتغاه، وإذا لم یمكن إثباتھا خسر المریض دعواه تجاه الممرض، ولم 

.وأرواح ضمیره، وإن شاء تنكر لھیعد ھذا الأخیر ملزما إلا إلزاما أخلاقیا، إن شاء أداه 

ائیة للممرض لیست بالأمر الھین، زالإثبات في دعاوى المسؤولیة الجإن دراسة مسألة

فإثبات الخطأ في العدید من التدخلات یصعب، بل .نظرا لخصوصیات القضایا التمریضیة

واحدة، وكذا یستحیل أحیانا، لعدة أسباب كدقة عملیة العلاج أو التدخل الجماعي في عملیة 

كما أن وسائل الإثبات الأخرى لھا أھمیتھا في .ردود الأفعال المختلفة لأجسام المرضى

ائل مجال مسؤولیة الممرض كما سنوضحھ في المبحث الأول، وسنتطرق بجانب ھذه الوس

والتي تمثل سلاحا ضروریا –رض، وطرق دفعھا مائیة للمزإلى عبء إثبات المسؤولیة الج

.في المبحث الثاني-لھذا الأخیر

وسائل الإثبات:المبحث الأول

تتعدد الوسائل التي یمكن اللجوء إلیھا في الدعاوي الجنائیة ضد الممرض، من أجل 

الملف الطبي، التقاریر، الشھادات الطبیة، :إثبات أو نفي مسؤولیتھ؛ ومن أبرزھا نذكر

.إلخ....القرائن، الخبرة 

عا ما على الخبرة، باعتبارھا من أھم وسائل الإثبات وفي ھذا المبحث سیتم التركیز نو

في دعاوي المسؤولیة التمریضیة، نظرا لاستحالة استفراد القاضي المدني والجنائي بفھم 

كما سنتعرض إلى بقیة وسائل .المسائل الفنیة دون لجوئھ إلى استشارة أھل الاختصاص

.الإثبات الأخرى كل على حسب أھمیتھا
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لخبرة التمریضیةا:المطلب الأول

التعریف بالخبرة:الفرع الأول

شخص "الإجراء الذي یھدف إلى استعمال معارف "الخبرة في مفھومھا العام ھي 

ھي :، وبتعبیر آخر1"من أجل إیضاح سؤال حلھ یتطلب كفاءة تقنیة یفتقدھا القاضي" تقني

بمھمة L'expertإجراء للتحقیق، یعھد بھ القاضي إلى شخص مختص، ینعت بالخبیر "

محددة، تتعلق بواقعة أو وقائع مادیة، یستلزم بحثھا أو تقدیرھا، أو على العموم، إبداء رأي 

یتعلق بھا علما أو فنا، لا یتوافر في الشخص العادي، لیقدم لھ بیانا أو رأیا فنیا لا یستطیع 

.2"القاضي الوصول إلیھ وحده

فإذا كان بإمكان القاضي الكشف ضروریة لتحدید أسباب الحادث،-عادة–إن الخبرة 

بنفسھ عن وجود الخطأ في مجال الأعمال العادیة للممرض، إلا أنھ یصعب ذلك في مجال 

ذلك أن الخبرة توضح تصرف الممرض المدعى علیھ إذا ما كان .الأعمال ذات الطابع الفني

.معیبا أم لا، بالنظر إلى المعطیات العلمیة

ة إثبات، بل زیادة عن ذلك فھي تكمل معلومات القاضي إذن، فالخبرة لیست مجرد وسیل

.في الجانب التقني الذي ینقصھ بخصوص النزاع المعروض علیھ

حدود مھمة الخبیر:الفرع الثاني

قوام الخبرة ھو "، ذلك أن "المسائل الفنیة البحتة"إن مھمة الخبیر تنحصر في نطاق 

یقوم الخبیر بالبحث عن أسباب الحادث، .3"وجودھابحث حقیقة العناصر الفنیة المتنازع في 

وما إذا یمكن تجنب الضرر بالنظر إلى معطیات العلمیة المعروفة وقت الفعل، وھل حاد 

.الممرض عن سلوك ممرض یقظ من نفس اختصاصھ وفي مثل تلك الظروف

1 Aytte Amar, l’expertise judiciaire, Revue de sciences humaines, N° 13, juin 2000, université
Mentouri, Constantine, Algérie, P 7.

، 1992ام المعطیات العلمیة، مؤسسة الثقافة الجدیدةّ، الإسكندریة، السید محمد السید عمران، التزام الطبیب باحتر:أنظر2
.51ص 

.52السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص :أنظر3
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، وتتبع خط سیر المرض والعوامل التي "حالة المریض"على الخبیر أن یقوم بدراسة 

أثرت فیھ، سواء أكانت راجعة إلى شدة المرض، أم إلى قوة استھداف المریض، أم إلى 

وھذا ما ییسر لھ مھمة تقدیر قیمة الفرصة .1"العلاج الذي أشار بھ الممرض محل المساءلة

التي ضاعت على المریض في الشفاء، ومدى الأضرار الناجمة عن خرق الممرض المعالج 

تع باستقلالیة في اختیار الوسائل التي تحقق لھ أداء المھمة المسندة وھو یتم.لقواعد التمریض

.إلیھ

إجابة الخبیر عن الأسئلة التي تضمنتھا المھمة المسندة إلیھ، یجب أن تكون واضحة، 

،عندما یقدم الخبیر عرضھ الإرشادي 2دقیقة ومدعمة بتعلیلات طبیة وبمراجع قیمة

)exposé didactique(ئما معللا، إذا رجع الخبیر إلى معطاة ، یجب أن یكون دا)Une

donnée( للأدب الطبي)Littérature médicale( فعلیھ طبعا أن یحدد المصدر، وعلیھ ،

أیضا أن یقول ما إذا كان ھذا الرأي الموجود في المادة العلمیة مقبول كفایة، أم أنھ یتعلق 

.3بفرضیة لازالت محلا للنقاش

ین تمریضیتین متعارضتین، فعلیھ أن یعرضھما إذا تعرض الخبیر إلى نظرت

یقوم الخبیر بالبحث .4بوضوح، متبوعتین بمناقشة فیھا ثقل كل منھما في التجمع التمریضي

عما إذا كان الممرض المدعى علیھ قد قدم علاجات مناسبة لحالة المریض ومتفقة مع 

ا الممرض فعلھ معطیات علم التمریض، مع الأخذ بالاعتبار الظروف التي مارس فیھ

التمریضي، فإذا توصل إلى أن العلاجات المقدمة كانت فاشلة، أو أن الأسلوب التمریضي 

المتبع من طرف الممرض كان مھجورا منذ وقت تقدیم العلاجات، فإن ذلك یفھم منھ توافر 

.5عنصر الخطأ

.57السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص :انظر1
2 D. Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, La responsabilité médicale – Données
actuelles, 2eme édition Paris, 1999, P 329.
3 Guy Nicolas, La responsabilité médicale, Flammarion, France, 1996, P 79.
4 Guy Nicolas, op.cit, P 80.
5 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 329.
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"إنھ سیكون مدفوعا، دون شعور، إلى طرح السؤال نفسھ ذا ماذا كنت ستفعل مكان ھ:

أما فیما یتعلق بالضرر، فیبحث الخبیر عما إذا .ھذا فیما یتعلق بالفعل التمریضي1"الممرض؟

كان سابقا عن الفعل التمریضي أم لاحقا لھ، وعما إذا كان من شأن الفعل التمریضي المطبق 

.لذلك، علیھ أن یشرح للقاضي أسباب الضرر الحاصل.إحداث مثل ھذا الضرر

ببیة بین خطأ تمریضي وجروح مھمة أو وفاة لیس دائما سھلا، إن تقدیر علاقة الس

یمكن للخبیر أن یقدم للقاضي معطیات .نظرا لما یكتنف جسم الإنسان وردود أفعالھ من أسرار

إحصائیة تمنحھ معلومات حول فرص الشفاء أو تحسن حالة المریض، وتسمح لھ بتقدیر ھل 

إن فكرة تفویت الفرصة .2صة في الشفاءالإخلال الذي صدر عن الممرض أفقد المریض فر

صارت حلا لمشكلة صعوبة إثبات رابطة السببیة بین خطأ الممرض الثابت، والضرر الذي 

یمكنھ الاستناد إلیھا لمساءلة -دون القاضي الجنائي–لكن القاضي المدني .تحملھ المریض

.الممرض

طریقة تحریر الخبرة التمریضیة:الفرع الثالث

:الخبرة بالكیفیة التالیةیتم تحریر 

یذكر الخبیر اسمھ وشھادتھ العلمیة وصفتھ كخبیر، وإن تعدد الخبراء :ھویة الخبیر-

.فتذكر المعلومات المتعلقة بكل واحد منھم

ثم یذُكر بالیمین القانونیة المؤذاة :التذكیر بالحكم الذي عینھ وبالمھمة المسندة إلیھ-

قائمة الخبراء المعتمدین لدى الجھة القضائیة المختصة في مسبقا إذا لم یكن منتمیا إلى 

الدعوى، أو لم یكن مختارا باتفاق طرفي النزاع، لكن في ھذه الحالة الأخیرة، علیھ أن 

.یشیر إلى رضا الطرفین بتعینھ كخبیر في نزاعھم

1: D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 327.
2Dr. Melennec Médecine générale, La revue du praticien, N° 82, Paris, 1990, P 44.
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فیشیر إلى أنھ تم استدعاء كافة الأطراف المعنیة :ھویة الأشخاص المعنیین بالخبرة-

كما یذكر بزمان ومكان إجراء الخبرة، وأسماء .تبعا للإجراءات المعمول بھا

.1"مع ضرورة توضیح تحققھ من ھویة الضحیة"-كالممرض–الحضور 

.الوثائق المقدمة-

.تذكیر بوقائع الدعوى-

.سماع أقوال المضرور وشكاویھ-

دقیق یدون في ھذه المرحلة التي یقوم فیھا الخبیر بفحص شامل و:الفحص السریري-

الملاحظات الإیجابیة، كما لا یغفل عددا من الملاحظات السلبیة التي یمكن أن تكون 

الإشارة إلیھا مفیدة في حالة خبرات جدیدة، یجب أن تظھر في ھذا الجزء من الخبرة 

.نتیجة الفحوصات التكمیلیة

ر في یخصص الخبیر فصلا یناقش فیھ والمعطیات السابقة، إذا كان الخبی: مناقشة-

الفصول السابقة مضطرا إلى استعمال مصطلحات وعبارات تقنیة، فإنھ في ھذا 

ذلك أن الھدف من ھذا .2الفصل یجب علیھ أن یتحرى الوضوح والبساطة في التعبیر

.3)إلخ...القضاة، المحامون، (الفصل ھو أن یفھم من طرف غیر الأطباء 

بالإیجاب أو النفي عن یجب أن تكون الخلاصات مختصرة، وأن تجیب:خلاصات-

.كل الأسئلة المتضمنة في المھمة

في الحالة التي یكون الخبیر أمام استحالة الإجابة بنعم أو لا عن سؤال ما، یجب أن 

.4تكون لدیھ النزاھة والشجاعة في الإجابة بأنھ لا یعلم

.بطبیعة الحال فإن الخبیر تختم بتاریخ تحریرھا وإمضاء الخبیر

.39، ص )بدون سنة نشر(یحیى بن لعلي، الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي، باتنة 1
2 L.Dérobert, Droit médical et déontologie médicale, Flammarion, Paris, 1974, P 584.
3 Guy Nicolas, op.cit, P 80.
4 L.Dérobert, op.cit, P585.
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المشاكل التي تؤثر في قیمة الخبرة:الرابعالفرع 

:ھناك عدة مشاكل تؤثر في قیمة الخبرة نذكر على رأسھا

الحقیقة الواقعیة "الاختلاف البین بین المعطیات العلمیة المجردة و:البند الأول

:1"الملموسة

إن من الصعوبات التي تواجھ الخبیر في مھمتھ ھي مراعاة الظروف الواقعیة التي قام

بطبیعة الحال، .2فیھا الممرض بفعلھ، إذ قد یكون لھا دورا حاسما في وصف الفعل التمریضي

لیس مؤكدا، بصفة مطلقة أن "، لكنھ "تحقیق علمي محاید"المطلوب من الخبیر ھو إجراء 

الخبیر الذي یقوم بمھمتھ بالكامل في وسط نضري، وفي المراكز العلمیة الطبیة، یستطیع، 

أن یقدر بدقة الموقف الذي وجد فیھ الممرض محل المساءلة، والذي كان في ھذه الظروف،

لذلك، فحتى یتحرى الصواب في تقریره، یجب .3"یمارس عملھ في ظروف واقعیة مختلفة

المدعى علیھ –علیھ أن یكون على درایة بالظروف الخارجیة الواقعیة التي قام بھا الممرض 

.حولھبفعلھ التمریضي المتنازع-أو المتھم

(بینو"إنھ في إطار ھذا الإشكال، لاحظ الفقیھ  "Penneau( أن بعض تقاریر

الخبرات یتعجب منھا الممرض الممارس للمھنة، إذ أن الاحتیاطات المذكورة فیھا، غیر 

.4ممكنة الإنجاز، ولیست منجزة حتى في المصالح الاستشفائیة العالیة التخصص

التضامن المھني:البند الثاني

لكن بعضھم یمكن .ینجزون مھمتھم بشرف وموضوعیة-في أغلب الحالات–براء الخ

أحیانا یحاول الخبراء .أن یتصرفوا بخلاف أخلاقیات المھنة لحمایة زمیلھم المدعى علیھ

الظھور موضوعیین، بذكرھم الملاحظات كلھا في تقریرھم لعدم إغضاب أي طرف، إلا أنھم 

محسن عبد الحمید إبراھیم البنیة، نظرة حدیثة إلى خطأ الطبیب الموجب للمسؤولیة المدنیة في ظل القواعد .د:أنظر1
.173ص ، 1993القانونیة التقلیدیة، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، 

.58السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص :أنظر2
.174محسن عبد الحمید إبراھیم البنیة، المرجع السابق، .د:أنظر3

4 Aytte Amar, l’expertise judiciaire , op.,cit, P9.
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التھم، الممرض المدعى علیھ بتقییمات تثني على في خلاصة تقریرھم، یحمون بروح زم

.حسن سیرتھ

إن مثل ھذه التغطیة والمراوغة قد توقع القاضي في الوصول إلى تكییف قانوني غیر 

.الأمر الذي یفرض على القضاة قدرا كافیا من الحذر والیقظة. صائب للوقائع

أقدمیة الوقائع:البند الثالث

مرور عدة سنوات من إنجاز الفعل التمریضي المدعى بأنھ أحیانا تطلب الخبرات بعد 

السبب في حصول الضرر، الأمر الذي یصعب مھمة الخبیر، لاسیما فیما یتعلق بالكشف عما 

.1إذا كان الضرر سابقا للفعل التمریضي أم لاحقا لھ

إمكانیة انزلاق مھمة الخبیر من المجال التقني إلى المجال القانوني:البند الرابع

وذلك نظرا لكون أن وضع حدود بین العملیات التقنیة التي تدخل في اختصاص 

إن الخبیر عند .الخبیر، والتقدیر القانوني المحتفظ بھ مبدئیا للقاضي، لیس بالأمر السھل

مقدم )avisé(ملاحظتھ لمجانبة الممرض المدعى علیھ للسلوك النموذجي لممرض مخطر 

مة للمعطیات العلمیة، یظھر طبیعیا منقادا إلى القول لعلاجات بمجھودات صادقة وملائ

.بوجود الخطأ

déontologiqueأحیانا یكون ھناك خلط بین الخاصیتین العلمیة والأخلاقیة المھنیة 

اللذین –مثال ذلك، عندما یخلص الخبیر في تقریره إلى أن تصرف الممرضین .لمھمة الخبیر

یمكن "-وسة من طرف المریض ونداءاتھ التي لا تنتھيلم یأخذوا بعین الاعتبار الآلام المحس

"المھني-الأخلاقي"بالمعنى ) manque d'attention(اعتبارھا كنقص انتباه 

)déontologique(خلاصات كھذه لا یمكنھا إلا أن تثیر التقدیر القانوني الذي ھو ".للعبارة

.من واجبات القاضي

1 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 331.
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ات في خلاصاتھ، تتضمن حكما بمسؤولیة نلاحظ أیضا أن الخبیر یورد أحیانا عبار

الممرض المخدر یجب أن یتحمل عواقب تخدیره، "الممرض المدعى علیھ، مثل قولھ 

".ومسؤولیتھ عن الأضرار المسببة للمریض

إلى القول أن الخبرة یجب ألا تتدخل إلا كتكمیل لخبرة "بینو"ھذا ما دفع الفقیھ 

عا لذلك، فعلى القاضي أن یضع مھمة الخبیر في وأنھ تب.القاضي في المجال الذي یجھلھ

.1إطار محدد الھدف وتقني، ویحتفظ بتقدیر و وصف العناصر التي تمنح لھ

واجبات الخبیر في الحیطة والنزاھة:الفرع الخامس

:إنھ للتخفیف من حدة المشاكل المذكورة، ینبغي على الخبیر أن یلتزم بما یلي

لمسائل القانونیةتجنب الفصل في ا:البند الأول

على الخبیر أن یتجنب في تقریره القیام بتقدیر قانوني، وإذا أمكن أن یوضح الشك في 

وجود رابطة السببیة بین فعل الممرض محل المساءلة والحادثة، فإنھ لا یكون لھ أن یقترح 

تحدیدا للمسؤولیة، ولا أن یوصي بحدوث ضرر بسیط، بغرض الوصول إلى تخفیض 

.فروضالتعویض الم

إذن فالخبیر یقدم تقریرا علمیا یستخدمھ القاضي في المجال القانوني، ولیس لھ أن 

.2یعطي تقریرا قانونیا للفعل التمریضي

تجنب المیل مع آرائھ الشخصیة فیما لا زال محلا للجدل العلمي:البند الثاني

إذا وجد الخبیر أن النظریة أو الأسلوب التمریضي الذي اتبعھ الممرض لازال یثیر 

إذا لم یكن محل اتفاق في "الجدل والنقاشات العلمیة، فلیس لھ أن یمیل مع رأیھ الشخصي 

1 Aytte Amar, l’expertise judiciaire, op.cit, P 12.
.173محسن عبد الحمید إبراھیم البنیة، المرجع السابق، ص 2
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، وإنما یكتفي بأن یوضح للقاضي ما إذا كان الممرض قد خالف المعطیات "الفن التمریضي

.1العلمیة للتمریض

تجنب التحیز:ند الثالثالب

من مظاھر الحیطة والنزاھة، أنھ إذا قبل الخبیر التكفل بملف یكون المدعى علیھ فیھ 

ممرضا زمیلا لھ یقیم في منطقتھ، فإنھ من الأفضل أن یدخل معھ زملاء خبراء من مراكز 

علیھ على الخبیر أن یرفض التكفل بملف أین یكون الممرض المدعى.استشفائیة جامعیة بعیدة

وقد نص التعدیل .2قد جمعتھ بھ صداقة أو عداوة سابقة، أو تربطھ بھ صلة قرابة ولو بعیدة

من قانون الصحة على واجب الطبیب الخبیر في أن یمتنع عن ھذه 207المجرى على المادة 

.المھمة إذا كان طبیبا معالجا للمضرور أو كان من أقاربھ

تجنب العمل الانفرادي:البند الرابع

بل الأمثل أن .من مظاھر حیطة الخبیر، ألا یقبل تعیینھ بمفرده في خبرة تمریضیة

الحیطة .یشترك مع اثنین آخرین مع الخبراء المنتمین لنفس التخصص موضوع الخبرة

ذلك أن ھذا الأخیر معتاد على .تقتضي أیضا أن یوجد دائما بین الخبراء الثلاثة طبیبا شرعیا

.-médico-juridique3ني الطبي القانو–التحلیل 

تجنب القیام بمھمة خارجة عن نطاق اختصاصھ:البند الخامس

إذا كان موضوع المھمة المسندة إلى الخبیر غریبا عنھ، فعلیھ أن یرفض المھمة، 

وفي .4في مجال لا یتقنھ-في غیر حالة الاستعجال–مثلما یرفض الممرض تقدیم علاجات 

الصحة وفق التعدیل المجري علیھا أنھ یجب على الخبیر من قانون 207ذلك نصت المادة 

أن یمتنع عن المھمة المسندة إلیھ إذا اعتقد أن المسائل المطروحة علیھ تتجاوز اختصاصاتھ 

.أو كانت أجنبیة عن التقنیات الطبیة

.58-57السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص :أنظر1
2 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 327-328.
3 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 327-328.
4 Guy Nicolas, op.cit, P 77.
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الاعتناء بمعلوماتھ الطبیة:البند السادس

فقط على العلم المكتسب،  لا ترتكز - Guy Nicolasحسب الأستاذ –كفاءة الخبیر 

إن .1فالتجربة مفیدة، والطب متطور، فعلیھ أن یكون مثقفا حول المشاكل الحالیة لعلم الطب

واجبھ في الاعتناء بمعلوماتھ الطبیة وتحسینھا مطالب بھ في المدونة الجزائریة لأخلاقیات 

.2الطب لیس فقط لصفتھ خبیر، وإنما لكونھ قبل ذلك طبیبا

سلطات القاضي في الأخذ بمضمون الخبرة:السادسالفرع 

وفي ذلك یقول .للقاضي المدني والجزائي سلطة الأخذ بمضمون الخبرة أو رفضھ

Guy"الأستاذ  Nicolas" الخبیر لیس حتى مستشارا للقاضي، فلیس لھ أن یبتعد في "أن

.3"تدخلھ، حتى، في تفكیره

تعتبر مبدأ أساسیا في الاجتھاد القضاء إن ھذه الاستقلالیة التي یتمتع بھا القاضي

ذلك ما نلمسھ في عدة أحكام نذكر منھا القرار الصادر عن مجلس .الفرنسي، وكذا الجزائري

، الذي خالف رأي الخبیر، حیث أن ھذا الأخیر 1995نوفمبر  07قضاء وھران في 

حصریا عن  نتج) La parturiente(استخلص أن الضرر المتحمل من طرف المرأة الوالدة 

المطبق من طرف ممرض التخدیر، ووضح أن الفعل )Péridurale(التخدیر النخاعي 

.الجراحي طبق حسب قواعد الفن

فقضاة الاستئناف لم یتقیدوا .وبالتالي لم یكن لھ أیة علاقة مع الضرر المسبب

دیر، بمضمون الخبرة، إذ حكموا بمسؤولیة الطبیب الجراح إلى جانب مسؤولیة ممرض التخ

وذلك بسبب ما یمكن اعتبره إنشاء إداریا للخطر،  إذ عوض أن یلجأ الجراح فورا إلى عملیة 

Dépassement(كانت تفرض نفسھا بسبب فوات أجل الولادة )Césarienne(قیصریة 

du terme de la grossesse( على العكس من ذلك ضخم مزایا التخدیر النخاعي، في ،

1 Guy Nicolas, op.cit., P 77.
.276-92ت رقم.من م15م 2

3 Guy Nicolas, op.cit., P 44.
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Contre(لازم أو حتى ممنوع حین أن ھذا التخدیر غیر  indiqué( وطلب من المخدر ،

.1الإسراع في تطبیقھ

كأن .لكن لا یتصور أن یكون الرفض غیر مسبب، بل یشترط أن یقدم القاضي مبررا

باة الخبیر لزمیلھ الممرض المدعى علیھ، أو تتضمن الخبرة اتظھر في تقریر الخبرة مح

قواعد المنظمة لممارسة المھنة، أو أن یتعارض مخالفة صارخة للمعطیات العلمیة أو لل

، أو أن یحید الخبیر في تقریره 2"مع وقائع أخرى أكثر إقناعا من الناحیة القانونیة"مضمونھا 

.عن المھمة المسندة إلیھ

إن قرار  مجلس قضاء وھران المذكور آنفا، لم یخالف ھذا المنطق، إذ أن قضاة 

لم یكتفوا بمضمون الخبرة في تأسیس حكمھم، -لأولىوبخلاف قضاة الدرجة ا–الاستئناف 

بل استعملوا بدقة كل العناصر التي كانت في حوزتھم، واعتبروا أن الجراح ارتكب خطأ 

بنصحھ باللجوء إلى التخدیر النخاعي، الذي كان یعلم جیدا أنھ غیر مفید في ھذه الحالة، نظرا 

.ولادة قیصریة فورالفوات أجل الولادة، وبتنظیم تطبیقھ عوض إجراء 

إذن فالقضاة لم یعارضوا مباشرة خلاصات الخبیر في طبیعتھا التقنیة المحضة، أي 

لكنھم أسسوا قرارھم على عناصر أخرى مرتبطة .ملائمة الفعل الجراحي مع قواعد الفن

.3بملاحظة الموقف المتھم الممیز بالتزامن مع الإنشاء الإداري للخطر من طرف الجراح

شارة إلى أن الخبیر یقدم عملا فنیا، والقاضي ینقلھ إلى المجال القانوني، سبقت الإ

لا یتم إلا بتقریر -بطبیعة الحال–غیر أن ھذا الانتقال .4"وسیلة قضائیة مناسبة"حتى یصیر 

الخبیر، وھنا یكمن الخطر، إذن، إن مثل ھذا الانتقال یكون حقلا خصبا لفخاخ دقیقة، یمكن 

بما أن القاضي یفتقر إلى الدرایة العلمیة .5"ھر القضاة، وبكامل حسن النیةأن ینزلق فیھا أم

1Aytte Amar, l’expertise judiciaire, op.cit., P 13.
.66-63السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص :أنظر2

3Aytte Amar, l’expertise judiciaire, op.cit, P 14.
.172محسن عبد الحمید إبراھیم البنیة، المرجع السابق، ص 4
.173محسن عبد الحمید إبراھیم البنیة، المرجع السابق، ص5
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في میدان الطب، فإنھ یتوجب علیھ الیقظة والفطنة في تعاملھ مع محتوى تقریر الخبرة، 

.لمواجھة أي تحیز من الخبیر، ھذا من ناحیة

، أن یعتد...فإن خصوصیة العمل التمریضي، تقتضي "لكن من ناحیة أخرى، 

القاضي برأي الخبیر، حتى في تلك المسائل الفنیة التي قد یظن البعض، من الأشخاص 

، ذلك أنھ إذا كان رأي الخبیر محلا للشك، فإنھ من الأفضل 1"العادیین، أنھ یستطیع فھمھا

الاعتماد علیھ بدلا من اكتفاء القاضي برأیھ ھو كشخص غیر مختص، باستثناء الأحوال التي 

مضمون الخبرة بسبب التحیز الواضح أو بسبب الخروج عن المھمة المسندة یرجح فیھا فساد

.لھ

في حال تطرق الخبیر إلى مسألة علمیة خلافیة، وترجیحھ رأیا على آخر، فعلى 

القاضي أن یتجنب الأخذ بھذا الرأي الذي یرجحھ الخبیر، وإنما یلتزم جانب الحیاد، بحیث 

ممرض المدعى علیھ، وإلا كان حكمھ معرضا یكون ھذا الخلاف الفقھي في مصلحة ال

وقد تم إلغاء الحكم الصادر عن محكمة دویھ ".الشك یفسر لمصلحة المتھم"للنقض، ذلك أن 

، الذي قضى بمسؤولیة ممرض لجأ إلى تخدیر كلى لمریض 1936ماي 16الفرنسیة بتاریخ 

وقد .یاتھ للخطرمن أجل إجراء عملیة استسقاء بدلا من التخدیر الموضعي، مما عرض ح

اختلفت آراء الخبراء في ھذه القضیة بین مؤید ومعارض لأسلوب التخدیر المتبع، ومع ذلك 

الطابع العلمي البحت، واعتبر الجراح مخطئا، مما اتخذ القاضي موقفا من ھذا الخلاف  دو

.2أدى بمحكمة الاستئناف إلى إلغائھ

Guyلكن للأستاذ  Nicolas الإشكال ورد في مؤلفھ رأي آخر في ھذا"La

responsabilité médicale"جاء فیھ" أنھ عندما یتم اللجوء إلى خبرة مضادة، یكون :

.طبیعة الحال للقاضي أن یتبع التقریر الذي اقتنع بالمناقشة الواردة فیھ

175محسن عبد الحمید إبراھیم البنیة، المرجع السابق، ص 1
.68السابق،  ص السید محمد السید عمران، المرجع : نقلا عن2
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أو 3أحیانا (لكن الإشكالیة التي تثور ھنا، أنھ قد یجد القاضي نفسھ أمام تقاریر خبرة 

ففي مثل ھذه الحالة قد .حول مسألة طبیة)divergentes(تبین أفكارا متعاكسة )خبرات4

وبصفتھ غیر مطلع على علم الطب، .یتأثر بتعلیلات لا ترتكز دائما على قواعد عملیة صلبة

یظھر في فائدة العدالة، أنھ -حسب رأیھ–لذلك .فإنھ سیكون عاجزا عن رؤیة الحقیقة العلمیة

اختلاف بین أفكار الخبراء، أن تتم مواجھتھم لیدافع كل منھم عن تقریره، بحیث عندما یوجد 

بتقدیر متانة كل -بشكل أسھل نظرا لحضوره في المناقشة–تسمح ھذه المواجھة للقاضي 

.1"الوضعیات، ویمكنھ بھذه الطریقة تكوین قناعتھ

ة أو خالف عادة إن تقریر الخبیر بأن الممرض المدعى علیھ قد التزم بعادة تمریضی

إذ أن حتى مخالفة .تمریضیة، لا یؤدي بالضرورة إلى استخلاص القاضي لخطأ الممرض

العادة التمریضیة التي قررھا الخبیر، قد یبررھا الممرض المدعى علیھ بإتباعھ رأیا علمیا 

مرجع من المراجع التي یصح التعویل علیھا، ولوثبت بعد ذلك أن ھذا المرجع "مستمدا من 

وطابق سلوكھ معطیات العلم 2..."ن بعیدا عن الصواب، طالما أنھ كان متیقظا وحذرا كا

.3الحدیثة

ینبغي التنبیھ إلى أنھ لیس للقاضي أن یراقب العادة التمریضیة إذا كان ذلك یتطلب 

ھذا ما استقر علیھ كل من .أو فحصا لنظریات تمریضیة"ولوجا في المعطیات العلمیة"

والمصري، إذ ورد في حكم لمحكمة النقض المصریة مؤرخ في القضاء الفرنسي 

أنھ یكون من الحكمة للقضاة ألا یتعرضوا بتھور لفحص النظریات أو الطرق 23/12/1975

.4"التمریضیة، وأن یطرحوا جانبا مناقشة المسائل العلمیة الخالصة

أن ما یقدمھ ، ذلك "بمراجع طبیة"إنھ لا یتصور استغناء القاضي عن الخبرة الطبیة 

، قد تؤدي بھ إلى تقدیر غیر سلیم للفعل 5"شبھ معرفة"ھذا المنھج للقاضي ھو مجرد 

1Guy Nicolas, op.cit, P 81.
.69السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص2
.276-92ت رقم.من م45م 3
.70السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص4
.176محسن عبد الحمید البنیة، المرجع السابق، ص 5
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كما أن ھذه المراجع عادة ما تعتمد على الجانب النظري، أو على .التمریضي المتنازع حولھ

المعطیات العلمیة المجردة، مع أن القاضي مطالب بتكییف الفعل التمریضي في إطار 

.اقعیة التي أحاطت بالممرض أثناء قیامھ بھالظروف الو

البینة والقرائن القضائیة:المطلب الثاني

إن أھم إشكال یواجھ المریض في مجال المسؤولیة ھو صعوبة الإثبات، خاصة وأنھ 

ذلك أن .یقع علیھ في معظم الأحوال ما عدا الحالات الاستثنائیة التي سنوضحھا لاحقا

یحول دون إمكانیة حصولھ من الممرض على دلیل إثبات ضده، المریض یواجھ مانعا أدبیا

لأن ذلك یھز الثقة التي یجب أن تجمع بین الممرض ومریضھ، والتي تكتسي أھمیة بالغة في 

فمثلا لو ادعى المضرور بأن انقطاع .فعالیة العمل التمریضي وحسن تنفیذ التعلیمات الطبیة

فع الممرض بأن المریض امتنع عن دفع الممرض عن العلاج ھو السبب في الضرر، ود

أتعابھ، فإنھ حتى لو أن المریض كان قد التزم بدفع أتعاب الممرض فلیس بیده أي دلیل 

أم لا، دون أن یخضع في ذلك 1لذلك فالقاضي ھو الذي یقدر ھل یوجد مانع أدبي.كتابي

ھو مكتوب، بل یمكن لكن أدلة الإثبات لا تقتصر على ما.2التقدیر إلى رقابة المحكمة العلیا

.الاعتماد في مثل ھذه الأحوال على شھادة الشھود أو على القرائن القضائیة

)شھادة الشھود(البینة :الفرع الأول

إن الشھادات الممنوحة من طرف الأشخاص المدخلین في الخصام كالممرضات 

كإفشاء السر جد مھمة في إثبات أخطاء الممرض ذات طابع أخلاقي، -والمساعدین الطبیین

المھني لاسیما في الدعاوي الجنائیة، وإن كان لا یوجد ما یمنع اللجوء إلیھا في الدعاوي 

المدنیة، لكن إثبات الخطأ ذو الطابع الفني، عادة ما لا یعول فیھ القاضي على مجرد شھادة 

.3الشھود، لجھلھم بالمسائل التقنیة الطبیة

بین المریض والطبیب، في مرجع الأستاذ بسام محتسب "للمانع الأدبي"راجع ما ثار من جدل حول إثبات الرضا بالبینة 1
ι ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟˬ�ΔϴΎϨΠϟϭ�ΔϴΒτ ϟ�ΔϴϟϭΆδϤϟ�ˬͿΎΑ213

.76ص ،1991محمد زھدور، الموجز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري وفق آخر التعدیلات، طبعة 2
في الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة، –في الالتزامات، المجلد الثاني -2-سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني 3

.405، ص 1988القسم الأول في الأحكام، الطبعة الخامسة، ب،م،ط، 
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شھادة معتبرة كدلیل إثبات قانوني، إنھ حتى تكون تصریحات ھؤلاء الأشخاص 

، أما إذا ....یجب أن تكون الواقعة المصرح بھا، وصلت إلى علم الشاھد بسمعھ أو بصره "

وھي ما –وصلت الواقعة إلى علمھ بواسطة الغیر، وصرح بھذه الواقعة نقلا عن غیره فقط 

دة بالمعنى فلا یعتبر تصریحھ شھا-یعبر عنھا بشھادة السماع في المصطلح الشرعي

.1..."القانوني، وإن كان یجوز للمحكمة أن تأخذ تصریحھ ھذا على سبیل الاستئناس 

ویشترط لقبول شھادة الشاھد ألا یكون من شأن شھادتھ دفع المسؤولیة عن نفسھ، وإلا 

في حق  -الذي قام بالفعل الذي رتب الضرر–كانت شھادتھ مردودة، كأن یشھد الطبیب 

في المسؤولیة عن نفسھ، بغض النظر عما إذا كان ھذا التصریح یثبت الممرض بما یفید ن

.المسؤولیة ضد الممرض أو ینفیھا عنھ

كما یشترط ألا یكون ممن یتوافر فیھم مانع من موانع الشھادة المذكورة في المادة 

، على أن یكون التجریح في الشاھد قبل إدلائھ 2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة153

بشھادتھ، ویستثنى من ذلك حالة ظھور سبب التجریح بعد الإدلاء بالشھادة وأثناء سماع 

.3الشھود الآخرین، فحینئذ یجوز الأخذ بعین الاعتبار وإبطال تلك الشھادة

القرائن القضائیة:الفرع الثاني

إذا كان عبء إثبات خطأ الممرض یقع على المضرور، فإن ذلك لا یمنع المحكمة من 

أدلة بمعنى الكلمة، لأن القاضي "ذلك أن القرائن القضائیة ھي .بالقرائن لتكون قناعاتھا تأخذ

یستنبطھا القاضي من "والقرینة القضائیة .4یستدل بھا على واقعة یعجز المدعي عن إثباتھا

واقعة معلومة في الدعوى المرفوعة إلیھ لیستدل بھا على واقعة عجز المدعي عن إثباتھا 

.5"بطرق أخرى

.80محمد زھدور، المرجع السابق، ص 1
.ج.إ.م.إ.من ق153م2
.ج.إ.م.إ.من ق157م3
.84محمد زھدور، المرجع السابق، ص 4
.84محمد زھدور، المرجع السابق، ص 5



  ائية للممرض  الإثبات في دعاوي المسؤولية الجز ..................................................: فصل الثانيال

253

ومثال ذلك في مجال ھذه الدراسة، أن ھناك بعض الاحتیاطات في المجال الجراحي 

إھمالصار مسلما بأنھا تمنع تلوث الجرح، فإذا حصل بعد الجراحة ھذا التلوث بسبب 

ولكن  لا یصح ."الممرض، فإن المحكمة ستعتبرھا قرینة على إھمال اتخاذ ھذه الاحتیاطات

ض عن أتعابھ في جراحة فشلت، اعترافا منھ بخطئھ، ما لم یكن أن یعتبر مجرد نزول الممر

.1"ذلك مقترنا بوقائع أخرى یستدل منھا على الاعتراف أو على وقوع خطأ

أیضا فیما یتعلق بإثبات رابطة السببیة، الأصل أن عبء إثباتھا یقع على المریض، إلا 

یقیم قرینة لصالح "-سعیا منھ إلى تخفیف عبء الإثبات على المریض–أن القضاء 

المضرور إذا كان من شأن الخطأ أن یحدث عادة مثل ھذا الضرر، وعلى المسؤول نفي ھذه 

لكن یجب أن تكون القرائن الدالة على توافر رابطة السببیة من الأھمیة التي تتنافى .2"القرینة

ة الصفة الاحتمالی"وعلیھ؛ فإذا كانت تقاریر الخبراء تشیر إلى .مع صفة الاحتمال

hypothétiqueفلا تقوم رابطة السببیة في ھذه "لتأثیر خطأ ممرض على حالة المریض

.3الحالات

إن القضاء بقبولھ التعویض عن تفویت الفرصة في مجال المسؤولیة التمریضیة، ف،ه 

عند ثبوت خطأ الممرض لمصلحة المریض على قیام علاقة -شبھ دائمة–یقیم قرینة "بذلك 

لكن ینبغي .4..."الخطأ وبین فوات الفرصة في الشفاء أو التحسن أو الحیاة السببیة بین ھذا 

التنبیھ إلى أن اللجوء إلى القرائن لأجل الإثبات یكون بالنسبة للوقائع التي لم یشترط فیھا 

إذ نجده مثلا قد اشترط الكتابة في موافقة المتبرع على التبرع بعضو .وسیلة معینة للإثبات

.من قانون الصحة166و 162لمستقبل على الزرع طبقا للمادتین معین، وموافقة ا

.406سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص 1
.128ط، ص .ت.محمد حسین منصور، أحكام التأمین، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ب2
.129التامین، المرجع السابق، ص أحكاممحمد حسین منصور،3
.130، ص 1989محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاھرة، 4
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الإقرار:الفرع الثالث

اعتراف شخص بواقعة من شأنھا أن تنتج ضده آثارا قانونیة، مع "یعرف الإقرار بأنھ 

وھو ینقسم إلى إقرار قضائي وإقرار غیر .1"قصده أن تعتبر ھذه الواقعة صحیحة في حقھ

الإقرار ھو اعتراف الخصم أمام "ق م ج بقولھا 341ائي عرفتھ المادة فالإقرار القض.قضائي

القضاء بواقعة قانونیة مدعى بھا علیھ، وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بھا 

وتكمن أھمیتھ في أنھ یخلص المضرور من صعوبة إثبات المسؤولیة التمریضیة، ".الواقعة

.بإعفائھ من إثبات الواقعة المعترف بھا

لكن حتى یعتد بھ كدلیل إثبات، یشترط فیھ أن یكون صادرا عن الممرض نفسھ 

شفویا في الجلسة أم أثناء التحقیق أو البحث أو "وأن یتم الإقرار أما القضاء سواء )الخصم(

أو كان كتابیا مقدما في شكل مذكرات أو طلبات معلنة للخصم في الدعوى "، "الاستجواب

ط أن یكون الإقرار صادرا أمام محكمة مختصة نوعیا موضوع الإقرار، كما یشتر

.2"ووظیفیا

أما عن الإقرار أمام الخبیر المعین في الدعوى محل النزاع، فالرأي الراجح أنھ لیس 

وكذا الإقرار الحاصل أمام جھة إداریة أو .إقرارا قضائیا، لأن الخبیر لا یتمتع بصفة القضاء

یرة لیست لھا سلطة الفصل في الدعوى، ویشترط أیضا أن أمام النیابة العامة، لأن ھذه الأخ

.3یصدر أثناء سیر الدعوى، ولیس في دعوى سابقة

فإذا اعترف .إن إقرار الممرض یكون حجة قاطعة علیھ، لكن لا یجوز تجزئتھ علیھ

الممرض بأنھ أخطا في التوجیھ الصحیح لجھاز الأشعة ، لتشخیص المرض بسبب إخفاء 

المعلومات الأساسیة عن التشخیص الصحیح، فیجب الأخذ بھذا الإقرار المریض عنھ بعض 

ولا یتجزأ الإقرار على :"یليج على ما.م.ق342كاملا أو نبذه كاملا، إذ تنص المادة 

صاحبھ إلا إذا قام على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منھا لا یستلزم حتما وجود الوقائع 

.53محمد زھدور، المرجع السابق، ص 1
.54محمد زھدور، المرجع السابق، ص 2
.55-54محمد زھدور، المرجع السابق، ص 3
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لمریض أن یأخذ من إقرار الممرض ما ھو فائدتھ ویترك ما ، وبالتالي فلا یمكن ل"الأخرى

.یضره

ومن أمثلة استناد القاضي الجزائري على الإقرار القضائي كدلیل إثبات المسؤولیة 

ومتى ثبت أن "...أنھ 30/05/1995التمریضیة ما ورد في قرار للمحكمة العلیا الصادر في 

العلاقة السببیة بینھما استنادا لتقریر الخبرة، خطأ الممرض أدى إلى وفاة الضحیة، وتوفرت 

فإن قضاة الموضوع قد .واعترافات المتھم، إذ أمر بتجریع دواء غیر لائق بصحة المریض

.1"أعطوا للوقائع التكییف الصحیح، وسببوا قرارھم بما فیھ الكفایة

یكن جزءا في لم یتم أمام القضاء ولم "أما الإقرار غیر القضائي فھو الاعتراف الذي 

، كأن یصدر في دعوى أخرى بین نفس الخصوم، أو أمام النیابة "دعوى متعلقة بموضوعھ

وبما أن ھذا الإقرار لیس قضائیا، فعلى من یدعیھ أن یثبتھ بالطرق التي یثبت .إلخ...العامة، 

.2بھا التصرف القانوني

المستندات الطبیة:المطلب الرابع

تعریفھا:الفرع الأول

ھذه ".التقاریر المكتوبة من قبل الأطباء ومساعدیھم"د بالمستندات الطبیة تلك المرا

إنھ في حال العثور .المستندات قد تكون في حیازة المریض أو العیادة الطبیة أو المستشفى

، 3علیھا في سجلات ھذا الأخیر یمكن أن تستعمل كدلیل لإثبات مسؤولیة الطبیب أو مساعدیھ

.ھا أو یتم تزویرھاما لم یعبث بمضمون

:وقبل الحدیث عن قوتھا الإثباتیة، نبین أبرز أنواعھا فیما یلي

، 1،م،ج،ق،ح،ل،ع118720:، ملف رقم30/05/1995قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا في 1
.154، ص 1995الجزائر، 

.57محمد زھدور، المرجع السابق، ص 2
.492-491محمد بن محمد المختار بن أحمد مزید الجكني الشنقیطي، المرجع السابق، ص 3
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أنواعھا:الفرع الثاني

:من أبرز المستندات الطبیة المستعملة في الإثبات نذكر

Dossierالملف الطبي :البند الأول médical

ر إلزامي في فرنسا صار الاحتفاظ بوثیقة أو ملف طبي لمریض، متابع بسعة، أم

ھذه الملفات یجب أن تؤخذ ).من القانون الفرنسي لأخلاقیات الطب45المادة (بنص القانون 

ھذا الإلزام كان سببھ المباشر ھو أن المبرر المقدم من طرف .بجد، وأن تجدد بانتظام

ممرضین قدامى، بأن ذاكرتھم غیر المعیبة كانت كافیة، لم یعد مقبولا، نظرا لأن الممرض 

في حین أن استمراریة العلاجات تتطلب .ھ أن یتغیب إداریا أو أن یكون فجأة غیر جاھزیمكن

وجود معالم مكتوبة، بإمكانھا إراحة أو إعانة ذاكرة ممرض مطبق، وإعانة ممرض آخر في 

.1مواصلتھ علاج المریض

كثیرا ما -كصور الأشعة ووثائق الإنعاش–إن الملف الطبي بما یحویھ من وثائق 

.2شاھدا على غلط تشخیص أو غلط علاجي، أو تأخر في القیام بعملیات الإنعاشیكون

Dossier(فالملف الاستشفائي یتضمنھ ملف تمریضي  Infirmier( الذي عادة ما

یبدو فیھ تسلسل الوقائع أكثر دقة منھ في الملف الطبي الكلاسیكي؛ إذ أن مراقبة المریض 

فكل رد فعل لھ مسجل فیھ، وبقراءة ھذه الوثائق یظھر معروضة فیھ مع كثیر من الواقعیة، 

.3لذلك، فالملف التمریضي وثیقة أساسیة لا یمكن للخبراء أن یحتقروھا.تطور العلاج

إن المستشفیات في الجزائر، ھي أیضا تعتبر إعداد ھذا الملف إجباریا لكل مریض 

لمعلومات مظھرا لخطأ ویمكن أن یعتبر القاضي نقص الملف الطبي من حیث ا.استشفائي

.الممرض

:الوصفة الطبیة:البند الثاني

1 Bernard Hoerni, Ethique et déontologie médical, 2eme édition, MASSON, Paris, 2000, P 85.
2 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 330.
3 Guy Nicolas, op.cit, P 78.
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.1إن الوصفة الطبیة ھي أكثر من فعل تقني، إنھا علاج أین الكلمة تأخذ مكانا مھما

كما أنھا عادة ما .وھي تحمل عدة دلالات، أولھا ھي وجود عقد طبي بین الطبیب ومریضھ

الطبیب قد توصل إلى تشخیص معین إلى أن-بموجب مجموعة الأدویة الموصوفة–تشیر 

للمرض، ودرجة تطوره من خلال الجرعات المحددة في الوصفة، ویبقى بعد ذلك إثبات خطأ 

.ھذا التشخیص حتى یكتمل إثبات عنصر الخطأ

كما یضمن الطبیب تعلیماتھ لمریضھ في الوصفة الطبیة،إذ  ھذه الأخیرة یجب أن 

یب وعنوانھ، وتوقیعھ، وتاریخ تحریرھا، كما یجب تكتب بطریقة مقروءة، تتضمن اسم الطب

وفي ذلك؛ .2أن تتم صیاغتھا كما وكیفا بكل الدقة الممكنة، لاسیما فیما یتعلق بمدة العلاج

"من مدونة أخلاقیات الطب على ما یلي56تنص المادة  ینبغي أن تكون الوصفة أو الشھادة :

ید ھویة موقعھا وتحمل التاریخ وتوقیع واضحة الكتابة تسمح بتحد...التي یقدمھا طبیب 

...".الطبیب 

إن مسؤولیة الطبیب یمكن أن تبرز في التحریر المعیب لھذا المستند، كبیان غیر دقیق 

للمقادیر أو الكیفیة أو مدة العلاج، أو أن الكتابة المعیبة سببت غلطا في القراءة لدى الممرض 

ثبات ضد الطبیب فحسب، بل یمكن استعمالھا لكن ھذه الوصفة لن تكون دلیل إ.أو المریض

أیضا ضد الممرض الملزم بتنفیذ الوصفة، في حال حصل لھ شك في محتواھا أو كانت 

، كمنح دواء خاطئا 3مكتوبة بطریقة شاذة عن المألوف ولم یقم بإحالتھا على الطبیب الواصف

.أو بجرعات خاطئة

لى ممرض متخصص في طلب فحص متخصص موجھ كتابة من الطبیب المعالج إ

الأشعة ، یمكن استعمالھ كدلیل إثبات ضد الطبیب المعالج إذا كان الفحص المطلوب محفوفا 

التي یحررھا ممرض الأشعة تفسیرا الوثیقة.علم المریض بھذه المخاطربالمخاطر ولم ی

1 Bernard Hoerni, op.cit, P 86.
2 Robert Saury, «Manuel de droit médical» à l'usage du médecin praticien et de l'étudiant en
médecine, MASSON, Paris, 1989, P 237.
3 Louis Melennec, Traité de droit médical, Tome 2. Maloine, Paris, 1982, P125.
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للصورة الإشعاعیة، یمكن استعمالھا كدلیل إثبات، سواء ضده أو ضد الطبیب المعالج الذي

.أھملھا أو لم یحسن الاستفادة منھا في العلاج

الشھادات الطبیة:البند الثالث

فقد تتعلق بقدرة .ھذه الشھادات أحیانا یحررھا الطبیب آلیا أو بطلب من المریض

أو غیر ...الشخص المعني على ممارسة نشاط مھني أو ریاضي، أو سلامتھ من مرض،

.ذلك

القضاء الجزائي، لاسیما بشأن الشھادات المزورة ھذه الشھادات تستعمل كثیرا أمام

، ویمكن استعمالھا أیضا أمام القضاء المدني للمطالبة 1أو التي تحمل إفشاء للسر المھني

لذلك، یشترط فیھا نفس شروط الوصفة الطبیة من حیث وضوح الكتابة وتحدید .بالتعویض

ن مدونة أخلاقیات الطب المذكورة م 56ھویة وتوقیع محررھا وتاریخ تحریرھا، طبقا للمادة 

.آنفا

قد یستدل بالشھادة على الخطأ في التشخیص، كأن یقدم الممرض مقاییس خاطئة عن 

نسبة ارتفاع ضغط الدم وكمیة السكر فیھ  مما یؤدي إلى خطأ الطبیب في التشخیص الصحیح 

العمومیة لما یعاني منھ المریض كما ھو جاري العمل بھ على مستوى القطاعات الصحیة

.والخاصة  في الجزائر مثلا

الرسائل والبرقیات:البند الرابع

قد یحدث أن یكون ھناك مریض یعالج مرضا خطیرا یقتضي متابعة علاجیة 

فیكون من مصلحة الممرض أن یعد دلیل إثبات على أن ھذا .مستمرة، ثم انقطع عن العلاج

الانقطاع راجع إلى المریض ولیس إلیھ، فیقوم ببعث رسالة موصى علیھا مع إشعار 

كما قد یحصل أن .فع دعوى ضده في المستقبلبالاستلام أو برقیة لیحمي نفسھ من احتمال ر

فیمكن "رسالة برقیة"یدلي الممرض لزوج المریض عن الحالة الصحیة لھذا الأخیر في 

المتعلق بالشھادات الطبیة،أن تكون لھا نفس Melennecحسب ما ورد في مؤلف الأستاذ 

1 Bernard Hoerni, op.cit, P 87.
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لط الذي وقع في المؤتمر تبدو ضئیلة إذا أخذنا بعین الاعتبار الخ)Certificat(قیمة الشھادة 

.1الدولي الأول لأخلاقیات الطب

من  329/1على كل فإن ھذه الرسائل تكون لھا حجیة أمام القضاء، إذ تنص المادة 

تكون للرسائل الموقعة علیھا قیمة الأوراق العرفیة من حیث "القانون المدني على أنھ 

ي أن تكون موقعة وثابتة التاریخ لكن اعتبارھا في مرتبة الورقة العرفیة یقتض".الإثبات

.مثلھا مثل المحرر العرفي

قوتھا الإثباتیة:الفرع الثالث

المحررات "مكتوبة وموقعة فإن لھا حجیة "المستندات الطبیة"ما دامت ھذه 

الأوراق التي تصدر بمعرفة أفراد عادیین لا "ذلك أن ھذه الأخیرة تعرف بأنھا ".العرفیة

.2"في تحریرھا) موثق(ف بخدمة عامة أو ضابط عمومي یتدخل أي موظف أو مكل

وعلیھ، یمكن استعمال المستندات الطبیة كدلیل إثبات ضد الممرض الذي أصدرھا، ما 

لأنھ في حال الإنكار، یفقد ھذا السند حجیتھ مؤقتا، ولا .لم یذكر نسبة الكتابة والتوقیع إلیھ

763مطالبة بمضاھاة الخطوط وفقا للمادة یكون أمام المریض المضرور أو ذوي حقوقھ إلا ال

فإذا ثبت من خلالھا أن ھذا المستند محرر من .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

.طرف الممرض، عادت لھ حجیتھ

وجدیر بالذكر أن مجرد سكوت أو تشكیك الممرض في أن المستند قد صدر عنھ، كأن 

فإن ذلك لا یحول دون استعمالھ "محرر أو لا؟لا أعلم ولا أتذكر ھل وقعت ھذا ال"یقول 

نفس الحكم یطبق في حالة عدم اعتراض الطبیب على ھذا المستند .كدلیل إثبات في الدعوى

.4في بدایة الأمر، إذ یعتبر ذلك إقرارا منھ بأنھ صادر عنھ

1 Louis Melennec, op.cit, P133.
.33محمد زھدور، المرجع السابق، ص 2
.إ.و.م.إ.من ق76م 3
.35محمد زھدور، المرجع السابق، ص 4
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عبء إثبات المسؤولیة وطرق دفعھا: نيالمبحث الثا

یقع على سلك القضاء عبء البحث والتحري عن إنھ بخلاف الدعوى العمومیة التي

حقیقة ما إذا كانت ھناك مسؤولیة جنائیة أم لا، فإنھ في المجال المدني یتجاذب عبء الإثبات 

وسنرى في ھذا المبحث .طرفا الدعوى، وھما المضرور والممرض وفي مجال دراستنا ھاتھ

ء الدور البارز والمھم في إلقاء الدینامیكیة التي طرأت على ھذا الموضوع وكیف كان للقضا

الضوء على الكثیر من المسائل بحیث یتحول عبء الإثبات بسبب قضیة معینة من حال إلى 

.حال، ثم یستقر الأمر باجتھاد قضائي

وذلك على .كما سنتعرض في ھذا المبحث إلى طرق دفع الممرض المسؤولیة عن نفسھ

.النحو الآتي بیانھ

الإثباتعبء : المطلب الأول

الأصل أن الخطأ في مجال المسؤولیة للممرض یكون واجب الإثبات، لأن ھذا الأخیر 

.في معظم أعمالھ الفنیة ملتزم ببذل عنایة

كانت مسؤولیة الممرض تعتبر 1936الشھیر سنة Mercierقبل صدور قرار 

إثبات )المضرور(أن على المدعي -تطبیقا للقواعد العامة في الإثبات–تقصیریة، مما یعني 

الخطأ التقصیري للممرض المتمثل في الإخلال بالتزام ببذل عنایة، وذلك بأن یثبت أنھ خرج 

.عن السلوك المألوف لممرض وسط في مثل تلك الظروف

، تم إقرار أن مسؤولیة الممرض من مسؤولیة الطبیب، Mercierإلا أنھ صدور قرار 

وھنا إذا طبقنا قواعد الإثبات في العقود، فإن مجرد إثبات عدم تنفیذ .إنما ھي أصلا عقدیة

، ویقع على )الممرض(الالتزام العقدي ووقوع الضرر یكون قرینة على خطأ المدعى علیھ 

بشأن إثبات "قاعدة خاصة"لكن ھذا القرار القضائي وضع .عكسھاھذا الأخیر عبء إثبات

الخطأ العقدي للممرض، إذ ألقى على عاتق المضرور عبء إثبات ھذا الإھمال أو التقصیر 

.1في تنفیذ الالتزام العقدي

.165-164صمحسن عبد الحمید إبراھیم البنیة، المرجع السابق، ص1
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إن ھذه القاعدة الخاصة في الإثبات تقرب مسؤولیة الممرض العقدیة من المسؤولیة 

وذلك راجع إلى طبیعة الالتزام العقدي للممرض .قاعدة مشتركة بینھماالتقصیریة لكونھا 

الذي لا یعدو كونھ التزاما ببذل عنایة، ولیس بتحقیق نتیجة فیما عدا الحالات الاستثنائیة 

المحدودة نظرا لكون علم التمریض لم یصل إلى درجة نفي الصفة الاحتمالیة لنتائجھ عند 

صوصیات وأسرار جسم الإنسان التي تحول دون صیرورة تطبیقھ على الأشخاص، نظرا لخ

التمریض من العلوم الدقیقة، ومن ثمة فعدم شفاء المریض لا یعني أن الممرض أخل بالتزامھ 

إذن، فیما یتعلق بالإخلال بالتزام ببذل عنایة، یقع .العقدي، بل لا بد من ثبوت إھمالھ وتقصیره

لاقة السببیة، سواء كان بصدد مسؤولیتھ على المضرور عبء إثبات الخطأ والضرر وع

.عقدیة أو تقصیریة

، فإن تشدد القضاء في العنایة المطلوبة من الممرض الجراحة التجمیلیةلكن فیما یخص 

یقضي بأنھ یكفي عموما أن یقوم المضرور بإثبات واقعة ترجح إھمال الممرض لقیام قرینة 

الضرر الحاصل دون حاجة إلى أن الخطأ في جانب الممرض، ویكون بذلك مسؤولا عن 

أما في حال .1یكون ثبوت الخطأ على وجھ الیقین، إلا أن یتمكن الممرض من إثبات العكس

عدم تنفیذ التزام بتحقیق نتیجة، یكفي المضرور إثبات فعل الممرض أو فعل الشيء والضرر 

أي أن المسؤولیة . االحاصل وعلاقة السببیة بینھما، دون البحث فیما إذا كان ھذا الفعل خاطئ

دون مناقشة الوصف القانوني لھذا الفعل 2تكون مفترضة بمجرد ثبوت علاقة السببیة بینھما

.فیما إذا كان خاطئا أم لا

إذا كانت القواعد العامة للإثبات تقضي بأنھ یقع على المدعى، فإن القضاء الفرنسي 

من أن یقوم ھذا الأخیر بإثبات فبدلا . قلب ھذه القاعدة بخصوص الالتزام بإعلام المریض

في قرارھا الصادر بتاریخ –عدم تنفیذ الممرض لھذا الالتزام، ألقت محكمة النقض الفرنسیة 

.127محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، المرجع السابق، ص 1
على إثبات الصفة الاستشفائیة للعدوى یقع على -في مجال العدوى الاستشفائیة–تأكید محكمة النقض الفرنسیة :ومن ذلك2

أن قضاة الموضوع حللوا الظروف "، -17/03/2005الصادر بتاریخ –ومما ورد في قرارھا .المریض أو ذوي حقوقھ
بأن ذوي -باعتمادھم على تقریر الخبرة–، وقدروا 10/02/1995وماتت في septicémie:التي أصیبت فیھا المریضة بـ

في العیادة كانت مصدر العدوى التي نتجت عنھا 29/11/1994حقوقھا لم یثبتوا بأن العملیة الجراحیة التي أجرتھا في 
".الوفاة

Cass.civ. 1 mars 2005, R.D.A, 17 mars 2005, P 737. 341السابق، ص نقلا عن مروك نصر الدین، المرجع 
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على الممرض نفسھ واجب إثبات قیامھ بالإعلام، فإن عجز عنھ قامت -19971فبرایر 25

.مسؤولیتھ المدنیة فیما عدا الحالات التي یعفى فیھا من ھذا الالتزام 

إذن، ھذا التحول في الاجتھاد القضائي جعل الممرض أمام ضرورة تكوین مسبق 

وأن من .لدلیل موافقة المریض المتبصرة بإعلام منصف، واضح، ومناسب لحالة المریض

حیطة وحذر الممرض أن یقدم إعلاما مكتوبا، بل وأن یحصل على موافقة في نفس الشكل، 

لكن ھذا لا یعني غیاب الدلیل الكتابي یجعل .2خشیة إنكار المریض في دعوى قضائیة

المسؤولیة ثابتة في الممرض، بل یمكنھ  أن یقوم بإثبات التزامھ بأیة وسیلة، تبعا لما قررتھ 

، وإنما المشكلة 19973أكتوبر 14محكمة النقض الفرنسیة في حكم لاحق صادر بتاریخ 

.لوسط الطبيتكمن في صعوبة عثور الممرض على شھود لصالحھ من خارج ا

إن تحول عبء الإثبات بخصوص الالتزام بالإعلام، یجد مبرره في أن تحمیل 

.؛ ھذا من جھة4"واقعة سلبیة"المضرور ھذا العبء سیكون جد صعب، لأن عدم الإعلام 

ومن جھة أخرى، فإن الثقة التي یفرضھا العقد التمریضي في العلاقة بین طرفیھ تحول دون 

.إعلاما مكتوبا أو في حضور شھودمطالبة الممرض بمنحھ 

المدنیة طرق دفع الممرض لمسؤولیتھ:المطلب الثاني

بالنسبة للالتزامات ببذل عنایة، إذا قام المریض المضرور بتقدیم دلیل ارتكاب 

الممرض لخطأ طبي، فعلى ھذا الأخیر تقدیم دلیل إثبات معاكس یتضمن نفي الخطأ عن فعلھ 

أما .التمریضي، أو دلیل إثبات السبب الأجنبي، أو إثبات قیام حالة الضرورة والاستعجال

قیق نتیجة، إذا تمكن المضرور من إثبات الضرر وعلاقة السببیة بینھ بالنسبة للالتزامات بتح

الذي ھو تحت حراستھ، فلا السیئوبین الفعل التمریضي الصادر عن الممرض، أو فعل 

1Cass.civ.1er,25 février 1997, D.1997,somm. P 319, obs .J. Penneau.Cité par : Bernard
HOERNI, op.cit, P335.
2 I. Lucas- Baloup, médecin et loi, Pratique et responsabilité médicale, Encycl. Méd. Chir.
(Elsevier, Paris). AKOS Encyclopédie pratique de médecine, 7-0930.1998,(3p). P 2.
3Cass.civ.1er, octobre 1997, J.C.P1997-II-22942, Rapp.Sargos. Cité par : Bernard HOERNI,
op.cit, P336.

.193محسن عبد الحمید إبراھیم البنیة، المرجع السابق، ص 4
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.1یمكن لھذا الأخیر التخلص من المسؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبي أو بنفي رابطة السببیة

.ع بالتقادم متى تحقق ذلكوفي كل الأحوال، یمكن للطبیب الدف

السبب الأجنبي:الفرع الأول

یعرف السبب الأجنبي بأنھ كل حدث أجنبي عن الفعل التمریض، بحیث یزعزع رابطة 

فإذا كان من شأنھ زعزعة رابطة السببیة فیقتصر أثره على تقاسم .السلبیة أو یقطعھا

إلى قطع رابطة السببیة فیترتب أما إذا أدي .المسؤولیة بین الممرض ومحدث الفعل الأجنبي

.عن ذلك نفي المسؤولیة عن الممرض

والسبب الأجنبي قد یتمثل في القوة القاھرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المضرور أو 

.2فعل الغیر

القوة القاھرة أو الحادث المفاجئ:البند الأول

، كما أنھ قد قد یبذل الممرض العنایة المطلوبة منھ إلا أنھ رغم ذلك حصل الضرر

یخطئ فعلا، ولكن خطأه لم یكن من شأنھ أنت یرتب الضرر الحاصل، بل أن قوة خارجیة 

واستحالة التوقع ینصب .3مستحیلة التوقع والدفع كانت السبب في إحداث ھذه النتیجة السلبیة

:ھاعلى الوقائع الاستثنائیة دون المعتادة، لأن ھذه الأخیرة یجب أن یتوقعھا الممرض، ومثال

صدور قرار أو تشریع بحظر استیراد بعض المواد الطبیة، فلا ینبغي أم یكون الممرض 

.جاھلا بھا

ما ورد في تسبب قرار لمحكمة النقض الفرنسیة بخصوص صحیة ادعي بأن عدوى الالتھاب الكبدي س :ومثال ذلك1
(hépatite c) كمیات من الدم، وأن 3أصیب بھا في عملیة نقل الدم إلیھ بمناسبة عملیة جراحیة، أنھ تحصل على

المتبرعین الأولین الذین وجدوا وحلل دمھا لم یكونا مصابین وقت منحھم الدم، وأن المتبرع الثالث كانت نتیجة تحلیل دمھ 
.، لا یمكن اعتباره معدیا في ھاتھ الفترة2000لبیة في سنة ، وس1993سلبیة، وغیر كاملة الإیجابیة في سنة  1990في سنة 

وخلصت محكمة النقض إلى أن المؤسسة الفرنسیة للدم قدمت بھذه الطریقة الدلیل على أن نقل الدم لم یكن ھو سبب حصول 
.ھذه العدوى بفیروس الالتھاب الكبدي س

Cass.civ.24 février 2004, R.D.A, 11 Mars 2004, P 678. Cité par : Bernard HOERNI, op.cit,
P336.

.ج.م.من ق127م 2
".كل ما لیس في وسع الإدراك البشري أن یتوقعھ، وإذا أمكن توقعھ فلا یمكن مقاومتھ"عرف الرومان القوة القاھرة بأنھا 3

وقع المطلقة لا النسبیة، وأن أما القضاء الفرنسي فقد اشترط في اجتھاداتھ، إضافة إلى عدم إمكانیة الدفع، عدم إمكانیة الت
�ι:راجع في ذلك.تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ264.



  ائية للممرض  الإثبات في دعاوي المسؤولية الجز ..................................................: فصل الثانيال

264

نشوب حریق بالمستشفى قبل إجراء العملیة الجراحیة :أما استحالة الدفع، فمثالھا

للمریض، أو موت عزیز على الممرض، یجعل الجراحة مستحیلة لاستحالة تركیزه 

لا –والاستحالة المقصودة ھنا ھي الاستحالة المطلقة .عقلیة والبدنیةوحضوره بكامل قواه ال

.التي تجعل كل شخص في نفس الظروف یستحیل علیھ تنفیذ الالتزام-الاستحالة النسبیة

ومن أمثلة ذلك في القضاء الفرنسي، أن ممرضا قرر شفاھة بحكم الثقة التي بینھ وبین 

ب الریاضیة، على أساس أن الكشف الطبي یبین الطالب  ألا ضرورة لإعفائھ من الألعا

فورد في تقریر .إلا أنھ توفي في أحد الأیام وھو یؤدي التمرینات الریاضیة.سلامة قلبھ

أن الطالب كان عنده استعداد للوفاة الفجائیة من "-بعد قیامھ بتشریح الجثة–الطبیب الشرعي 

  .قلبالحالة اللیمفاویة التي اصطحبت بثقب بیضاوي في ال

وأنھ من الممكن أن تكون الوفاة قد نشأت عن ھذه الحالة المرضیة فقط، دون أن 

بإعفاء  - أمام ھذا التقریر–فقضت المحكمة .یكون للألعاب الریاضیة دخل في حدوثھا

ففي ھذه القضیة كانت التركیبة الخاصة لقلب المتوفي غیر .1"الممرض من كل مسؤولیاتھ

وسائل الكشف الطبي للقلب، مما سمح بتوفر احتمال حصول ھذا قابلة للكشف عنھا بمجرد 

.الحادث الفجائي

أما .إن فعل الغیر إذا خرج من دائرة الخطأ فإنھ یشكل قوة قاھرة أو حادثا مفاجئا

الأمراض أو التركیبة البیولوجیة لجسم المریض إذا كانت عاملا مساھما في حدوث الضرر 

ا لا تعتبر من قبیل القوة القاھرة، لأنھا لم تجعل تنفیذ الالتزام فإنھ-ولیس عاملا منتجا لوحده–

وفي ذلك قضت .وبالتالي، یسأل الممرض عن فعلھ، ویتحمل التعویض كاملا.مستحیلا

أنھ إذا كان الفعل الضار ھو "05/10/1969محكمة النقض السوریة في قرارھا الصادر في 

لفاعل یعتبر مسؤولا، ولو ساھم مرض آخر لا الذي حرك استعداد الضحیة لما أصابھا فإن ا

.2"علاقة للجاني بھ في إحداث الضرر

.118محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، المرجع السابق، ص 1
2�ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ274.



  ائية للممرض  الإثبات في دعاوي المسؤولية الجز ..................................................: فصل الثانيال

265

خطأ الغیر:البند الثاني

فقد یتسبب ).المضرور(المقصود بالغیر ھو أي شخص باستثناء الممرض ومریضھ 

إذا .إلخ...الغیر بخطئھ في إحداث الضرر، سواء كان طبیبا معالجا، أو العیادة، أو الصیدلي، 

.خطأ الغیر یستحیل على الممرض توقعھ ودفعھ، فإن ذلك یؤدي إلى نفي المسؤولیة عنھكان

إذا ثبت الخطأ ضد الممرض، فإنھ حتى یقطع خطأ الغیر الرابطة السببیة بین خطأ 

الممرض والضرر، یجب أن یستغرق خطأ الغیر خطأ الممرض ، وأن یكون كافیا لوحده 

المعنى، ورد في حكم لمحكمة النقض المصریة بتاریخ وفي ھذا .لإحداث الضرر الحاصل

بأن فعل الغیر لا ینفي المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة إلا إذا كان یشكل 02/04/1968

.خطأ، وأنھ وحده الذي أحدث الضرر

خطأ المضرور:البند الثالث

إنھ بإمكان الممرض الدفع بخطأ المضرور إذا كان من شأنھ أن یحدث الضرر 

لأن ھذا الخطأ سیخفف نسبة رابطة النسبیة بین خطأ الممرض والضرر، بل وربما . لالحاص

وذلك؛ كأن یرفض الخضوع للعلاجات المقررة، أو أن یقوم بحركات غیر مناسبة .یلغیھا

وكذا كذبھ أو كتمانھ على الممرض معلومات ھامة .أثناء فعل تمریضي عادي وغیر مؤلم

لكن ینبغي التنبیھ إلى أن سكوت المریض لا یؤدي . سبلتحدید الأسلوب العلاجي المنا

لا یسمح "بعلم التمریض"بالضرورة إلى قطع رابطة السببیة، إذ أن جھل غالبیة المرضى 

لأجل ذلك یجب على .لھم بانتقاء المعلومات التي لا غنى عنھا للممرض في عملیة العلاج

.1لمریضھذا الأخیر أن یتحصل على ھذه المعلومات باستجواب ا

أن المریضة طالبت بالتعویض عن :على خطأ المضرور2ومن الأمثلة القضائیة

. في مستشفى فرنسي 2002أبریل 9ضرر سببھ لھا فحص رئوي بالأشعة منجز في 

ارتكزت في ذلك على أن الصفیحة المتحركة للجھاز كانت موضوعة على علو مبالغ فیھ، 

1 Louis Melennec, op.cit, P 144.
2
Cass.crim‚21 janv2003‚N°02-83835‚bull.crim,n°117,P348. 142نقلا عن الطاھر كشیدة، المرجع السابق، ص 
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"نیس"المحكمة الإداریة لـ .أثارت ألاما بالرقبةفقامت بحركة انفعالیة لا إرادیة للرأس 

رفضت الطلب، لأن المریضة لم تعلم الممرض المتحكم بجھاز الأشعة بأنھا تعاني من 

cervical art roseوبما أن ھذا المرض لا یمكن التعرف علیھ بالعین المجردة، فإن .قدیمة

خطأ بعدم اتخاذه احتیاطات القضاة قدروا بأن الممرض المتحكم بالجھاز لم یرتكب أي

.1خاصة

إثارة مسألة الضرورة والاستعجال:الفرع الثاني

إذا أثبت الممرض أنھ ما كان لیتسبب للمریض الضرر الحاصل إلا لتفادي ضرر أكبر، 

.أمكنھ بذلك الإفلات من التعویض أو على الأقل التخفیف منھ

إثارة مسألة التقادم:الفرع الثالث

مكنة للممرض المدعى علیھ ھو الدفع بتقادم الدعوى لكي یتخلص من من الدفوع الم

ھذا الدفع لا یتسنى للممرض المدعى علیھ في ظل القانون المدني الجزائري، .التعویض

ففي القانون المصري، تقادم دعوى المسؤولیة .مقارنة مع نظیریھ الفرنسي والمصري

المضرور بحدوث الضرر وبالشخص سنوات من تاریخ علم 3:التقصیریة ذو حدین ھما

فیعمل بأقصر الأجلین .سنة من تاریخ وقوع الفعل غیر المشروع15المسؤول عنھ، و

إذا كانت ھذه الدعوى ناشئة عن جریمة، وكانت الدعوى الجنائیة لم تسقط بعد "لكن . كأصل

بسقوط انقضاء المواعید المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعویض لا تسقط إلا 

.2"الدعوى الجنائیة

وفي القانون الجزائري، فإن تقادم دعوى المسؤولیة المدنیة عن الفعل غیر المشروع 

بغض النظر عن كونھا ناشئة عن خطأ جنائي أم .سنة من تاریخ وقوعھ15یحصل بمرور 

"ق إ ج10عن خطأ مدني، وفي ذلك تنص المادة  ون تتقادم الدعوى المدنیة وفق أحكام القان:

غیر أنھ لا یجوز رفع ھذه الدعوى أمام الجھة القضائیة الجزائیة بعد انقضاء أجل .المدني

1Cité par: D.Malicier- A.Miras- P.Feuglet- P.Faivre, op.cit, P 198.
، 1992-1991ار الھدى، الجزائر، ، الطبعة الأولى، د2محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، ج 2

.136ص
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من قانون 28-1142أما في القانون الفرنسي، فقد وحدت المادة .1"تقادم الدعوى العمومیة

سنوات من تاریخ 10الصحة دعاوي المسؤولیة المدنیة الطبیة العقدیة منھا والتقصیریة بـ 

.2سنوات في الثانیة10سنة في الأولى و 30لضرر، بعد أن كانت إلتئام ا

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم 08/06/1966المؤرخ في 155-66ر رقم من الأم10م 1
.20/12/2006المؤرخ في 22-06بالقانون رقم 

.22محمد بودالي ، القانون الطبي وعلاقتھ بقواعد المسؤولیة، المرجع السابق، ص 2
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  تعويض الضرر الناجم عن المسؤولية في الجرائم التمريضية:لثالفصل الثا

التعویض بالتراضي، ودون تدخل من المعروف أنھ بإمكان المضرور الحصول على

accord(القضاء، عن طریق اتفاق ودي  amiable.(عادة ما یسعى إلیھ ھذا الطریق

الممرض ومؤمنھ، ذلك أن من مصلحة الممرض عدم تشویھ سمعتھ المھنیة بإقحامھ ساحة 

كما أن المریض قد یرضى بھ إذا قدر أن ھناك تناسبا بین قیمة التعویض المعروض .القضاء

.علیھ والضرر اللاحق بھ، متفادیا بذلك خصومة قضائیة عادة ما تكون طویلة ومكلفة

ن المریض أحیانا قد لا یكتفي بالتعویض المدني إذا بدر من الممرض إجرام في إلا أ

حقھ، خاصة إذا كان المریض من الأغنیاء أو من میسوري الحال الذین بإمكانھم تخطي فترة 

المرض دون حاجة إلى المال الذي یجنونھ من ھذا التعویض، فلا یثنیھم العزم مھما عرض 

.ء إلى القضاء الجزائي بغیة توقیع العقوبة على ھذا الممرضعلیھم من الأموال من اللجو

الأمر الذي یدفعنا إلى البحث في أساس التعویض، والذي سنتناولھ في المبحث الأول؛ كما 

سنبین سلطات القاضي الجنائي عند الحكم على الممرض بالمسؤولیة، وذلك في المبحث 

.لمسؤولیة للممرض في المبحث الثالثالثاني؛ لنعرج بعد ذلك على مسألة التأمین من ا

أساس التعویض:المبحث الأول

إن التعویض ھو الھدف الذي ینشده المضرور من وراء رفع دعوى المسؤولیة ضد 

وقد فصلت .دون الخطأ"الضرر"ھذا التعویض یتم تقدیره بالاعتماد أساسا على .الممرض

نواع ھذه الأضرار، وكیفیات تقدیرھا، التشریعات بمساعدة القضاء دائما، أیما تفصیل في أ

بحیث أن الخبیر أصبح في الكثیر من ھذه الأنواع یجد معالم واضحة یھتدي بھا في 

وسندرس في ھذا المبحث الأضرار القابلة للتعویض ودور الخبرة الطبیة في تقدیرھا .مھمتھ

.من خلال المطلبین التالیین
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یضماھیة الضرر القابل للتعو:المطلب الأول

تعریف الضرر التمریضي:الفرع الأول

الأذى الذي یصیب "ھناك تعریفات عدیدة للضرر، منھا ما جاء بھ الأستاذ مازو، بأنھ 

، ومنھ التعریف الذي أورده الدكتور محمد 1"الإنسان في جسمھ أو مالھ أو شرفھ أو عواطفھ

ذى الذي یصیب الأ"بأنھ "شرح القانون المدني الجزائري"صبري السعدي في مؤلفھ 

وعلیھ، یمكن تعریف .2"الشخص نتیجة المساس بمصلحة مشروعة لھ، أو بحق من حقوقھ

وقد یستتبع "الضرر التمریضي بأنھ الأذى اللاحق بجسم المریض من جراء فعل تمریضي 

فالممرض أكثر من أي شخص .3"ذلك نقصا في مال الشخص أو في عواطفھ ومعنویاتھ

، لكون أن مھنتھ تنصب بشكل مباشر وخاص على 4جسديمعرض لإصابة الغیر بضرر 

ھذا الضرر قد یكون عبارة عن عجز مؤقت أو دائم، كما قد یكون جزئیا أو .جسم الإنسان

قد یتمثل الضرر في خلل عصبي أو عقلي أو نفسي، ناتج عن حقن خاطئ بأدویة ومواد .كلیا

ھذه .ي والضرر الألميكما أن الضرر التمریضي قد یشمل الضرر الجمال.كیماویة

كفقدان الراتب –الأضرار اللصیقة بجسم الإنسان تستتبع أضرارا عدیدة منھا الاقتصادیة 

.إلخ...ومنھا غیر الاقتصادیة كالضرر المعنوي وفقدان المتعة -الشھري

شروط الضرر القابل للتعویض:الفرع الثاني

.ومحققاحتى یكون الضرر قابلا للتعویض یجب أن یكون مباشرا 

أن یكون الضرر مباشرا:أولا

ولم تتدخل أفعال أخرى "الضرر المباشر ھو كل ما كان نتیجة طبیعیة للفعل الخاطئ 

ي خاطئ، أو إصابتھ بفیروس انتقل إلیھ بإھمال تمریضكوفاة المریض إثر فعل 5"في إحداثھ

1�ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ232.
.75محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2
3�ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ234.

4 Louis Melennec, op.cit, P 137.
5�ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ240.
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والضرر المباشر .من الممرض في اتخاذ الاحتیاطات اللازمة وفقا لمقتضیات علم التمریض 

في المسؤولیة العقدیة یختلف عنھ في المسؤولیة التقصیریة، من حیث أنھ في ھذه الأخیرة 

یجوز التعویض عن كل ضرر مباشر سواء كان متوقعا أو غیر متوقع، بخلاف حالة 

المسؤولیة العقدیة التي یقتصر التعویض فیھا على الضرر المتوقع فقط، إلا إذا ثبت الغش أو 

أ الجسیم في جانب الممرض المخطئ، وتجدر الإشارة إلى أن كل ضرر متوقع ھو الخط

.ضرر مباشر، والعكس غیر صحیح

إن الضرر المتوقع في المسؤولیة العقدیة ھو كل ما كان یمكن توقعھ عقلا وقت 

ویتم القیاس .1"لم یدخل في الحسبان سببا أو مقدارا"أما الضرر غیر المتوقع فھو ما .التعاقد

، أي أن المعیار الموضوعي ھو الذي یكشف بھ عن الضرر المتوقع "الرجل العادي"بمعیار 

ویرى بعض .والضرر غیر المتوقع، ولیس المعیار الشخصي المتعلق بذات الطبیب المخطئ

الفقھاء أنھ یكفي أن یكون سبب الضرر متوقعا حتى ولو كان مقدار الضرر غیر متوقع لأجل 

.2ا القضاء یشترط توقع كل من سبب الضرر ومقداره وقت التعاقدالحكم بالتعویض، بینم

أن یكون محقق الوقوع:ثانیا

أي أن یكون أكیدا، ویستوي في ذلك أن یكون الضرر قد حصل فعلا أم أنھ سیقع حتما 

متى یجوز التعویض :إن ھذه النقطة القانونیة تثیر مسألتین ھامتین وھما.3نظرا لتحقیق سببھ

مستقبلي؟ وھل یجوز التعویض عن تفویت الفرصة؟عن الضرر ال

الضرر المستقبلي:

قضت محكمة النقض المصریة بأنھ لا یمكن تأسیس طلب التعویض على مجرد 

:وعلیھ، فحتى تقبل دعوى التعویض عنھ یجب توافر شرطین.4احتمال وقوع الضرر

.ینیا لا احتمالیافلا بد أن یكون تحققھ یق:أن یكون تحققھ أكیدا لاشك فیھ:أولھما

1�ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ��ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ244.
2�ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ244.
.274المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري،  المرجع السابق، ص رایس محمد،3
4�ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ246.
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أن تكون كل العناصر الضروریة في وصفھ وتقدیره متوافرة وقت المطالبة :ثانیھما

.1بالتعویض عنھ

فعلى سبیل المثال، عند إصابة المضرور بعجز یفقده القدرة على الاستمرار في عملھ 

المریض، فإن أیضا إذا ترتب عن الخطأ التمریضي وفاة .فإن خسارة ربحھ المستقبلي أكیدة

ھذا الضرر المستقبلي أكید لا شك فیھ، .زوجتھ وأبنائھ سیفقدون نفقتھ علیھم حالا ومستقبلا

لأجل ذلك یكون من حقھم المطالبة بالتعویض عن الأضرار الحالیة التي أصابتھم، وكذا عن 

ید الأضرار المستقبلیة التي ستصیبھم من جراء فقد معلیھم، لأن ھذا الضرر المستقبلي أك

.ولیس احتمالي

تفویت الفرصة:

إن الضرر القابل للتعویض لم یعد مقتصرا على الأضرار الواقعة فعلا، فیزیائیا أو 

نفسیا، والتي یقوم الخبیر بتقدیرھا، بل صار بالإمكان الاستناد لأجل إقرار الضرر على مبدأ 

ھذا ما .جدت وضیعتأكثر تجردا، بالاعتماد على الواقعة الوحیدة المتمثلة في أن فرصة و

،لكن فكرة التعویض عن 19702قضت بھ الغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة سنة 

تفویت فرصة واجھت انتقادات، فحواھا أن من شروط الضرر القابل للتعویض أن یكون 

محققا، في حین أن الفرصة إما أنھا لا زالت موجودة وإما أنھا لم توجد أبدا، وأن القول 

.3ر ناشئ عن فقد فرصة ما ھو إلا سفسطةبوجود ضر

لكن أنصار ھذه الفكرة دافعوا عنھا، بحجة أنھ إذا كانت الفرصة احتمالیة، فإن تفویتھا 

والفرصة التي یتم .وبذلك تكون خاضعة لشروط الضرر القابل للتعویض.4أمر محقق

1 M.M.Hannouz- A.R.Hakem, Précis de droit médical à l'usage des praticiens de la médicine
et du droit, office des publications universités, Alger, 2000, P 75-76.
2 M Guy Nicolas, op.cit, P 36.
3 Louis Melennec, op.cit, P 138.

.862عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المرجع السابق، ص 4
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لوصول إلى التعویض عن تفویتھا في المجال التمریضي ھي فرصة الشفاء أو الحیاة أو ا

.1نتائج  أفضل أو تجنب بعض الأضرار التي لحقت بالمریض

، أو عن خطأ فني، أو عن 2وتفویتھا یكون بسبب التدخل التمریضي بعد فوات  الأوان

أما القضاء فقد استمر في أخذ بقابلیة تفویت .إعلام المریض بمخاطر التدخل التمریضي

:3تالیة المتعلقة بالمسؤولیة الطبیة المدنیةوذلك ما تؤكده الأحكام ال.الفرصة للتعویض

سنوات من العمر، 3ففي قضیة بشأن ممرض تم استدعاؤه لحقن علاج لطفل یبلغ 

مصاب بحمى شدیدة مع قيء لیلي، لم یقم بإعطائھ الدواء المناسب، بل تدخل باستخفاف 

ید في الیوم لعدم قیامھ برؤیة المریض من جد-حسب تعبیر الخبیر–استحق علیھ التوبیخ 

الموالي نظرا لصعوبة معالجة المریض، وبعد نقل الطفل إلى مستشفى آخر تحت إلحاح 

وورد في تسبیب ھذا القرار أن التأخر الخاطئ لا .شخص من الغیر شفي ولكن بقي أصما

لكن ھذا التأخر یجد نفسھ .ینتج عنھ حتما الصمم، الذي یمكن أن ینتج عن علاج المرض

.4الاحتفاظ بالسمعمصدر ضیاع فرصة

، أقرت فیھ أحقیة التعویض 1995أكتوبر 30وفي قرار لمحكمة النقض الفرنسیة في 

على ممرض ارتكب خطأ بتأخره في تطبیق أمر تحویل مولود جدید إلى مصلحة مختصة، 

حیث كان یعاني من آلام ومعاناة جنینیة، مما نتج عنھ جروح دماغیة غیر رجعیة، واعتبر 

في ) ضروریا(الطفل ضاعت علیھ فرصة الاستفادة من علاج كان فارضا نفسھ القضاء أن 

.5حینھ

وفي قضیة أخرى، تم إرجاع امرأة إلى بیتھا رغم نزیف أصیبت بھ أثناء الولادة، 

الخبیر ھنا، لم یستطع تأكید ولا إنكار .فتوفیت خلال الشھر الموالي لخروجھا من المستشفى

.116محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص 1
2 D. Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 66.

.26محمد بودالي،القانون الطبي وعلاقتھ، بقواعد المسؤولیة، المرجع السابق، ص3
4Versailles 08 décembre 1986. D. 1987 .J. 583. Cité par:M.M.Hannouz. A.R. Hakem, op.cit,
P78.
5Cass.civ. 30 octobre 1995. D. 1995.I.R.276.Cité par:M.M.Hannouz. A.R. Hakem, op.cit,
P79.



  تعويض الضرر الناجم  عن  المسؤولية في الجرائم التمريضية  :.................................فصل الثالثال

273

إرجاعھا إلى بیتھا وموتھا، لكن ھذا الإرجاع حرمھا من المتابعة التي الرابطة السببیة بین 

وفي قضیة أخرى اعتبر القضاء أن عدم قیام الممرض بفحص إشعاعي، .1كانت ضروریة

وإن لم یكن ھو الذي أحدث الضرر إلا أنھ أدى إلى تطور المرض، وبالتالي ضیع على 

.المریض فرصة تجنب الضرر الذي یشكو منھ

مسألة أخرى أخذ فیھا القضاء الفرنسي بالتعویض عن تفویت الفرصة تتعلق وھناك 

فھناك أمراض تنتقل إلى الجنین أثناء فترة .بضیاع فرصة إجھاض طفل منغولي أو مشوه

الحمل تؤدي إلى ولادتھ مشوھا أو معاقا، كما قد تكون لدى الجنین طفرة وراثیة فیسمى بعد 

ي برفضھ المذھب المعارض للتعویض عن تفویت الفرصة، إن القضاء المدن.ولادتھ منغولیا

وسعیھ إلى إیجاد تفسیر قانوني یبرر قبول التعویض عنھ، فإنھ بذلك قد اتخذ وجھة إنسانیة، 

إذ یسر بذلك لضحایا الأخطاء التمریضیة الحصول على التعویض في حال عجزھم عن 

.الحاصلإثبات رابطة النسبیة بین الخطأ التمریضي والضرر الجسدي

أولھما :إلا أنھ ینبغي الإشارة ھنا إلى أن ھنالك طریقتین للتعویض عن تفویت فرصة

leتعویض عن الكل أو لا شيء "ھي  tout ou rien" ومفادھا أن یعوض المعني تعویضا ،

كاملا أو لا یعوض تماما، وھو الاتجاه المأخوذ بھ في فرنسا ومن سار على نھجھا، والثانیة 

indemnisationض عن درجة تحقق تفویت فرصة شفاء التعوی"ھي  de chances

predues de guerison"ومفادھا أن یعوض المعني بحسب نسبة تفویت فرصة الشفاء.

سنة من  13في قضیة ولد یبلغ 1987ومثال ھذه الأخیرة ما حصل في انجلترا سنة 

شعاعي أخطأ الممرض في العمر أصیب في وركھ بعد سقوطھ من شجرة، وأثناء الفحص الإ

التشخیص مما أدى إلى خطأ الطبیب في وصف العلاج المناسب ، منذ ذلك الحین والولد 

یعاني من تقلص في الحركة وأصبح عاجزا تماما ببلوغھ سن العشرین، فادعى بأن الخطأ في 

فالمستشفى قدر بالمقابل، بأن الولد كان عند .العلاج الموصوف لھ ھو السبب في عجزه

1 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 64.
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، مما یجعل نسبة %75خولھ مصابا لدرجة أن احتمال عجزه یكون بسبب الإصابة بنسبة د

%.25تفویت فرصة شفاءه تقدر بـ 

The"أما محكمة أول درجة  Queen's Bench Division" قررت تعویضات تقدر

The"بربع الضرر الواقع، وأیدت ذلك محكمة الاستئناف  court of appeal" أخذا بمبدأ

The"المحكمة العلیا ".یض عن درجة تحقق تفویت فرصة الشفاءالتعو" House of

Lords" أما سویسرا فھي .1"الكل أو لا شيء"رفضت أي تعویض للمدعي، آخذة بمبدأ

".التعویض عن درجة تحقق تفویت فرصة شفاء"الرائدة في عدم الأخذ بمبدأ 

Christophوحسب دراسة الدكتور   Muller رصة طبیة في القانون تفویت ف"حول

بعد معالجتھ لھا في القانون الفرنسي، الأمریكي، الألماني، –، وخلص "المقارن وسویسرا

ھو "التعویض عن درجة تحقق تفویت فرصة شفاء"إلى أن طریقة -الإنجلیزي، السویسري

ف المعروف في الأنظمة القانونیة التي تعر"تعویض الكل أو لا شيء"أكثر عدالة من طریقة 

.2من قدیم التعویض عن تفویت الفرصة

أما القضاء الجزائي فإنھ لا یأخذ بنظریة تفویت الفرصة، وفي ذلك قررت محكمة 

مرتكبا لجریمة القتل "نقض حكم اعتبر فیھ الممرض  1974سبتمبر  23النقض البلجیكیة في 

% 90ض من الخطأ استنادا إلى تقریر الخبراء الذي جاء فیھ أن خطأ الممرض حرم المری

من فرصة استمرار الحیاة، معتبرة أن قضاة الأساس قد أخطئوا حین استنتجوا من ذلك وجود 

علاقة سببیة بین خطأ الممرض وموت المریض دون أن یأخذوا بعین الاعتبار العشرة 

ذلك أن إقرار الحق في التعویض عن الضرر من طرف القاضي الجنائي .3"بالمائة الباقیة

.وجود جریمةیعني إقراره ب

1 Christoph Muller, La perte d'une chance médicale en droit comparé et suisse, Revue
générale de droit médical, N° 9, 2003, P 113.
2 Christoph Muller, op,cit., P 130-131.

3�ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ215.
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دور الخبرة الطبیة في تقدیر الضرر القابل للتعویض:المطلب الثاني

.سبقت الإشارة إلى أن طریق التعویض القضائي ھو الذي ینتھجھ المرضى عادة

وحتى یحكم القاضي بالتعویض، على المضرور تقدیم الوثائق المتعلقة بطبیعة الضرر 

الجسدیة، ونتائج ھذه الأخیرة على الضحیة في كل المحتمل، من حیث سعة وجسامة الجروح 

فھو یتضمن طابعا طبیا، .لذلك، فتقدیر الضرر یختلف من حالة إلى أخرى.مجالات الحیاة

.ویؤدي كل من الخبیر والقاضي دورا متمیزا في مھمة التقدیر.اقتصادیا، اجتماعیا، وقانونیا

الطب، فإنھ لا یقوم بتقدیر بما أن القاضي ھو أخصائي قانون ولیس أخصائیا في

الضرر الجسدي بنفسھ، بل یستدعي طبیبا خبیرا یجمع معارف تقنیة صلبة مع بعض التكوین 

لكن إلى جانب الطبیب الخبیر المعین من قبل القاضي، ھناك أطباء مطبقون آخرون .القانوني

ھیئة الضمان یمكنھم إعطاء رأیھم الطبي في تقدیر الضرر، وھم الأطباء المستشارون لدى 

.1الاجتماعي، والأطباء المستشارون لدى شركات التأمین، وأیضا أطباء الطعن

على كل، فإن الخبیر لا ینشغل بالمصاریف الطبیة والتمریضیة والصیدلانیة، إذ یكفي 

أن یقدم محامي المضرور الفواتیر حتى تقضي المحكمة على الفاعل ومؤمنھ بدفع ھذه 

حوال التي یطالب فیھا المضرور بمبالغ مالیة غیر ملائمة بالنسبة باستثناء الأ.المصاریف

وإنما یقوم بدراسة الجروح .للعیادات المرفھة أو بالنسبة لعلاجات جد مكلفة وغیر ضروریة

.وتحدید مدة العجز المؤقت وكذا العجز الدائم مع تقدیر نسبة العجز وأھمیتھ

دراسة الجروح:الفرع الأول

بھا الخبیر ھي دراسة الجروح الناجمة عن الإصابة الجسدیة، من أول مرحلة یقوم 

حیث أھمیتھا واتساعھا وعلاقتھا السببیة بالفعل التمریضي الذي قام بھ المدعى علیھ، 

یقوم الخبیر في ھذه المرحلة .والتطور المستقبلي لھذه الجروح، سواء بالتفاقم أو بالاختفاء

الصحیة للمضرور وظروفھ الحیاتیة قبل الإصابة، باستجواب دقیق من أجل توضیح الحالة 

1 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 317-318.
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والظروف والنتائج الفوریة للحادث، وطبیعة ونتائج العلاجات المعطاة، المظاھر المرضیة 

.الحالیة، مع انعكاساتھا على نشاطات الضحیة

من استجواب )clinique(في حال وفاة المصاب، یمكن تحصیل ماضیھ السریري 

من أجل تعزیز المعلومات المحصل علیھا من .1رضین المعالجینالأقارب والأطباء والمم

الاستجواب، یجب على الخبیر أن یستعلم عن كل الوثائق المبررة، المسلمة من طرف 

-extraغیر الطبیة "ھذه الوثائق منھا؛ .المصاب نفسھ أو بعض المصالح الإداریة

médicales) والتي قیمتھا مھمة )إلخ...محاضر إثبات حالة للشرطة، محاضر استجواب، "

وھي أكثر أھمیة "médicalesالطبیة "ومنھا؛ .بالنسبة للقاضي، ومحدودة بالنسبة للخبیر

.بالنسبة لھذا الأخیر بل ورئیسیة، لأن الخبرة ترتكز علیھا

التي تتضمن أساسا وصف الجروح "للشھادات الطبیة الأولیة"بعد دراسة الخبیر 

لفحص المنجز بعد ذلك في الأیام القلیلة التالیة للحادث الضار، والأعراض الملاحظة أثناء ا

وبعد اطلاعھ على الوثائق المكونة للملف الطبي للمضرور، یجري في الأخیر الفحص 

وھذا الأخیر یجب أن یتضمن لیس فقط فحصا موضعیا للمنطقة المصابة، ولكن .السریري

یتم بطریقة بسیطة في حال إصابات عظم أیضا فحصا إجمالیا عاما،وتقدیر الجروح غالبا ما 

لكنھ یكون أكثر تعقیدا، عندما تكون الإصابة .واضحة)Ostéo-articulaires(مفصلیة 

).viscérale(، أو متعلقة بالأحشاء )neurologiques-psychiatrique(نفسیة -عصبیة

,céphalées(إنھا تصبح حقا صعبة في حال الخلل الوظیفي  douleurs vertébrales,

…etc(الذي لا تصحبھ علامات موضوعیة.

ففي القانون .قد یجد الخبیر نفسھ مضطرا إلى إجراء فحص متخصص للمضرور

الفرنسي، یمكن للخبیر أخذ المبادرة للحصول على رأي تقني، ولكن فقط في تخصص 

نائي أما أمام القضاء الج.مختلف عن تخصصھ، كما أن ھذا متاح لھ فقط أمام القضاء المدني

فإنھ یجب على الخبیر أن یطلب من المحكمة الإذن لھ بانضمامھ إلى أشخاص تعینھم 

1 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 317-318.
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، وھذا نفس الموقف الذي اتخذه المشرع الجزائري 1بأسمائھم، مؤھلین خصوصا بكفاءتھم

.2أمام القضاء الجزائي

فقد أما أمام القضاء المدني فإذا تعلق الإشكال في مھمة الخبیر في الحاجة إلى ترجمة 

، أما إذا وجد نفسھ في حاجة 3أجاز للخبیر أن یختار مترجما من المترجمین المعتمدین بنفسھ

إلى رأي تقني خارج تخصصھ، فما علیھ إلا أن یرفع تقریرا إلى القاضي، یوضح فیھ وجود 

ھذا العائق في مھمتھ، وتبقى للقاضي السلطة التقدیریة في تعیین شخص مساعد لھ في 

.4لوب من عدمھالاختصاص المط

إنھ یدخل في تقدیر التعویض نوع الجرح، سن المضرور ووقت الخبرة؛ إذ أن خبرة 

متأخرة عدة سنوات بعد الحادث الضار، تسمح بإعطاء تقدیر أكید تطبیقا لحقیقة ھذه 

فإذا استحال على .5وذلك على عكس خبرة مبكرة، فھي تعطي تقدیرا أكثر صدفیة.الأضرار

تشخیص دقیق كفایة، فعلیھ أن یطلب إعادة رؤیة المریض في أجل ملائم،و الخبیر تحدید 

تطور الجروح مھم، بما أنھ قد یؤدي إلى عجز دائم إما مباشرة، وإما إثر تفاقم حالة 

.المضرور

وفي الشریعة العامة، إذا تحسنت الوضعیة الصحیة ونقص الضرر، فلا یمكن أن 

المضرور للزیادة التي )remboursement(دید یؤدي ذلك إلى إجراء خبرة جدیدة مع تس

لكن على العكس من ذلك، إذا حدث تفاقم .أخذھا، إذ في ھذه الحالة تقدیر الضرر یكون نھائیا

في الآجال القانونیة وثبتت علاقة السببیة بین الضرر والفعل الضار، فیمكن للمضرور 

الضرر تتركز أساسا في إن مھمة الخبیر في مجال تقدیر.الحصول على تعویض تكمیلي

1 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 318.
.ج.ج.إ.ق149م 2
.ج.و إ.ق إ م134م 3
.ج.و إ.ق إ م135م4

5 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 319.
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Paulتحدید خصائص العجز، والذي یعرفھ  Robert حالة شخص، بعد إصابة، "بأنھ

.1"مرض، أصبح عاجزا عن العمل وعن إنجاز بعض الأفعال

تحدید مدة العجز المؤقت:الفرع الثاني

إذا كان المضرور یتلقى علاجا من شأنھ أن یؤدي إلى شفائھ أو إلى تحسن وضعیتھ 

وینتھي العجز باستئناف النشاط المھني العادي، لكنھ أثناء .یة، فإن العجز یسمى مؤقتاالصح

المدة "وعلیھ، فإن العجز المؤقت یمثل .سیر الدعوى یكون غیر قادر على المزاولة المھنیة

ویرمز .2"الزمنیة التي بقیت أثناءھا الضحیة عاطلة عن العمل بسبب الحادث أو الإصابة

ھذا العجز یترجم في ".ITP"، وللعجز المؤقت الجزئي بـ "ITT"الكلي بـ للعجز المؤقت 

وعلى الخبیر أن یحدد بأكبر دقة ممكنة مدة العجز .كل الأحوال إلى خسارة كان یمكن ربحھا

.المؤقت، مع الإشارة إلى كونھ كلي أو جزئي، وھل تسبب في عدم قدرة على مزاولة المھنة

ي لدى القضاة في المادة الجزائیة، لا یقتصر على إن مفھوم العجز المؤقت الكل

الممارسة المھنیة فحسب، بل یتعدى إلى العجز الشخصي الیومي المتعلق بقیامھ بأشغالھ 

أما في المادة المدنیة، فمدة .كما أن مدة العجز، ھي التي تؤثر في تكییف الجریمة.العادیة

الجروح الجسدیة، نوع العلاجات المعطاة، نوع :العجز المؤقت وأھمیتھ، یتعلقان بعدة عوامل

:نوع النشاط الممارس من طرف الضحیة

في حالة نشاط مھني، مدة العجز تختلف بمعامل طبیعة ھذا النشاط، فھي لیست نفسھا -

ھذا الأخیر یمكن أن یمارس نشاطھ .بالنسبة لعامل یشتغل بیدیھ، وبالنسبة لتاجر

.ل المثال، في حین أن العامل لا یستطیع ذلكجزئیا مع ید مثبتة في الجبس، على سبی

في حالة النشاء ربات البیوت، مدة العجز یمكن أن تكون معروفة إذا استفادت الضحیة -

.وإلا فالتحدید سیكون جد صعب.من خادمة لمدة محددة

1 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 320.
.41یحیى بن لعلي، المرجع السابق، ص 2



  تعويض الضرر الناجم  عن  المسؤولية في الجرائم التمريضية  :.................................فصل الثالثال

279

في حالة التلامیذ أو الطلبة، تتمثل مدة العجز في المدة التي لا یستطیعون خلالھا -

.ھم كلیا أو جزئیامزاولة دروس

في حالة كون المضرور طفل لم یبلغ سن الدراسة، فالعجز یرتكز ھنا على معاییر -

إنھا المدة التي توقف فیھا الأطفال عن القیام بألعابھم، تلقوا علاجات أو : مختلفة

.فرضوا على أمھاتھم إلغاء نشاطاتھن الخاصة من أجل العنایة بھم

أو الذین لا یمارسون نشاطا، فإن مدة العجز ھي تلك في حالة المحالین على المعاش -

الفترة التي یفقدون فیھا استقلالیتھم في قیامھم بأنفسھم، وتتمیز عادة بفترة استشفائیة 

Maison(أو فترة نقاھة في منزل مخصص لھذا الغرض  de convalescence( ،

ménagère(ثم یلجؤون بعد ذلك إلى أعانة خدماتیة  Aide(1.

وعند انتھاء مدة العجز .للعجز المؤقت الكلي أن یتراجع إلى عجز مؤقت جزئيیمكن 

:نكون أمام إحدى حالتین

اختفاء المظاھر المرضیة، فیستعید المضرور كمال صحتھ الجسدیة :أولھما

.والنفسیة، فیمنح لھ الطبیب شھادة شفاء توضح تاریخ استئناف النشاط

بحیث تصل وضعیة العجز إلى الاستقرار توقف تطور المظاھر المرضیة،:ثانیا

ویعرف الدكتور یحیى بن ".consolidationالالتئام "ویطلق علیھا تسمیة حالة .2والثبات

تكون فیھ حالة المریض مستقرة، بحیث لا تتأثر بأي "لعلى ھذه الأخیرة بأنھا الوقت الذي 

تطبیق بعض الوسائل علاج، وبالتالي تصبح الحالة نھائیة، دون أن یمنع ذلك استكمال

Rééducationمثل إعادة التكییف العضوي (العلاجیة  fonctionnelle( لتحسین أو

certificat(وفي ھذه الحالة یمنح الطبیب للمضرور شھادة التئام .3"استعادة وظیفة العضو

1 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 321.
2 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 321.

.41یحیى لعلى، المرجع السابق، ص 3
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de consolidation(التي تبین تاریخ ثبات الحالة، وتصف الجروح)Séquelles( وحینئذ ،

.1"عجز دائم"ل وصفھ إلى یتحو

تحدید تاریخ العجز الدائم:الفرع الثالث

"یعرف العجز الدائم في إطار الشریعة العامة بأنھ إنقاص القدرات الجسدیة :

)Physique(الحسیة-النفسیة)Psychosensoriel( أو العقلیة)Intellectuel( الناتجة ،

وینبھ الأستاذ مالیسییھ وزملاؤه، إلى .2"عن الإصابة الواقعة على الكمال الجسدي للشخص

أنھ یتعلق بإفلاس الطاقات الجسدیة، ولیس الطاقات المھنیة عند المضرور الذي استقرت 

.حالتھ بشكل نھائي

.، ویحدد مصدر الحق في التعویض"للعجز الدائم"إن تاریخ الالتئام ھو نقطة بدیة 

لسابقة، والطبع النفساني وھو یختلف من شخص إلى آخر، حسب السن، والأمراض ا

La(والمشكلة التي تثور بشأن تحدید ھذا التاریخ ھو أن الالتئام .3إلخ...للمضرور، 

consolidation( قلما یكون واضحا وفصولا فیھ؛ ذلك أن ھناك حالات مرضیة عدیدة

یحصل التحسن فیھا خلال شھور أو سنوات، بحیث یخضع خلالھا المضرور لعلاجات 

Rééducationإعادة تكییف العضلات المسكن (المدى الطویل مستمرة على

antalgique العلاج بالمیاه المعدنیة ،Cures thermales ،.(...

من أجل التخفیف من ھذه الصعوبة، یرى الأستاذ مالیسییھ وزملاؤه أنھ من الممكن 

.مدرسیة والمنزلیةاعتبار أن تاریخ الالتئام ھو مبدئیا تاریخ استئناف النشاطات المھنیة، ال

ویضیف أن ھذا الحل لا یكون صائبا دائما، لأن استئناف النشاط المھني یمكن أن یؤجل أو 

، مما یجعل تاریخ الالتئام یختلف ...)جروح بلیغة، عطل سنویة، تسریح، (یمنع لعدة أسباب 

.4أحیانا عن تاریخ استئناف النشاط

1 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 321.
2 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 322.

.41یحیى بن لعلى، المرجع السابق، ص .3
4 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 322.
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تقدیر أھمیة العجز:الفرع الرابع

ة العامة، لا توجد أیة طریقة إلزامیة لتقدیر أھمیة العجز الدائم ولتحدید في الشریع

وعلیھ؛ فالخبراء أحرار في اختیار الطرق التي یقتنعون بھا في التقدیر، وكذلك .نسبة العجز

ویتم التعبیر .Barème"1"القضاة أحرار في تقدیر العجز دون اللجوء إلى حساب مجدول 

النقص العضوي أو القصور "ھذه النسبة تدل على %.100إلى 1عن العجز بنسبة تمتد من 

ذلك أن الخبیر لا ".بصرف النظر عن الانعكاسات السلبیة المھنیة.الوظیفي المحض

یتعرض إلى تقدیر انعكاسات الضرر الحاصل على الحیاة المھنیة للمضرور، إلا إذا طلب 

وفي ھذه الحالة لا یقوم بتحدید نسبة .منھ القاضي ذلك بصراحة في نص المھمة المسندة إلیھ

إن انعكاسات الإصابة تتعارض مع :وإنما مجرد وصف للانعكاسات المھنیة، كأن یقول مثلا

.2"استمرار الضحیة في ممارسة مھنتھا، وبالتالي یتم إعادة تصنیفھا مھنیا

إن تفاقم العجز في حال الاضطراب النفسي یكون صعب التحدید، خاصة عندما یتعلق

Névrose(الأمر بحالة عصبیة بعد صدمة  post-traumatique.(

In(واقعیا )العجز الشخصي الدائم(IIPیجب تحدید رقم  concréto.( بمعنى أن

IIPوینبغي .المحسوب من طرف الطبیب الخبیر یناسب انخفاضا واقعیا لطاقة شخص

الإشارة إلى أن الانخفاض المقصود ھنا ھو ذو طبیعة وظیفیة لا تشریحیة للجسم 

)anatomique.(ذلك أنھ في الواقع، الطبیب المخطئ لن یعوض فقدان وظیفیة ھذا العضو.

.ویؤخذ سن المضرور بعین الاعتبار

لشریعة العامة لا یوجد جدول حساب رسمي بالنسبة للأضرار الجسدیة، عكس ما في ا

ھو علیھ الوضع بالنسبة لحوادث العمل وكذا حوادث المرور التي تم تخصیصھا بجدول 

.حساب في نظام الضمان الاجتماعي

1 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 322.
.43ص یحیى بن لعلى، المرجع السابق،.2
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أولھما؛ جدول الشریعة العامة المنشور :في فرنسا، یقیس الخبراء العجز بأحد جدولین

الجدول "، والذي یحمل عنوان 1982جوان  19في " Concours médical"في 

Barèmeالاستدلالي  indicatifوالثاني؛ أكثر معاصرة من سابقھ، ".للعجز الوظیفي

الجروح "مقترح من طرف مؤسسة الطب الشرعي وعلم الإجرام لفرنسا تحت عنوان 

.1"امةتقریر طبي شرعي للعجز الدائم في الشریعة الع-الصدمیة

على الخبیر أن یقارن بین القصور الفیزیولوجي المنسوب للحادث والكفاءة الباقیة، "

حتى یتسنى لھ استخلاص النسبة التي یصفھا بھدف تنویر القاضي، آخذا في ذلك بعین 

الاعتبار النتائج العامة لكل علاج ناجع محتمل أو إعادة التكییف الوظیفي، ذلك أن الضحیة 

ویرى .2"ل ما وسعھ من أجل التقلیص من الضرر وإعادة التصنیف المھنيمطالب بأن یعم

الدكتور یحیى بن لعلى أن في مثل ھذه الحالات، یقوم الخبیر بتقدیر نسبة العجز الحالي، 

وعلى الخبیر أیضا أن .مشیرا في نفس الوقت بضرورة إعادة التقییم في أجل تقریبي مقترح"

مثل (الدوریة الناجمة من تطبیق بعض الأسالیب العلاجیة ینبھ إلى الأضرار المتقطعة أو

.3...)استئصال آلات جراحة العظام والمعالجة بالحمامات المعدنیة 

في الواقع، عادة ما یصعب تقدیر الطاقات المھنیة المتبقیة لشخص تعرض لصدمة 

لمھنیة الطاقات ا-للقضاة–لكن، على الأقل، من السھل شرح .جسمیة تركت جروحا ھامة

وھناك حالات عجز یسھل فھمھا، عندما یحصل .المتبقیة للمضرور بالنظر لكفاءاتھ الأصلیة

.Tétraplégiquesأو رباعي Paraplégiquesللمضرور عجز كلي دائم، كشلل سفلي 

Grandsلكن بالنسبة لكبار العاجزین  infirmes المشكل لیس في تقدیر العجز، الذي ھو ،

یر أھمیة المصاریف المستقبلیة الطبیة التي ستكون ضروریة على المدى بدیھي، ولكن في تقد

.الطویل لحالتھم المرضیة

1 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 324-325.
.46حیى بن لعلى، المرجع السابق، ص ی.2
.47حیى بن لعلى، المرجع السابق، ص ی.3
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، "Neuropsychiatrieنفسي  –العصبي"وفي مجال تقویم الاعوجاج  وفي المجال 

لذلك، فإن المحاكم .یستدعي تقدیر الأضرار الجسدیة الاستناد إلى معلومات طبیة صلبة

براء المسجلین لدى مجلس الاستئناف ھذه الوصفة التي تجد مبررھا الفرنسیة تطلب من الخ

.1في كفاءة أطباء یستطیعون على ھذا النحو تنویر القضاة المكلفین بتعویض الضحایا

بتقدیرھا على "إذا كان لدى المضرور عجز أو عاھة سابقة عن الحادث، فیقوم الخبیر 

، من حیث "ا وبین الإصابة محل الخبرةحدة مع توضیح العلاقة والتداخل المحتمل بینھم

"تسببھ في تفاقمھا أو مجرد الكشف عنھا وأیضا إذا كانت العاھة السابقة تشكل في حد ذاتھا .

وبطبیعتھا خطرا بإمكانھ إحداث قصور وظیفي محتمل جدا للضحیة، وعلى الخبیر أن 

قة، وما ھي یوضح ما الذي كان یحدث لو أن الضحیة لم یكن یعاني من العاھة الساب

الاضطرابات التي من المنتظر أن تتولد عن ھذه الحالة خارج الحادث، وما ذلك بالأمر الھین 

لذلك یرى بعضھم أن الخبیر بدل أن یخوض في مسائل احتمالیة، ولتنویر العدالة، علیھ .طبعا

عتبار أنھ وبا:أن یشیر إلى ما توصل إلیھ العلم بشأن تطور مثل ھذه العاھات، فیقول مثلا

الملاحظات المعاینة وبالنظر إلى ما ھو مثبت علمیا في ھذا المجال، فتطور حالة الشخص 

الذي یعاني من نفس العاھة یكون على الوجھ التالي في المدة الزمنیة المبینة وتترتب عنھا 

.2...)العواقب التالیة 

الوظیفي إذن، في حال إذا ترتب عن الفعل التمریضي الخاطئ مجرد تفاقم للعجز 

السابق المحدد والمحقق، فإن الممرض المسؤول لا یكون ملزما بإصلاح الضرر الجدید 

فیقوم الخبیر بترقیم نسبة الإتلاف المنسوب لفعلھ، .المنسوب لفعلھ التمریضي الذي أجراه

".الفرق بین القدرة السابقة والقدرة الحالیة"والذي یوافق 

في فرنسا، یتم حساب نسبة العجز المنسوب للحادث في مثل ھذه الحالة، إما بتقدیر 

مع " Formule de Gabrielliغابریالي "إجمالي، أو بالحساب الریاضي باستعمال قاعدة 

1 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 323-324.
.42یحیى بن لعلى، المرجع السابق، ص .2
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Capacitéقدرة مقصلة "الأخذ بالاعتبار  initiale réduite) ، والقدرة المتبقیة بعد )1ق"

).2ق(الحادث 

=العجز المنسوب للحادث 

وفي ذلك یقول الأستاذ .ھذه القاعدة لیست مفروضة على الخبیر ولا على القاضي

أن التطبیق الخبراتي للطبیب الخبیر والنیة الحسنة للقاضي عادة ما تكون "Yvonneإیفون "

.ھي الأفضل لخدمة الحقیقة والعدالة، من النظریات المجردة

الفعل الطبي الخاطئ ضررا غیر ظروف حیاة الضحیة، نتیجة تغییره لكن إذا رتب 

أن یلجأ المریض إلى الطبیب :مثال ذلك.1من طبیعة العجز فإن ذلك یستتبع تعویضا جذریا

لتقویم كسر الرجل بمثبتات بدلا من الجبس أملا في سرعة استعادة النشاط العادي، إلا أنھ 

.لى تلوث میكروبي نجم عنھ بتر الرجلنتیجة إھمال الممرض للتعقیم، أدى إ

تحدید الأضرار:الفرع الخامس

:المھام المعتادة المسندة للخبراء ترتكز على تحدید الأضرار حسب ما یلي

Le"الضرر التألمي  pretium doloris" الضرر الجمالي، ضرر المتعة ،

"Préjudice agrément" الضرر الجنسي، مدة العجز المؤقت الكلي ،"ITT" مدة العجز ،

، وھذه الأخیرة سھلة "IPP"، وأخیرا نسبة العجز الجسدي الوظیفي"ITP"المؤقت الجزئي 

.التقدیر أحیانا وصعبة في أحیان أخرى، حسب حالة المضرور

لضبط مجمل " IPP"لكن ھناك حالات أین یكفي تحدید نسبة العجز الجسدي الوظیفي

المشلولین سفلیا والمشلولین رباعیا، الضرر المتحمل من طرف الضحیة، ونخص بالذكر

لذلك فعلى . فھؤلاء سیكونون في حاجة أثناء حیاتھم، لمساعدة شخص من الغیر، بأجر مكلف

الخبیر تقدیر ما إذا كانت مساعدة شخص من الغیر مبررة أم لا، وما ھو عدد الساعات 

1Yvonne Lambert –Faivre, Droit du dommage corporel, 4eme édition, DALLOZ, Paris, 2000,
P 151-152.

1ق

2ق-1ق



  تعويض الضرر الناجم  عن  المسؤولية في الجرائم التمريضية  :.................................فصل الثالثال

285

ف المستقبلیة في وھكذا یطرح مشكل تقدیر المصاری.ساعة الیومیة24المبررة خلال الـ 

مادة إصابات الصدمات الكبرى، إن صعوبات المھمة تعني أن خبیرا محنكا فقط بإمكانھ إیفاء 

.1المھمة حقھا

:تقدیر ضرر التألم-1

ھذا الضرر یقدر من طرف جھات القضاء المدنیة منھا والجزائیة، ویقصد بھ الآلام 

وضرر التألم .التي تحصل للمریض أثناء فعل طبي أو بعده وبسببھ)Douleurs(الجسدیة 

، ھذا من حیث "ITT"یطابق الآلام التي تحملتھا الضحیة أثناء مدة العجز المؤقت الكلي

أما فیما یتعلق بتقدیر درجة الآلام المتحملة، فیلجأ الخبیر إما إلى سلم أرقام محدد من .المدة

"صف یمكن أن یكون كالتالي، وإما إلى و"7"إلى "0" ، "معتدل"، "خفیف"، "جد خفیف:

.2ھذا في فرنسا".، جد مھم"مھم"، "مھم كفایة"

:وفي الجزائر یجري العمل على نحو قریب من ذلك، إذ یعتمد الخبراء على طریقتین

":20"إلى "0"طریقة وصف الآلام، وطریقة استعمال جدول جرى العمل على ترقیمھ من 

.یمثل مجال الضرر التألمي الضئیل جدا":2"إلى " 1"من 

.یمثل مجال الضرر التألمي الخفیف":4"إلى " 3"من

.یمثل مجال الضرر المتوسط":10"إلى " 8"من 

.یمثل مجال الضرر التألمي المعتبر نوعا ما":13"إلى " 11"من 

.یمثل مجال الضرر التألمي المعتبر جدا":18"إلى " 17"من 

.3یمثل مجال الضرر التألمي الفضیع":20"إلى " 19"من 

1 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 323-324.
2 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 323-324.

.43ق، ص حى بن لعلي، المرجع السابی3
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والآلام "IPPالشخص الدائم "إذا كانت الإحصائیات توحي بوجود علاقة بین العجز 

المتحملة، فإن ھذه العلاقة غیر صحیحة، فمثلا؛ نجد الشخص المصاب بحروق خطیرة 

وكذا المعاناة من كامل عافیتھ،-تقریبا–یتحمل آلاما شدیدة، لكن یمكن أن یسترجع )ممتدة(

.1شلل رباعي ألیم وآخر غیر ألیم ھما جد مختلفین

:لذلك فتقدیر ضرر التألم یرتكز على عوامل موضوعیة وأخرى ذاتیة

تتمثل في نوع الجروح الأصلیة، طبیعة وعدد العملیات المطبقة، :عوامل موضوعیة-

زراعة "ملیة في وسط الإنعاش، ضرورة القیام بع)Séjour(مدة الأیام المقضیة 

Greffes"أو عدمھا.

تتمثل في شدة الآلام المتحملة، فالمعاناة من الآلام تختلف حسب :عوامل ذاتیة-

.شخصیة المضرور، وھو أیضا دال على الجانب النفساني لھذا الأخیر

لكن ینبغي التنبیھ إلى أن تقدیر ضرر التألم، یعتمد على العوامل الموضوعیة أكثر من -

.2تیةالعوامل الذا

إن الآلام المحتملة؛ منھا ما ھو سابق على الالتئام، وھي التي عانى منھا الضحیة أثناء 

الحادث وخلال مرحلة العلاجات النشطة، بما فیھا إعادة تكییف العضلات، أي طوال مدة 

كما یدخل فیھا الآلام اللاحقة على تاریخ الالتئام، والتي نجدھا عادة في .العجز المؤقت

لعجز الوظیفي الكبیر، والتي كثیرا ما تصحبھا آلام ھامة ومزمنة، لكن عملیا، یظھر حالات ا

أن الخبراء لا یأخذون أبدا بعین الاعتبار الآلام اللاحقة على تاریخ الالتئام في سلم الآلام 

المكون لضرر المتعة "المساس بجودة الحیاة"وإن كان یمكن إدماجھا في إطار .المحتملة

)agrément(كما سیتضح لاحقا.

لا تقتصر على الجسدیة، بل قد -تبعا للاجتھاد القضائي الفرنسي–الآلام المحتملة 

أن یتوجھ مریض : مثل. 3تكون نفسانیة، كاضطراب نفسي، أو انھیار عصبي بعد الصدمة

1 Yvonne Lambert- Faivre, op,cit, P 146.
2 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 323-324.
3 Yvonne Lambert- Faivre, op,cit, P 213-214.
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لإجراء عملیة جراحیة وتوجت بالنجاح، إلا أنھ عند قیام الممرض بنزع الخیط حدث ارتعاش 

.مرض تسبب في جرح عمیق أدي إلى انھیار عصبي لدى الضحیةلید الم

لا یوجد جدول حساب لتعویض الضرر التألمي، لا في القانون الفرنسي أو في القانون 

لكن في فرنسا، جرى العمل على أخذ القضاة بالحدود التي تقضي بھا الجھات .الجزائري

بالنسبة للضرر التألمي الموصوف بأنھ جد ، 1986في سنة : فعلى سبیل المثال.الاستئنافیة

.1فرنك فرنسي 3000إلى 2000خفیف، كان یقدر من 

:تقدیر الضرر الجمالي-2

in(الضرر الجمالي مقدر من طرف الخبیر بأسلوب مجرد  abstracto( دون الأخذ ،

ذلك أن القاضي ھو الذي سیأخذه بعین .في الأخذ في الاعتبار السن، الجنس ومھنة الضحیة

ومن البدیھي أن ھذا الضرر لا یظھر أي تناسب مع .في تقدیره للتعویض -لاحقا–الاعتبار 

التي تخلفھا الجروح )الندوبات(، إذ یؤخذ بعین الاعتبار في تقدیره، الآثار 2العجز الوظیفي

Modifications(والتغیرات الشكلیة  morphologiques(مع فقد المادة، فقد أعضاء.

"0"جمالي یمكن أن یتم ھو أیضا عن طریق تصنیفھ على سلم من تقدیر الضرر ال

أو بوصفھ بالمعدوم، أو الجد خفیف، أو المعتدل أو المتوسط أو المھم كفایة، أو ".7"إلى 

.3المھم، أو الجد مھم

:تقدیر الضرر المھني-3

.الضرر المھني یطابق تأثیر الجراح على ممارسة المھنة مستقبلا لدى الضحیة

ر یجب علیھ أن یوضح في تقریره ما إذا تعرض الشخص إلى ضرر مھني بواقع والخبی

.كما یجب علیھ أن یوضح ما إذا تعرض الشخص إلى ضرر مھني بواقع الصدمة. صدمة

ویوضح .كما یجب علیھ أن یوضح ما إذا كان المعني مؤھلا لاستعادة نشاطھ المھني أم لا

1 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 324.
2 Yvonne Lambert- Faivre, op,cit, P 147.
3 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 324.
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ذلك .یستطیع المعني ممارستھا في أعقاب الصدمةللقاضي الطاقة المتبقیة، والنشاطات التي

أن الضرر الجسدي الحاصل قد یؤدي إلى ضرورة إعادة التصنیف المھني سواء كانت 

.جسمیة)Psycho-neurologiques(عصبیة -الإصابة جسدیة أو عصبیة أو نفسیة

التعویض عن (یجدر التذكیر أننا بصدد دراسة مسألة تخضع للشریعة العامة 

لا تأخذ بعین IPPوأن نسبة العجز الوظیفي الدائم )رار الناجمة عن خطأ تمریضيالأض

IPPلذلك فالقضاة عادة ما یشخصون ضررا مھنیا مختلفا عن .الاعتبار النتائج المھنیة

ومعوضا بحساب الضیاع الواقعي للراتب أثناء السنوات المقبلة، مع الأخذ بعین الاعتبار 

.عن المضرور الذي بلغ السن المھنيھذا.1حرفة وسن المجروح

أما إذا كان المضرور طفلا، فھو أیضا قد یعاني مستقبلا من ضرر مھني إذا ترتیب 

فالعجز المؤقت بالنسبة لطفل أدى بھ :لكن المشكل یثور حول تكییف ھذا الضرر.لدیھ إعاقة

لكن الطفل .إلى تكرار السنة الدراسیة، من الممكن دون شك أن یكون موضوع تقدیر تقریبي

ي أو رباعي، أو أنھ صار طریح الفراش لمدى الحیاة، أو الذي كان الذي أصیب بشلل سفل

ماذا كان مستقبلھ المھني لو لم یقع :ذكاؤه أصیب بعمق، فلا أحد یستطیع أن یفصل في

وعلیھ فإنھ في مثل ھذه ....الحادث؟ جراح مشھور؟ حرفي؟ نجم؟ إطار؟ عامل؟ بطال؟ 

للضرر المستقبلي، وإنما تقدیر مجرد لفقدان الإعاقات، من المستحیل القیام بتقدیر واقعي 

القدرة على العمل بالنظر إلى القیمة الإحصائیة للأجر المتوسط وإلى نقطة العجز الدائم ھو 

، وبالتالي یمكن أن یكمل بتقدیر "imparfaitغیر كمالي "-من دون شك–أمر ممكن، ولكنھ 

.2كان قد باشر دراسات واعدةفي تكوین حیاة مھنیة جیدة لو أن المضرور"ضیاع فرصة"

1 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 326.
2 Yvonne Lambert- Faivre, op,cit, P 196-197.
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:تقدیر أھمیة اللجوء إلى مساعدة الغیر-4

في حال الجروح الخطیرة قد یضطر الشخص للجوء إلى مساعدة شخص من الغیر 

فیبین الخبیر سبب حاجة ھذا الشخص إلى .في الحیاة الجاریة من أجل إنجاز حركات أساسیة

1یھا لھذا الغیر؟مساعدة من الغیر، وما ھي المدة التي یلجأ ف

ھذه المساعدة قد تكون للمساعدة الشخصیة للمجروح أو للحلول محلھ بالنسبة للنساء 

فالمرأة القاعدة في البیت رغم أن نشاطھا الأسري والخاص غیر مرقم .رباب البیوت

فمن . اقتصادیا، إلا أنھا مفیدة اجتماعیا، بل لا غنى عنھا في حال وجود أطفال صغار بالبیت

لائم في مثل ھذه الحالة حساب ثمن المساعدة الخدماتیة والأسریة التي صارت ضروریة الم

.2لھا

:إذا فقد المضرور القدرة على الاستقلالیة بحیث صار طریح الفراش، فیطرح السؤال

، أم بسبب تفاقم الجروح الأصلیة، أم بالتقاء )أي الھرم(ھل أن ذلك راجع إلى عامل السن 

بمقارنة حالة المضرور مع حالة أشخاص غیر مصابین في حوادث في نفس العاملین؟ وذلك 

.3السن، مع الأخذ بعین الاعتبار سوابقھ الصحیة

:4Agrémentتقدیر ضرر المتعة -5

، "إفقاد نشاطات التسلیة واللھو المحفوظ لرجل عادي"یعرفھ الأستاذ مالیسییھ بأنھ

ویرى أن ھذا الضرر لا یبرر ممارسة نشاطات ریاضیة ذات ....وأنھ تخفیض لمتع الحیاة 

أما الدكتور یحیى بن لعلى .5مستوى عالي، ولكن فقط ممارسة منتظمة للنشاطات الریاضیة

–نشاطات فنیة أو ریاضیة ممیزة فیرى خلاف ذلك، أن تعذر استمرار الشخص في ممارسة 

1 D. Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 325.
2 Yvonne Lambert- Faivre, op,cit, P 196.
3 Yvonne Lambert- Faivre, op,cit, P 153.

مع أنھ حسب )43مرجعھ السابق، ص:انظر(، "ترفیھ"على أنھ agrémentیترجم الدكتور یحیى بن لعلى مصطلح 4
، agrémentثر تناسبا مع التوسع في محتوى ضرر الـ ھذه الترجمة الأخیرة ھي الأك". متعة"فھو "الكنز الوسیط"المعجم 

.لذلك فضلت استعمالھ
5 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 325.
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بلغ فیھا المضرور درجة عالیة من المھارة والشھرة، تكون قابلة للتعویض عنھا -غیر مكسبة

.1بوصفھا ضرر متعة

ھو أیضا ینتقد حصر متع الحیاة في ممارسة النشاطات Yvonneوالأستاذ إیفون 

الترفیھیة، بحجة أن كل عجز دائم، بعد التئام الجروح، یشكل مصدر حرج أكثر أو أقل 

فمثلا المشلول رباعیا الذي فقد كل استقلالیة، والذي بقاؤه على قید .جسامة في الحیاة الیومیة

".لجودة الحیاة"لغیر، یتحمل فقدا مأسویا الحیاة لا یمكن تأمینھ إلا بإعانة شخص من ا

من قیام، :، ضرر المتعة یشمل كل أفعالھ الحیاة الجاریة-حسب رأیھ–إنھ في الواقع 

ولباس، وذھاب وإیاب من العمل، النوم، التسلیات التي یمكن أن یصاب الشخص بالعجز إثر 

-یضیف الأستاذ إیفون–لیة إنھ لیس فقط نشاطات التس.حرمانھ منھا، استحالتھا، أو تصعبھا

بل حتى النشاطات المھنیة والمدرسیة، یمكن أن یؤدي الحرمان منھا إلى نشوء ھذا الضرر 

.2متى كان الضحیة یجد فیھا لذة الحیاة

ھذا التصور .agrémentإن ھذا الرأي یبدو صائبا ومنسجما مع مضمون مصطلح 

القضائي الفرنسي في العدید من أحكامھ، الحدیث الموسع لدائرة ضرر المتعة كرسھ الاجتھاد 

ضرر "، والذي ورد فیھ أن 1992ماي 26نذكر منھا قرارا للغرفة الجنائیة مؤرخ في 

المتعة، مختلف عن الناتج عن المساس بالكمال الجسدي، یسمع لیس فقط من استحالة 

".لعادیة للوجودالاستسلام إلى نشاط ترفیھي أو ریاضي، ولكن أیضا من الفقد النھائي للمتع ا

، في قرار للغرفة الاجتماعیة "فقد المتع لحیاة عادیة"كما ورد على نحو من ذلك عبارة 

.1995ینایر 5لمحكمة النقض الفرنسیة في 

كما أن القاضي .ینبغي التذكیر أنھ لیس من ضمن مھام الخبیر تكییف الأضرار

.3بإمكانھ الأخذ بضرر المتعة رغم سكوت تقریر الخبرة

.43یحیى بن لعلى، المرجع السابق، ص 1
2 Yvonne Lambert- Faivre, op,cit, P 217.
3 Yvonne Lambert- Faivre, op,cit, P 218.
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:تقدیر الضرر الجنسي-6

وقد صدرت في فرنسا .ھذا الضرر ھو ضرر من نوع خاص وذو طابع شخصي

، إلا IPPبعض الأحكام النادرة التي اعتبرت الضرر الجنسي من قبیل العجز الجزئي الدائم 

ھذا الضرر یجب أن یحدد بطریقة .1تلك الأحكام عملیا كانت تسیر وراء تقریر الخبرة الطبیة

فعلى الخبیر أن یبحث عن واقع وأھمیة الخلل بمساعدة فحوصات تكمیلیة، . IPPمختلفة عن 

لكن ینبغي التنبیھ إلى أنھ في إطار الخبرة، لا أحد .لاسیما ذات الطابع المتخصص منھا

.2یستطیع إلزام المضرور بالخضوع لفحوصات تكمیلیة لھا أحیانا مخاطر

التعویض الذي یمنح لھ في حالة التسویة ولا ینبغي للمضرور أن یغتر بقیمة مبلغ 

في قیمة -3كضرر المتعة–الودیة إذا أدمج الضرر الجنسي مع غیره من الأضرار 

التعویض، لأنھ یستطیع أن یحصل على تعویض أفضل إذا تم تعویضھ عن الضرر الجنسي 

رجل القانون على  ىغن دة للمعاینة الطبیة الخبراتیة، لاأمام المیزة الجد مجر.4على استقلال

، فمبالغ 5تشخیص الضرر الجنسي حسب سن الضحیة ووضعیتھا...)القاضي، المحامي، (

التعویض التي یحكم بھا للعزاب ھي أعلى من تلك التي یحكم بھا للمتزوجین، لأن الضرر 

préjudiceالجنسي یحرمھم من تكوین أسرة  d'établissement6. وقد ذھب البعض إلى

.7ي على أساس جنس المضرور وكذا وضعھ الاجتماعي والمھنيتقدیر الضرر الجنس

.96، ص 2002أسامة أبو الحسن مجاھد، التعویض عن الضرر الجنسي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1
2 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 325-326.

.أسامة أبو الحسن مجاھد باسم ضرر مباھج الحیاة.د:ضرر المتعة مذكور في مرجع3
.117المرجع السابق، ص أسامة أبو الحسن مجاھد،4

5 Yvonne Lambert- Faivre, op,cit, P 220.
لم  16في حالة معاشرة دون زواج و 2من المتزوجین و 9مضرورا من العزاب و 25حسب إحصائیة للأحكام شملت 6

:العازب بلغتتضح حالتھم العائلیة تبین أن متوسط مبلغ التعویض مرتبط بالحالة العائلیة للمضرور إذ متوسط تعویض
أسامة .د:أنظر. فرنك 196.000: فرنك، والذین في حالة معاشرة دون زواج157.885:فرنك، والمتزوجون221.563

.158-157أبو الحسن مجاھد، المرجع السابق، ص 
.160-159و 155-153أسامة أبو الحسن مجاھد، المرجع السابق، ص 7
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):obstétrical(تقدیر الضرر الولادي -7

، وإنما، یجب أن یشرح بالنظر إلى IPPھذا الضرر أیضا، یجب ألا یحدد بطریقة 

ومثالھ أن تسقط مریضة من طاولة الفحص فتسبب لھا كسرا في عظام الحوض، .سن المرأة

الكسر جیدا، مما یجعل من الصعب مستقبلا أن تلد بطریقة عادیة، وبالتالي ثم لا یلتئم ھذا 

.césarienne(1(یفرض علیھا عملیة قیصریة

(الفتوى(تقدیر الضرر الصبیاني -8 (Juvénile:(

إذا لحق بالطفل جراح مھمة، فعلى الخبیر أن یشرح للقاضي أثر ھذه الجراح على 

بعض المھن، یؤخذ بعین الاعتبار في تقدیر ھذا حیاتھ المستقبلیة، كاستحالة مزاولتھ ل

إن حرمان الطفل من .2الضرر، النتائج المدرسیة السابقة والاطلاع على الكناش المدرسي

المشاركة في الألعاب وفرحة عیش سنھ یمكن أن یدخل ضمن الضرر الصبیاني، كما یمكن 

.3تكییفھ كضرر متعة

Prix(تقدیر ثمن الحیاة المختصرة -9 de la vie abrégée:(

یتعلق الأمر بقرار قضائي فرنسي حدیث نسبیا، یصف الواقعة بالنسبة لشخص علم 

ھذا المبدأ یجمل ثمن الألم وضرر .أن وفاتھ أكیدة في المدى القصیر حسب تقدیرات الطب

.ألم جسدي ومعنوي، انخفاض أو حذف متع الحیاة، أمام تصور فناء قادم حتمي:المتعة

ید من الضرر یجد أصلھ في قرار للغرفة المدنیة الأولى لمجلس الجلسة ھذا النوع الجد

، قضى على المركز الجھوي لنقل الدم، بتسدید مبلغ 1992الكبرى لتولوز، صادر في فبرایر 

للمضرور الذي أعدي "الحیاة المختصرة"ملیون فرنك فرنسي، من أجل ثمن 1.920

أ تمریضي، وملیون فرنك فرنسي لذوي حقوق بفیروس السیدا أثناء عملیة جراحیة بسبب خط

.مریضة أخرى، توفیت بعد أن أصیبت بعدوى في نفس الظروف

1François. P.Robin, Vade-Mecum de l'indemnisation des blessés.
http://expertdoc.free.fr/vademec.htm.
2 D. Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 326.
3 Yvonne Lambert- Faivre, op,cit, P 220.
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یعرف أنھ سیموت "الألم النفسي لشخص -على الأقل–ھذا الضرر أنشئ لتعویض 

.1"بعد تدھور متصاعد لحالتھ الصحیة

تحریر تقریر الخبرة:الفرع السادس

الأضرار الناجمة عن خطأ طبي، فإنھ یتبع نفس عند تكلیف الخبیر بمھمة تقدیر 

عندما ینتھي الخبیر من تقدیم ملخص الوقائع، ینتقل إلى تدوین .الخطوات التي ذكرناھا سابقا

شكاوي المضرور عما لحقھ من اضطرابات وظیفیة قابلة للتحقق منھا بشكل موضوعي من 

الاضطرابات النفسانیة ذلك أن المحكمة لا یمكنھا التعویض عن عواقب"طرف الخبیر؛ 

ومن خلال مرحلة الفحص السریري، ".العصبیة إلا إذا أمكن معاینتھا والتحقق منھا عملیا

ویعقب .إلخ...كل تقید في الحركة أو ضمور في العضلات "یدون الخبیر المعاینات، ویقدر 

.2"عن ذلك بعرض وشرح التحالیل المخبریة المرفقة

وجھة نظر مقنعة "ائق والمعطیات، یستنبط الخبیر في الفصل الخاص بمناقشة الوث

وفي مادة إصلاح ".عن العواقب التي یمكن التعویض عنھا، بالشكل الذي یسھل مھمة القاضي

الضرر الجسدي، یجب على الخبیر أن یقدر تاریخ الالتئام وأن یشرح الأسباب التي من أجلھا 

.تبنى ھذا التاریخ

الاستنتاجات المتعلقة بمدة العجز "خلاصة تتضمن یقدم الخبیر في نھایة التقریر، 

المؤقت الجزئي أو الكلي، ونسبة العجز الوظیفي الدائم بصرف النظر عن الانعكاسات 

، وكذلك الشأن بالنسبة لتقدیر ضرر )بالأرقام(المھنیة والتي یمكن الإشارة إلیھا دون تقییم 

.3..."التألم والضرر الجمالي 

1 D. Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 326.
.39یحیى بن لعلى، المرجع السابق، ص 2
.40یحیى بن لعلى، المرجع السابق، ص .3
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سلطات القضاء المدني والجنائي عند الحكم بالمسؤولیة:المبحث الثاني

على الرغم من أھمیة اللجوء في تقدیر قیمة الضرر إلى خبیر، إلا أن مھمة الفصل 

في النزاع وتقدیر قیمة التعویض یبقیان اختصاصا أصیلا للقضاء، ولا ینبغي لھم بأي شكل 

یقدر التعویض، ویختار طریقتھ من الأشكال أن یفوضوه للخبراء، فالقاضي وحده ھو الذي 

سواء كان الضرر قد حصل فعلا أو سیحصل في المستقبل، كما أنھ مخول بتقدیر العقوبة 

.التي یسلطھا على الممرض إذا بدر منھ ما یستحق العقاب

لذلك قسمت ھذا المبحث إلى مطلبین، لأتناول في أحدھما سلطات القاضي المدني في 

.الثاني على سلطات القاضي الجنائي في الحكم بالعقوبةالحكم بالتعویض، وأعرج في 

سلطات القاضي المدني في الحكم بالتعویض:المطلب الأول

سلطات القاضي في تقدیر التعویض:الفرع الأول

یقوم القاضي بتقدیر التعویض انطلاقا من معطیات طبیة واضحة سلمت لھ من طرف 

بسة للمضرور، كحالتھ الجسمیة والصحیة الظروف الملا"الخبیر، مع الأخذ بالاعتبار 

.1"وظروفھ العائلیة والمھنیة وحالتھ المادیة

فھو یقدر التعویض بطریقة سیادیة .القاضي لھ الحریة في تقدیر خلاصات الخبیر

دون أن یخضع في ذلك لرقابة المحكمة العلیا، إلا فیما یتعلق بمدى التزامھ بالأخذ بعین 

من  182، والتي نص علیھا المشرع في المادة 2جبر الضرر-ییرأو معا–الاعتبار عناصر 

القانون المدني الجزائري، وھي ما فات المضرور من كسب وما لحقھ من خسارة، لذلك 

بوجوب إبراز قضاة الأساس 07/06/1983قضت المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

.135محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، المرجع السابق، ص 1
2�ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ251.
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ضحیة ومدة انقطاعھاعن العمل، كذكر سن ال"لجمیع عناصر تقدیر التعویضات المدنیة 

.1"ومبلغ أرباحھا الیومیة أو الشھریة وغیر ذلك من عناصر التقدیر

كل ضرر على حدة، والأھم عادة -في تقریر التعویض–یأخذ القاضي بعین الاعتبار 

ولیس للقاضي أن یقلل أو یرفع من نسبة العجز، كونھا .IPP2ھو نسبة العجز الوظیفي الدائم 

ة خارجة عن اختصاصھ، ولا یمكن تغیرھا إلا بواسطة طبیب آخر؛ ھذا ما قضت عملیة فنی

.11/05/19833بھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

في فرنسا، القضاة الذین یتدخلون في مجال إصلاح الضرر الجسدي ھم القضاة 

ثلما ھناك فم. ، الذین یعرفون جیدا ھذا النوع من الملفاتexpérimentésالمجربون 

.تخصص في المجال الطبي، ھناك أیضا تخصص في المجال القانوني

یرجعون عادة إلى مراجع  - في فرنسا–من أجل تحقیق عدالة منصفة، القضاة 

متخصصة في إصلاح الضرر الجسدي، أو إلى المجالات القانونیة التي یمكن أن یحصلوا 

–مما یسمح لھم بالأخذ بالاعتبار .لادھمفیھا على القرارات الصادرة عن الجھات القضائیة لب

حدا أدنى وحدا أقصى بخصوص ضرر معین، یجنبھم ارتكاب مظالم بدیھیة أو -وبسھولة

.4أقل بداھة في مادة التعویض

.قلنا أن القاضي یأخذ بعین الاعتبار المكاسب المفوتة والخسائر اللاحقة بالمضرور

لغ المالیة التي یحرم منھا المضرور بسبب عجزه عن ففیما یتعلق بالمكاسب المفوتة فھي المبا

أما الخسائر المتحملة، فھي مجموع المصاریف التي .العمل، أو بسبب إعادة ترتیبھ المھني

تحملھا المضرور، الطبیة والتمریضیة منھا والصیدلانیة، ومصاریف الاستشفاء والتنقل، 

"25878، ملف رقم 07/06/1983المجلس الأعلى، الغرفة الجنائیة الثانیة، 1 ، سلسلة قضائیة، نشر "الاجتھاد القضائي.
.73-71، ص 1986بمساعدة المصالح التقنیة لوزارة العدل، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

2 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 326.
"28312، ملف رقم 11/05/1983في  المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، قرار مؤرخ3 الاجتھاد القضائي، المرجع السابق، .

.54-53ص 
4 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 326-327.
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، ومساعدة )prothèse(اعیة والأجھزة التي صارت ضروریة، وتركیب الأعضاء الاصطن

.إلخ...شخص من الغیر 

، أي باستقلالیة "مجردة"نظرا لكون أن بعض الخبراء یحددون نسبة العجز بطریقة 

إلى النتائج التي یتكون للإصابات على -من جھة أخرى–عن مھنة المضرور، مع الإشارة 

أي برفع نسبة العجز ، "واقعیة"المھنة؛ وأن البعض الآخر یحددون ھذه النسبة بطریقة 

بالنظر إلى العواقب المھنیة؛ فإنھ ینبغي على الخبیر أن یبین الطریقة التي اعتمدھا في حساب 

رغم أن القاضي یجد نفسھ مضطرا .1نسبة العجز، حتى یكون تقدیر القاضي للتعویض صائبا

الخبرة أو في المسائل الفنیة، للجوء إلى رأي خبیر، إلا أنھ حر في الأخذ بمضمون تقریر 

.، شریطة أن یبرر امتناعھ عن الأخذ بمضمونھ-كما سبق التنویھ إلیھ–رفضھ 

التناسب بین الخطأ "إن المبدأ المتبع في النظریة العامة للمسؤولیة المدنیة ھو 

لكن نظرا لدقة فن الطب وصعوبتھ، فإن مھمة تقدیر التعویض تكون شاقة ".والضرر

كل قضیة على حدة، حسب خصوصیات موضوعھا وتستدعي من القاضي تقدیره في 

وعلى كل حال، فإن تقدیر الضرر أسھل من تحدید الخطأ، على .2وظروفھا الزمانیة والمكانیة

.الأقل في معظم القضایا

في حال تعدد المسؤولین یحكم القاضي بتوزیع التعویض حسب مساھمة خطأ كل 

اھمة خطأ كل منھم في إحداث الضرر فإذا استحال تحدید مقدار مس.منھم في إحداث الضرر

وھو یظھر جلیا في حال العمل –أما في حال الخطأ المشترك .فیتقاسمون التعویض بالتساوي

یحكم القاضي بالتضامن بین المسؤولین في تعویض المضرور -في إطار فریق جراحي

.سواء أطباء أو ممرضین

1 M.M.Hannouz- A.R.Hakem, op.cit, P 72-73.
2�ι �ˬϖΑΎδϟ�ϊΟήϤϟ�ˬͿΎΑ�ΐ δΘΤϣ�ϡΎδΑ253.
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ضي على الممرض المدعى إذا ساھم المضرور بخطئھ في إحداث الضرر، فیحكم القا

علیھ بالتعویض عن نسبة مساھمتھ في إحداث الضرر، أي في حدود الضرر الذي أحدثھ 

.المدعى علیھ نفسھ دون ما أحدثھ المضرور بخطئھ

، لا جسامة 1الضرر-عند تقدیر التعویض–على القاضي أن یأخذ بعین الاعتبار 

التعویض الذي یحكم بھ القاضي تأثرا الخطأ، وإن كنا من الناحیة العملیة نجد في مقدار

سواء ما آل -لا وقت وقوع الضرر–ویراعي في التعویض مقداره وقت الحكم .بدرجة الخطأ

أسعار المواد اللازمة إصلاح "كما یراعي تغیر قیمة النقد وزیادة .إلیھ من تفاقم أو نقص

ي تحدیدھا للتعویض ف"ذلك ما اتجھت إلیھ محكمة النقض الفرنسیة .2"الضرر أو نقصھا

.3"المحكوم بھ في صورة إیراد دوري تتغیر قیمتھ بتغیر قیمة النقود

سلطة القاضي في اختیار طریقة التعویض:الفرع الثاني

قد یحكم القاضي بتعویض المضرور في شكل رأس مال، كالتعویض عن الإصابات 

ذلك الحكم الصادر عن ومثال .التي تم الشفاء منھا، وكذا التعویض عن الضرر المعنوي

دج كتعویض الضرر 60.000القاضي بدفع مبلغ 17/01/20004مجلس قضاء عنابة في 

وتكون للقاضي .المعنوي للبنت عن وفاة أمھا بسبب إھمال الممرض تنفیذ تعلیمات الطبیب

السلطة التقدیریة في تحدید مقداره وإن كان عادة ما یتقید القضاة بحد أدنى وحد أقصى 

.طونھ من قرارات قضاء الاستئنافیستنب

كما قد یحكم بالتعویض في شكل إیراد مرتب، وھو ما یحكم بھ عادة في حال الضرر -

.المستمر

لكن نظرا لعدم وجود طریقة إلزامیة في الشریعة العامة، فإنھ كثیرا ما یتم اللجوء إلى 

م تعویض تقدیر التعویض في شكل رأسمال، ففي قضیة عرضت على محكمة فرنسیة، ت

.134لطبیة، المرجع السابق، ص محمد حسین منصور، المسؤولیة ا1
.136محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، المرجع السابق، ص 2
.137محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، المرجع السابق، ص 3
طاھري حسین، المرجع السابق، ص : نقلا عن. 12، فھرس عدد 17/01/2000مجلس الدولة الجزائري، قرار مؤرخ في 4

44.
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الغیبوبة طویلة في غرفة (المضرور جزئیا، عن الضرر المتمثل في عیش كفاف مزمن 

في شكل رأسمال، دون أن تقدم المحكمة تعلیلات تبرر عدم تقدیر التعویض في )الإنعاش

.شكل ریع لمدى الحیاة

، تم تعویضھا في شكل رأسمال %100وفي قضیة أخرى متعلقة بفتاة أصیبت بعجز 

اریف العلاجات المستقبلیة ومبلغ یمثل المساس بالكمال الجسماني والمصاریف یمثل مص

ذلك أم مثل ھاتھ الأضرار تستدعي طریقة .1كلا الحكمین تم نقضھما.الطبیة المستقبلیة

تعویض أكثر موضوعیة، تتناسب مع جسامة الأضرار، خاصة وأنھا تنشئ عائقا في الحیاة 

.ن مصدر رزق دوري لھالمھنیة للفرد، مما یتطلب تأمی

ھذا .إنھ من المقبول أن یتم تعویض الأضرار المعنویة دائما برأسمال یوم التسویة

الدفع في شكل رأسمال یجد مبرره في أن ھدف ھذا النوع من التعویض للأضرار غیر القابلة 

كما یمكن إصلاح الأضرار السابقة على ".منح تعویض إشباعي للضحیة"للإصلاح ھو 

.التسویة عن طریق تعویض في شكل رأسمالتاریخ 

كفقدان المداخیل المھنیة –بینما فیما یتعلق بالأضرار الاقتصادیة المستقبلیة 

إذ أنھ في حال وضعیة .فإن تعویضھا في شكل رأسمال یظھر جد خطیر-المستقبلیة

كنھم أن سیئة للضحیة، أو استشارات سیئة، بل وحتى طمع المحیط أو الماكرین، یم)معیشیة(

كما أنھ بالنسبة لكبار المعوقین، فإن التعویض لھ .یسوقوه إلى تبدید الرأسمال التعویضي

.2خاصیة غذائیة، یكون الریع لمدى الحیاة أفضل للحفاظ علیھا

بناء على ما تقدم، یظھر أنھ من المفید جدا وضع قواعد قانونیة في القانون المدني 

أن طرق تعویض الأضرار تتلاءم مع نوع الضرر تلزم القضاة بإتباع موقف موحد بش

.ومدتھ

1 Kassmi Mouloud, la responsabilité civil, Médecine générale La revue du Praticien, Alger N°
82, du 15 Janvier, 1990, P 71.
2 Yvonne Lambert- Faivre, op,cit, P 201.
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سلطة القاضي في التعویض عن الضرر المستقبلي:الفرع الثالث

یعتبر الضرر المستقبلي ضرر تحقق سببھ وتراخت آثاره كلھا أو بعضھا إلى زمن 

فإذا رفعت دعوى للمطالبة بالتعویض عن أضرار محققة وأضرار مستقبلیة، فیكون .مستقبل

:القاضي أمام خیارات ثلاث

تقدیر تعویض مساوي للضرر المحقق وقت الحكم، مع حفظ حق المدعى في :أولا

.المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي سیحصل بعد صدور الحكم

".حتى یتبین مدى الضرر كلھ عن طریق الخبرة الطبیة"تأجیل الحكم :ثانیھا

تقبلیة في تقدیر التعویض، شریطة أن تكون الأخذ بعین الاعتبار الأضرار المس:ثالثھا

بحیث یبحث .محققة الوقوع في المستقبل، وأن تكون وسائل تقدیر التعویض عنھا متوافرة

:فیبحث عن" بنعم"القاضي ھل أن ھذا الضرر المستقبلي لا یمكن تفادیھ؟ فإن كانت الإجابة 

یجب أن یكون قادرا على "یر ھذا الخب.كیف سیتطور؟ وھو یعتمد في ذلك على تقدیر الخبیر

.1"وضع تشخیص جدي، إحصائي صالح

Andréیرى السید  Besson)أن جانب الیقین في الضرر المستقبلي )رجل قانون

سنة في  30ویضرب مثالا حالة وفاة رجل یبلغ .لیس غالبا إلا الاحتمال، من الناحیة الواقعیة

في المستقبل، یجب افتراض أن فمن أجل تعویض زوجتھ عن ضیاع الدخل.حادث سیارة

وھذا یرجع إلى تقدیر .سنة، وھذا مع نفس الزوجة80أو 60ھذا الرجل كان سیعیش إلى 

.2مدى الحیاة الإنسانیة وصلابة العلاقة الزوجیة

في حین أن الوفاة تأتي في كل الأعمار، بحادث أو دونھ، والطلاق صار من التقالید 

...الاجتماعیة( (3.

، 2002بلعباس، جامعة جیلالي الیابس، سیدي كلیة الحقوق، ستیر، ؤولیة المرافق الصحیة، رسالة ماجبلالة جیلالي، مس1
.135-134ص 

2 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 315.
3 D.Malicier- A. Miras- P. Feuglet- P. Faiver, op,cit, P 315.
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جوز للمضرور أن یطالب بتعویض إضافي بعد صدور الحكم الابتدائي، لكن ھل ی

نظرا لتغیر الضرر وتفاقمھ؟

إنھ بإمكان المضرور أثناء حیاتھ، ولورثتھ في حال وفاتھ، المطالبة أمام الجھة 

كتطور التوعك الصحي للرجل إلى .الاستئنافیة بتعویضات إضافیة بسبب تفاقم الأضرار

لأن ھذا التفاقم یعتبر طارئا بعد .أو زیادة التدھور الصحي إلى تحقق موت المضرور. شلل

من قانون 342وتؤید ذلك المادة .صل بالطلب الأصلي ومكمل لھالحكم الابتدائي، وھو مت

"، حیث تنص على ما یليوالإداریةالإجراءات المدنیة  یجوز للخصوم أیضا طلب الفوائد:

المستحقة بعد صدور الحكم المستأنف، وكذا التعویضات القانونیة وما تأخر من الدیون 

.1"الحكمالناتجة عن الأضرار اللاحقة بھ منذ صدور 

ولا یعد بمثابة طلب جدید المشتق مباشرة من الطلب الأصلي في الدعوى والذي 

إذن فالأضرار ".یھدف إلى الغایة نفسھا ولو كان مؤسسا على أسباب وأسانید مختلفة عنھ

الجدیدة الحاصلة بعد صدور الحكم الابتدائي یجوز المطالبة بالتعویض عنھا لأول مرة أمام 

والمطالبة بالتعویض عن تفاقم .ق إ م و إ  342الاستئنافیة، طبقا للمادة الجھة القضائیة 

.الضرر إنما ھي مشتقة من الطلب الأصلي، كونھا تھدف إلى نفس الغایة وھي جبر الضرر

أما إذا صدر الحكم النھائي وتدھورت بعد ذلك الوضعیة الصحیة للمریض مما أودى 

كما أن .لتعویض في دعوى مرفوعة من طرفھمبحیاتھ، فلورثتھ الحق في المطالبة با

.للمریض الذي تفاقم ضرره أن یطالب في دعوى جدیدة عن الضرر المستقبلي

سلطات القاضي الجنائي في الحكم بالعقوبة:المطلب الثاني

إذا كان القاضي المدني ذو سلطة واسعة في تقدیر الضرر، فإن القاضي الجزائي في 

، ھذا المبدأ الدستوري یعد ضمانة أساسیة لحمایة "قانون العقوبات"دأ تقدیره للعقوبة مقید بمب

ممرضحكم على الوعلیھ؛ فلیس للقاضي الجزائي أن ی.2حریات الأفراد من تعسف القضاة

.إو.م.إ.من ق342م 1
.311، ص 1994، الدار الجامعیة، بیروت، -القسم العام–علي القھوجي، قانون العقوبات 2
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بعقوبة غیر منصوص علیھا قانونا، ولا أن یخرج عن الحدین الأدنى والأقصى للعقوبة 

ه الحدود، سواء بصفة مباشرة أو بالأحرى على وقد وضح قانون الصحة ھذ.المقررة قانونا

.نصوص قانون العقوبات

ففي حال ارتكاب الممرض لجریمة معینة یعاقب علیھا بالحبس من سنة إلى خمس 

وإذا أدت تلك .، أو بإحدى ھاتین العقوبتین2دج20.000، وبغرامة مالیة تجاوز 1سنوات

سنة، مع 20سنوات إلى 10المؤقت من الجریمة للوفاة، فیعاقب الممرض الجاني بالسجن 

وفي حال إذا ثبت لدى القاضي اعتیاد ذلك الممرض على ممارسة .3جواز المنع من الإقامة

وفي حال ما أدت الجریمة إلى الوفاة، ترفع عقوبة .تلك الجریمة، فتضاعف عقوبة الحبس

.السجن إلى حدھا الأقصى

، فیعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشھر وفیما یتعلق بجریمة المتاجرة بالدم البشري

وعن مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة .4دج20.000إلى سنتین، وبغرامة مالیة تجاوز 

یوما إلى ثلاثة أشھر، 15المتعلقة بالعناصر المشعة الاصطناعیة فیعاقب بالحبس من 

.5دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین20.000وبغرامة مالیة تجاوز 

جاوز الممرض حدود أسعار الأعمال التي یؤدیھا والمحددة عن طریق التنظیم، وعن ت

.دج، وتضاعف العقوبة في حالة العود20.000فیعاقب بغرامة مالیة تجاوز 

وبخصوص الممارسة غیر الشرعیة لمھنة التمریض أو الخروج عن حدود 

مة مالیة تجاوز وبغرا.الاختصاص، یعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین

وفي حال ممارسة الممرض لمھنتھ بغیر اسم ھویتھ .6دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین20.000

.ج.ع .ق304م 1
، حیث تم رفع عقوبة الغرامة في 02/12/2006المؤرخ في 23-06ج، التي تم تعدیلھا بموجب القانون رقم .ع.ق5م 2

.دج20.000جرائم الجنح إلى ما یزید عن 
.ج.ع.ق306المادة 3
.ج.ص.ن قم 263المادة 4
.ج.ص.من ق260لمادة ا5
.ق ع ج243المادة أحالتنا على ج.ص.من ق234م6
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وبخصوص إفشاء الممرض للسر .1دج20.000القانونیة، یعاقب بغرامة مالیة تجاوز 

.2دج20.000المھني، یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر، وبغرامة مالیة تجاوز 

ع عن الامتثال لأمر التسخیر الصادر عن السلطة العمومیة والمبلغ وفي حال الامتنا

للممرض وفق الأشكال التنظیمیة، فیعاقب بالحبس من شھرین إلى ستة أشھر، وبغرامة مالیة 

من قانون 236دج، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، ویجدر التنبیھ إلى أن المادة 20.000تجاوز 

ق ع ج، بدلال من 2مكرر 422التنا خطأ على المادة الصحة المتعلقة بھذه الجریمة أح

.3ق ع ج المتعلقة بھذه الجریمة3مكرر 422المادة 

الصادرة عن الممرض، سواء كتابة أو شفاھة، 4وبخصوص جریمة شھادة الزور

لفائدة أو ضد شخص طبیعي أو معنوي، فیعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، مع 

أكثر من الحقوق التالیة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس جواز الحرمان من حق أو

:5سنوات

 العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة

.بالجریمة

الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام.

دا أمام عدم الأھلیة لأن یكون مساعدا محلفا، أو شاھدا على أي عقد، أو شاھ

.القضاء إلا على سبیل الاستدلال

 الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة

.في مؤسسة للتعلیم بوصفھ أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

عدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قیما.

.ق ع ج247أحالتنا على المادة ج.ص.قمن  237م 1
.ق ع ج301على المادة أحالتنا ج.ص.من ق235م 2
الشخصیة أو لفائدة الغیر أموال الدولة أو جماعة كل من یستعمل عمدا لأغراضھ ...یعاقب :2مكرر 422إذ تنص المادة 3

"3مكرر422، بینما تنص المادة "سھامحلیة أو ھیئة خاضعة للقانون العام، مخالفا بذلك مصالح الھیئة نف كل من ... یعاقب :
".لا یمتثل لأمر تسخیر صادر من السلطة العمومیة ومبلغ لھ وفقا للأشكال التنظیمیة

.من قانون الصحة الجزائري238الجرائم العمدیة كما تؤكد ذلك المادة شھادة الزور ھي من 4
من 14/2راجع المادة .المحكوم علیھممرضالبة للحریة أو الإفراج عن التسري ھذه العقوبة من تاریخ انقضاء العقوبة الس5

.20/12/2006المؤرخ في 23-06القانون رقم 
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1سقوط حقوق الولایة كلھا أو بعضھا.

ئم المتعلقة بنقل الأعضاء، فقد فصل المشرع وفیما یخص المشاركة في الجرا

الجزائري العقوبات المقررة لھا على النحو الذي أشرنا إلیھ عند تناولنا لھذا الصنف من 

الجرائم؛ والتي شدد فیھا العقاب بالمقارنة مع الجرائم العادیة، وقد تراوحت العقوبات 

إلى عشرین سنة، والعقوبات الجسدیة فیھا بین الحبس من سنة واحدة وإلى غایة السجن 

.دج كحد أقصى2.000.000دج إلى غایة 100.000المالیة في الغرامة من 

أما فیما یتعلق بالقتل الخطأ، فیعاقب الممرض بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث 

.دج20.000سنوات وبغرامة مالیة تجاوز 

بالحبس من  وفیما یتعلق بالجرح أو المرض أو الإصابة الخطأ فیعاقب الممرض

.دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین20.000شھرین إلى سنتین، وبغرامة مالیة تجاوز 

وعلیھ؛ یجب على القاضي التقید بحدود ھاتھ النصوص العقابیة، فإذا حصل وأن توبع 

الممرض على مجموعة من الأعمال یجتمع فیھا وصفان إجرامیان أو أكثر فیحكم القاضي 

.من بین العقوبات المقررة قانونا لھاتھ الجرائم الثابتة ضدهعلیھ بالعقوبة الأشد 

إنھ، حتى یتحقق الغرض من التجریم والعقاب، على القاضي الجزائي أن یأخذ بعین 

مدى جسامة الفعل -في حدود النص العقابي–الاعتبار عند تقدیره للعقوبة السالبة للحریة 

.2المقترف، وكذا خطورة الجاني

الغرامة، فزیادة على جسامة الخطأ، یأخذ بعین الاعتبار المركز أما عن عقوبة 

لم یكن المشرع الجزائري  2006فقبل سنة . الاقتصادي للفاعل، حتى تكون مؤثرة ورادعة

من ھذا الأخیر، والتي تحیلنا 14من قانون العقوبات والتي تحیلنا على المادة 226تحیلنا على المادة ج.ص.من ق239م 1
.منھ1مكرر 09بدورھا على المادة 

.36علي القھوجي، المرجع السابق، ص 2
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مما كان یحول دون تأدیة الغرامة لدورھا الردعي في مواجھة الجرائم 1یأخذ بالغرامة النسبیة

الصادرة عن ممرض وترھیب أعضاء ھذه المھنة من الإضرار بالمصالح الاجتماعیة 

المحمیة بموجب النصوص العقابیة بالنسبة للجرائم التي یحصل الممرض من ورائھا على 

.أموال طائلة، كسرقة الأعضاء

، المعدل لقانون العقوبات، 20/12/2006المؤرخ في 23-06ون لكن، وبصدور قان

ق ع ج، فصار للقاضي مجال واسع 5تم إقرار الغرامة النسبیة في مادة الجنح بموجب المادة 

في تقدیرھا بالنظر إلى بشاعة الجرم، والعائد المادي الذي حصلھ المجرم من وراء فعلھ، كما 

ة بنقل الأعضاء بعقوبات مالیة بین حدھا الأقصى بما خص المشرع الجنائي الجرائم المتعلق

.یتناسب مع العائد المالي من ورائھا، إضافة إلى الحبس أو السجن حسب الأحوال

تبعا لمبدأ شخصیة العقوبة، فإن الغرامة لا تنفذ إلا على أموال الممرض المخطئ، ولا 

ذا توفى بعد الحكم بھا علیھ، تستوفى من غیره، ولا یحكم بھا إلا وھو على قید الحیاة؛ وإ

.2فتستوفي من أموال تركتھ ھو شخصیا، لأنھا صارت دینا في ذمتھ

بما أن الغرامة جزاء جنائي، فإنھ في بعض التشریعات، في حال الحكم بھا على أكثر 

، وإنما -عكس التعویض المدني–من ممرض بصدد نفس الجریمة، فإنھا لا تدفع بالتضامن 

كان 2006لكن التشریع الجنائي الجزائري قبل تعدیل سنة .3حدةیغرم كل واحد على

"من قانون العقوبات تنص على أن4/5یعتبرھم متضامنین في دفعھا، إذ كانت المادة  یعتبر :

الأشخاص المحكوم علیھم بنفس الجریمة متضامنین في الغرامة ورد الأشیاء والضرر، 

المعدل 20/12/2006المؤرخ في 23-06لكن وبموجب قانون رقم ...".والمصاریف، 

"ق ع ج كما یلي4/5لقانون العقوبات تم التراجع عن ھذا الأمر، إذ صار نص المادة  یعتبر :

الأشخاص المحكوم علیھم بسبب نفس الجریمة متضامنین في رد الأشیاء والتعویضات 

وتأخذ بھا بعض .وھي التي یحدد فیھا الحد الأدنى دون الحد الأقصى للغرامة، للتوسیع من السلطة التقدیریة للقاضي1
علي القھوجي، المرجع السابق، .د:راجع في ذلك.التشریعات بشأن بعض جرائم الأموال كجریمة الرشوة والاختلاس

.336ص
.337علي القھوجي، المرجع السابق، ص .د2
.335علي القھوجي، المرجع السابق، ص .3
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من  370و 4ة الفقر310المدنیة والمصاریف القضائیة، مع مراعاة ما نصت علیھ المادة 

".قانون الإجراءات الجزائیة

:تقییم

على الرغم من أن المشرع الجزائري لم یفرق بنصوص خاصة بین الجرائم العمدیة 

والجرائم بالإھمال الصادرة عن ممرض، مما یستدعي الرجوع إلى النصوص العامة في 

الحد الأدنى منھا في قانون العقوبات، فإنھ یجدر بالقاضي أن یحكم علیھ بأخف العقوبة، أي 

جرائم الإھمال الحاصلة منھ بسبب المھنة أو بمناسبتھا، لأن مھنة التمریض ضرورة إنسانیة؛ 

فالقیام بالأعمال التمریضیة لیس فقط حق للممرض، بل كثیرا ما یكون واجبا علیھ، بل وقد 

ي أخذه یرتب امتناعھ جریمة الامتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر، الأمر الذي ینبغ

.بعین الاعتبار أثناء تقدیر العقوبة

فممارسة مھنة التمریض لیست كقیادة السیارة التي تعود بالمنفعة الشخصیة للسائق، 

لإنقاذ -منذ أن عرفت البشریة التمریض–فھذه المھنة رغم خطورتھا إلا أنھ لا غنى عنھا 

یف من آلامھم، فإن كانت حیاة المرضى والحفاظ على سلامة أجسادھم، أو على الأقل التخف

، 1، فإن منفعة المریض جسدیة بالدرجة الأولى"مالیة"منفعة الممرض من وراء مزاولتھا 

.الأمر الذي یؤكد أن حاجة المریض إلى ھذه المھنة أكبر من حاجة الممرض نفسھ

أما بشأن الجرائم العمدیة للممرض، فینبغي أن یسلط القاضي علیھ أقصى العقوبة، 

انتھ للثقة التي وضعھا فیھ المجتمع بصفة عامة، والمعني بالتدخل التمریضي بصفة نظرا لخی

كما ینبغي على المشرع أن یھتدي في .إلخ...خاصة، كجریمة الإجھاض، وتزویر الشھادات 

تشدیده للعقوبات على الأخطاء العمدیة للممرض بما انتھجھ في مواد قانون العقوبات المتعلقة 

  .بالأعضاءبجرائم الاتجار 

.وقد تكون مادیة أیضا، إذا كان المرض أقعد الشخص عن كسب قوتھ1
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التأمین من مسؤولیة الممرض:المبحث الثالث

أنھ مما لا جدال فیھ أن التأمین لا یمكن أن یغطي إلا المسؤولیة المدنیة للممرض، 

.كون أن مسؤولیتھ الجنائیة تتعلق بالنظام العام، لا یمكن الاتفاق على أن یتحملھا عنھ غیره

بھا القاضي الجنائي على الممرض المخطئ، فلن وعلیھ؛ فمھما كان مقدار الغرامة التي یحكم

ومن خلال ھذه الدراسة، سنتعرف على المزایا الكبیرة التي .غیره -قانونا–یتحملھا عنھ 

جاءت بھا فكرة التأمین على المجتمع، من خلال فعالیتھا في تسھیل عملیة تعویض المرضى، 

ھذه الأموال بشكل أساسي في خاصة إذا كان ھؤلاء من محدودي الدخل الذي یعتمدون على 

وھذا ما أدى بالكثیر من المشرعین ومن .العلاج ومساعدة أنفسھم للخروج من حالة المرض

.بینھم المشرع الجزائري، إلى فرض التأمین في مجال الممارسة التمریضیة

، وجد في الأساس لحمایة الممرض 1ولا یخفى أن التأمین من مسؤولیة الممرض كعقد

التي یرفعھا علیھ المریض، وإن كانت نتیجتھ الجلیة للعیان، بتقدم التشریعات من الدعوى

بفضل الاجتھادات القضائیة لمحكمة النقض الفرنسیة، ھي حمایة المریض من عجز 

المسؤول من دفع التعویض المستحق، لاسیما بعد اتساع دائرة الأضرار القابلة للتعویض كما 

.سبق توضیحھ

ونظرا لكون التأمین قانون خاص قائم بذاتھ، لھ أصولھ وقواعده، بما لا تتسع لھ ھذه 

الدراسة، فقد تناولت بالبحث مسألة توزیع الضمان والتي فرضت دراستھا كون التمریض لم 

تعد ممارستھ مقتصرة على العمل الفردي، بل صار یتعدى ذلك إلى العمل في إطار فریق 

كما تناولت مسألة حدود ضمان شركة التأمین، والذي .تشفائیةتمریضي أو في مؤسسة اس

ضخامة المبالغ المحكوم بھا في مجال المسؤولیة التمریضیة في العدید من القضایا تھاستلزم

من جھة، وإمكانیة خروج الممرض عن حدود اختصاصھ أثناء ممارستھ لعملھ وإلحاقھ 

.أضرارا بالخاضع لتدخلھ الطبي من جھة أخرى

عقد بمقتضاه یضمن المؤمن للمؤمن لھ الأضرار الناشئة عن رجوع الغیر علیھ بدعوى "یعرفھ الدكتور محمد مرسي بأنھ 1
المسؤولیة، فیأخذ المؤمن على عاتقھ التعویض الذي یجب على المؤمن لھ المسؤول عن الضرر أداؤه للغیر الذي أصابھ 

ن الأضرار في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، معھد الحقوق والعلوم أنظر الحاج طاس، أداء المؤمن في تأمی".الضرر
.92، ص 1989الإداریة، بن عكنون، 
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توزیع الضمان:مطلب الأولال

)أطباء وممرضین(في حال وقوع الخطأ داخل فریق العمل :الفرع الأول

تعددت الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة في مسألة توزیع المسؤولیة داخل 

ولا تظھر مشكلة الضمان ھذه عندما یكون .الفریق، مما أسھم في حل مشكلة الضمان داخلھ

، لأن -وھو ما ینذر وجوده في الوقائع–ین لدى شركة تأمین واحدة أعضاء الفریق مؤمن

لا یجد صعوبة في الحصول على التعویض من طرف 1المریض باعتباره الطرف الضعیف

ذلك أن كل .المؤمن؛ وإنما تثور المشكلة عندما یكون المؤمنون لأعضاء الفریق متعددون

ن العضو المؤمن لھ لدیھ من أعضاء مؤمن من ھؤلاء، من مصلحتھ أن یدفع المسؤولیة ع

وتبرز ھذه المصلحة لدى المؤمنین في تصرفاتھم عند إبرام عقد التأمین مع الأطباء، .الفریق

إذ كثیرا ما یشترط المؤمن على الممرض المؤمن لھ أن یكون ھو وكیلھ في الدفاع في 

، بما في 3مباشرتھا، بل قد یلزمھ بالحلول محلھ في2الدعاوي المرفوعة علیھ أمام القضاء

ذلك وجوب قیام الطبیب بإخطاره بوقوع الحادث في الوقت المناسب، وتقدیمھ كل 

.بما فیھا الإستدعاءات إلى العدالة4المستندات

ولمعالجة المشاكل المحیطة بھذه الوضعیة بین المؤمنین، وحمایة للمریض المضرور 

28ة في فرنسا بإبرام اتفاق بتاریخ باعتباره الطرف الضعیف؛ قامت شركات التأمین مجتمع

"تحت عنوان1976یونیو  إدارة الكوارث الناشئة عن المسؤولیة المدنیة التمریضیة فیما :

وقد عنیت العدید من الدول في تشریعاتھا بتسھیل حصول المریض المضرور على التعویض، وعلى رأسھا نیوزلندا التي 1
لتغطیة كل الأضرار الجسمانیة بسرعة وبأقل 1974أبریل  1ذ تعتبر البلد الوحید في العالم الذي اعتمد نظاما موحدا من

التكالیف بحثت تتراوح مدة حصول المضرور على التعویض من ثلاثة إلى ثمانیة أسابیع، ومن أحد سبعة صنادیق 
.مخصصة لذلك، ویحل الصندوق محلھ في مباشرة دعوى المسؤولیة، وحدت فرنسا حدودھا بطرق أخرى

، 1999سي، التأمین من المسؤولیة المدنیة للأطباء، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة القاھرة، سنة أشرف جابر سید مر2
.316ص 

.204محمد حسین منصور، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص 3
4François bourdillon, Les documents médicales, revue générale de droit médical. N ° 16.
Paris, Année 2005, P 159-163.
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ویمكن إیجاز بنود ھذا الإتفاق ".یتعلق بالجراحین وأطباء التخدیر ومؤسسات العلاج الخاصة

:1فیما یلي

كون أعضاء الفریق مستخدمین في الجزائر ھذا الإشكال لا یطرح في حال : ملاحظة

لدى عیادة واحدة، لأن المشرع الجزائري، جعل التأمین على المسؤولیة المدنیة إجباریا على 

، بما 3، سواء على مسؤولیتھا الشخصیة أو على مسؤولیة مستخدمیھاcliniques2العیادات 

.فیھم أعضاء السلك الطبي والتمریضي

المضرورفي حال حصول خطأ من :الفرع الثاني

قبل الكلام على التأمین من المسؤولیة في حال حصول خطأ من المریض ینبغي علینا 

أن نضع تصورا لھذا الخطأ؛ متى یكون منفردا عن خطأ الممرض، ومتى یكون مشتركا 

.معھ، وفي ھذه الأخیرة أیضا، متى یكون لھ أثر على المسؤولیة ومتى لا یكون لھ أثر علیھا

:یما یليویمكن إیجاز ذلك ف

أن یكون خطأ الممرض أو المریض متعمدا:الأول بندال

وفي ھذه الصورة یكون أحد الطرفین أراد إحداث الضرر متعمدا، أما الآخر فصدر 

فإذا قام .4ففي ھذه الحالة یتحمل متعمد الخطأ المسؤولیة لوحده.منھ خطأ غیر متعمد

العلاج بانتظام عن عمد، ومن جھة الممرض بحقن علاج لمریض مثلا، ثم لم یقم بمتابعة 

أخرى أھمل المریض تناول الدواء، ومات نتیجة ذلك، فرغم أن الخطأ وقع من كلا الطرفین، 

، لأن خطئھ ھو الأصل وخطأ المریض 5فإن الممرض یكون مسؤولا لوحده عن حدوث الوفاة

حده، لأن تابع لھ فقط، لأن الممرض كان ملزما بمتابعة علاج مریضھ، ویسأل الممرض و

.111محمد حسین منصور، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص 1
المتعلق 204-88المعدل والمتم للمرسوم رقم 06/02/2002المؤرخ في 69-02من المرسوم التنفیذي 5نصت المادة 2

"بتحدید شروط انجاز العیادات الخاصة وفتحھا وعملھا، على ما یلي 7ب الدنیا للعیادة الواحدة بـ تحدد طاقة الاستیعا:
".أسرة

.204-88ت رقم .من م12المادة 3
.158أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 4
أن شركة التأمین لا تعویض المؤمن لھ عن -بمفھوم المخالفة–من قانون التأمینات الجزائري 12ویستخلص من المادة 5

.أخطائھ العمدیة
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وھذا المثال فیھ تطبیق لنظریة السبب الفعال أو المنتج، التي .خطأه استغرق خطأ المریض

Vonقام بھا الفقیھ الألماني  Kries1، والتي میزت بین السبب الفعال والسبب العارض.

حیث اعتبرت النظریة السبب الفعال، ھو الذي یؤدي وفقا للمجري العادي للأمور إلى إحداث 

یجة، أما السبب العارض فرغم اشتراكھ مع السبب الفعال، إلا أنھ لم یكن ھو المؤدي النت

.حسب المجرى العادي للأمور إلى حدوثھا

ولكن إذا قام المریض في نفس المثال السابق بتعمد الانتحار، بأن تناول أشیاء حرمھا 

في ھذه الحالة یكون علیھ الممرض بصفة صریحة وقاطعة مبینا لھ نتائجھا، فإن فشل العلاج 

راجعا إلى خطأ المریض وحده، ویستغرق خطؤه بذلك خطأ الممرض، ویكون السبب الفعال 

.2الذي أدى حسب المجرى العادي للأمور إلى حدوث النتیجة، ھو خطأ المریض

وقوع الضرر برضا المریض:الثاني بندال

إن رضا المریض بفعل محظور لا یرفع عن الممرض صفة الخطأ، رغم أن رضا 

لذلك فإن محكمة .وبالتالي یكون ممرضا مسؤولا عن فعلھ.المریض یعتبر ھو أیضا خطأ

في قراراتھا على احترام -النقض الفرنسیة ارتكزت ل حسب دراسة لعدد من اجتھاداتھا

الحامل لا یمكن أخذه إلا في الأمعلى  بالأشعةحص أن قرار إجراء الف:بعض القواعد، ومنھا

، أي حتى 3غیاب مخاطر واضحة، تقود الممرض المختص إلى فرض رفضھ على المریض

وقد صدر في ھذا الشأن قرار عن مجلس .ولو رغب فیھ ھذا الأخیر في إجراء ھذه الجراحة

عن طریق ، بخصوص قضیة تتعلق بفحص مربض 13/01/1959استئناف باریس بتاریخ 

"....جاء فیھ""الأشعة الكیماویة  كان على الممرض أن یرفض إرادة زبونتھ في إجراء :

الله، المسؤولیة المدنیة للأطباء في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة دكتوراة جامعة عبد الراضي محمد ھاشم عبد1
.200، ص 1994القاھرة، 

ویشترط في ھذه الحالة ألا نكون بصدد مریض مرضا عقلیا، حیث یقع التزام بالسلامة على عاتق الممرض أو الطبیب أو 2
.120المسؤولیة الطبیة، المرجع السابق، ص محمد حسین منصور، .د:أنظر.المستشفى

3 L. Derobert, Droit médical et déontologie médicale, Flammarion, Paris, 1974, P 292.
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الفحص رفضا قاطعا بسبب عدم تناسب الأخطار التي ستتعرض لھا مع الفائدة المرجوة من 

.1..."ھذه الأخیرة 

–وقد یقع الضرر برضا الممثل الشرعي للمریض إذا كان ھذا الأخیر قاصرا، وھذا 

ومثال .لا یرفع أیضا صفة الخطأ عن الممرض، ویجعلھ مسؤولا عن فعلھ-من باب أولى

أن یقوم الممرض بمحاولة الحصول على موافقة والد قاصر في حالة خطر الموت، :ذلك

الضروریة قبل كل عمل تمریضي مھم كما یفرضھ الاجتھاد القضائي، فیرفضان بأن یخضع 

Témoinمذھب جیوفا (معتقداتھا الدینیة ابنھا لأي إجراء نقل دم بسبب  de Jeovah( ،

ویرضیان بذلك بوقوع حالة الاستعجال في تدخلھ، لأنھ إذا شفى الطفل نجا من المتابعة 

الجزائیة، وإذا حصل الضرر نجا من سخط والدیھ ووقع في المسائلة عن جنحة عدم تقدیم 

.2مساعدة لشخص في حالة خطر

أحدھما نتیجة خطأ الثانيحصول خطأ :الثالث بندال

وذلك بأن یقع خطأ من الممرض نتیجة خطأ المریض، أو العكس أن یقع خطأ من 

ففي الحالة الأولى التي یقع فیھا خطأ الممرض نتیجة لخطأ .المریض نتیجة خطأ الممرض

ومثال ذلك؛ أن یذكر المریض .المریض؛ فلا یعتد بخطأ الأول، لأنھ كان نتیجة لخطأ الثاني

را غیر صحیحة عن حالتھ إلى الممرض، فیقوم الممرض بإعطائھ علاجا بناءا على ھذه أمو

الأمور غیر الصحیحة، أو أن یذكر لھ كذبا بأنھ لم یسبق لھ تعاطي أیة أدویة أو إتباع أي 

.3علاجات، مما یضلل الممرض ویوقعھ في أخطاء تضر بصحتھ أو بحیاتھ

خطأ المریض نتیجة لخطأ الممرض، فلا یعتد بخطأ أما في الحالة الثانیة التي یقع فیھا 

أن یتناول المریض العلاج بطریقة خاطئة :ومثال ذلك.الأول، لأنھ كان نتیجة لخطأ الثاني

، لأن 4نتیجة لتوصیة الممرض بھا، فیكون ھذا الأخیر مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن ذلك

1Cass1 civ.,3 join 2010,n °09-13.591, publié au bull, crim, n°573 du03 /06/2010. Cité par :
Bernard Horni, op.cit, P238.
2 L. Derobert, op.cit, P 310-311.

.121محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، المرجع السابق، ص .د:أنظر3
.159أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 4
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تھا السبب الذي تقف عنده مسؤولیة المشورة الخاطئة تستغرق التنفیذ الخاطئ، وتصبح بذا

.1الممرض كاملة

ففي كلتا الحالتین یتحمل المسؤولیة من استغرق خطؤه خطأ الآخر، وھذه مسألة 

.موضوع تدخل في نطاق السلطة التقدیریة للمحكمة

حصول الضرر نتیجة خطأ المریض والممرض دون استغراق أحدھما :الرابع بندال

  للآخر

Laالخطأ المشترك "ویسمى ھذا الخطأ بـ  faute commune" وفي ھذه الحالة ،

والمقصود ھنا أن یكون .یكون المتسبب في وقوع الضرر خطئان، لا یستغرق أحدھما الآخر

خطأ الممرض وخطأ المریض غیر متمیزان عن بعضھما البعض، وذلك بألا یحدث كل 

ك؛ یتم توزیع التعویض بین الطرفین، بقدر مساھمة ونتیجة لذل.2منھما أثرا مستقلا عن الآخر

.3كل منھما في إحداث الضرر

وھذه الحالة تتماشى مع نظریة تعادل أو تكافئ الأسباب التي قال بھا الفقیھ الألماني 

Von Buriوقد أخذ القضاء .، والتي مفادھا أن كل عامل أو سبب لھ أثر في وقوع الضرر

ذه النظریة، وقرروا مسؤولیة الممرض متى اشترك خطؤه في الفرنسي والقضاء المصري بھ

.4حدوث الضرر

أي –وقد اختلفت أحكام القضاء الفرنسي في اشتراط عدم التوقع وعدم استطاعة الدفع 

فمنھم من اشترط توافرھما في خطأ المریض حتى .في خطأ المریض-شروط القوة القاھرة

فإذا قام الممرض بتقدیم علاج .5م یشترطھمایتقاسم المسؤولیة مع الممرض، ومنھم من ل

لمریض، وطلب منھ عدم الأكل والشرب لمدة معینة دون أن یقوم بربط یدیھ بالسریر ومنع 

كل غریب عن المصلحة من زیارتھ، خشیة تلبیة الزوار لطلب المریض الشرب، فإن وقوع 

.198عبد الراضي محمد ھاشم عبد الله، المرجع السابق، ص 1
.123محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، المرجع السابق، ص 2
.160ف جابر مرسي، المرجع السابق، ص أشر3
.199عبد الراضي محمد ھاشم عبد الله، المرجع السابق، ص 4
.161أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 5
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في خطئھ، لأن الممرض الضرر بسبب قیام المریض بالشرب لا یعتبر من قبیل القوة القاھرة

یتوقع حتما شبھ استحالة مقاومة عدم الشرب عند المریض، والتي كان بإمكانھ دفعھا باتخاذ 

الإجراءات اللازمة لذلك، من ربط المریض بالسریر، ومنع الزیارة قبل مرور المدة الزمنیة 

.لانتھاء مفعول الدواء

نوع فصیلة دمھ، بأن زور ولكن إذا تعمد المریض الانتحار بتضلیل الممرض في

شھادة طبیة تثبت نوع الفصیلة مثلا وقدمھا للممرض، وقام ھذا الأخیر بناء على ذلك بإجراء 

فإن شروط القوة القاھرة تعتبر متوفرة في خطأ .عملیة نقل لھ فیھا دما من الفصیلة الخطأ

.المریض، لأن الممرض لم یكن بإمكانھ توقع ھذا الخطأ ولا دفعھ

تذكیر بصور الخطأ من الممرض والمریض والتي یقع بھا الضرر، یمكننا أن بعد ال

یرى الدكتور أشرف جابر .نتطرق إلى التأمین على مسؤولیة الممرض في ھذه الأحوال

مرسي بأن المؤمن ینبغي أن یأخذ على عاتقھ تعویض المریض ولو كان الضرر قد وقع 

لى أن ھدف التأمین ھو تغطیة مسؤولیة یرجع إ-نظره دائما–وذلك في .بفعلھ دون عمد

محدث الضرر، أما دعوى المسؤولیة فھدفھا إنقاص ما یستحقھ المریض من التعویض بقدر 

.1ما یكون قد ساھم بھ في إحداث الضرر، وبالتالي إعفاء المسؤول جزئیا من المسؤولیة

شركة ونحن نؤید ھذا الرأي، إذ عندما یكون الممرض مؤمنا على مسؤولیتھ لدى 

التأمین، فإن المریض وھو الطرف الضعیف، سیجد نفسھ في مواجھة ھذه الشركة التي لھا 

فشركة . من الخبرة ومن الوسائل القانونیة والمادیة ما یجعلھ عاجزا عن استیفاء حقوقھ منھا

كما أنھ من الیسیر على .التأمین قد تدعى وجود خطأ في أداء التعویض والإنقاص من قیمتھ

لتأمین الإدعاء بخطأ المریض في إتباع تعلیمات الطبیب، أو إھمالھ في تنفیذ العلاج شركة ا

الموصوف لھ، وبالتالي إطالة أمد الدعوى بالأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع 

.بإجراء خبرات، مما یثقل كاھل المریض ویحفز لدیھ الرغبة في التخلي عن حقوقھ

.162شرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص أ1
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قوم على أسس موضوعیة، بل یترك للسلطة التقدیریة كما أن توزیع المسؤولیة لا ی

لذلك ذھبت محكمة النقض الفرنسیة إلى عدم الاعتداد بخطأ المضرور من أجل . للقاضي

الإعفاء الجزئي للمسؤول عن الخطأ، بل أخذت بالمسؤولیة الموسعة، مادام المسؤول مبرما 

ا الاتجاه لا یمكن الأخذ بھ إل في غلا أنھ ینبغي الإشارة إلى أن ھذ.1تأمینا على مسؤولیتھ

.2حالة وجود تأمین إجباري

من قانون 167وھو الأمر الذي نجده في التشریع الجزائري بنصھ في المادة 

"التأمینات على ما یلي یجب على المؤسسات الصحیة المدنیة وكل أعضاء السلك الطبي :

كتتبوا تأمینا لتغطیة مسؤولیتھم والشبھ الطبي والصیدلاني الممارسین لحسابھم الخاص أن ی

.3"المدنیة المھنیة تجاه مرضاھم وتجاه الغیر

في حال اشتراك فعل الغیر:الفرع الثالث

بمعنى أنھ كل .4والمقصود بالغیر، الأشخاص غیر الخاضعین لرقابة الممرض

وقد ثار خلاف فقھي في التمییز بین فعل الغیر وخطأ .شخص غیر المریض وغیر الممرض

ذلك أنھ إذا كان فعل الغیر ھو السبب الوحید لوقوع الضرر، فإنھ یكون سببا لإعفاء .الغیر

أما إذا لم یكن ھذا .الممرض من المسؤولیة، شریطة أن یكون غیر متوقع وغیر ممكن الدفع

الفعل وحده سببا للضرر واشتركت معھ أفعال أخرى؛ فمنھم من ألزمھ بتحمل جزء من 

من أعفاه من المسؤولیة شریطة ألا 5-وھم الأغلبیة–ومنھم .یكن فعلھ خطأالمسؤولیة ولو لم 

.یكون فعلھ خطأ، أو لم تقم علاقة سببیة بین الخطأ والضرر

ویمكن أن نتصور مساھمة خطأ ممرض غیر المدعى علیھ في إحداث ضرر 

ه فھنا نفرق بین من تربطھ علاقة تعاقدیة مع المریض ومن لا تربطھ بھ ھذ.للمریض

1Cass.civ. 21 juillet 1982, G.P.1982, II, P 391. 118نقلا عن رایس محمد، المرجع السابق، ص 
.164أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 2
المتعلق 20/02/2006المؤرخ في 04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 25/01/1995المؤرخ في 07-95الأمر رقم 3

.بالتأمینات
.207عبد الراضي محمد ھاشم عبد الله، المرجع السابق، ص 4
.166أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 5
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فلو . فطبقا للقواعد العامة، لا یكون ھناك تضامن بین ممرضین بغیر اتفاق خاص.العلاقة

اشترك مجموعة ممرضین في علاج مریض، فإنھ ھذا الأخیر یعود على كل واحد منھم بقدر 

نصیبھ من المسؤولیة التقصیریة، فإن الممرضین یكونون متضامنین، ویمكن للمریض 

منھم بالتعویض كاملا، ثم یقوم من دفع التعویض بالرجوع على المضرور أن یرجع على أي 

.كل ذلك ما لم یستغرق خطأ أحدھم أخطاء الآخرین.الآخرین

أما عن مسألة افتراض الخطأ في الممرض، فإنھا مقررة لمصلحة المریض 

المضرور فقط دون غیره، فلا یمكن للغیر أن یتذرع بھذه القاعدة لافتراض الخطأ في 

لقد خرج المشرع الفرنسي عن القواعد العامة .الممرض ولو اشترك معھ في ارتكاب الخطأ

بي معفى من المسؤولیة، بأن نص في المادة المسؤولیة، والتي تقر فعل الغیر كسبب أجن

المتعلق بتعویض حوادث السیارات على أنھ لا یجوز 1985یولیو 5الثانیة من قانون 

.الاحتجاج في مواجھة المضرور بفعل الغیر، سواء من قائد السیارة أو من الحارس

ى مما یدل على أن الطرف الضعیف ھو دائما محل اھتمام القضاء والتشریع عل

فلا یمكن للمریض المضرور أن یدخل في حسابات قانونیة لا یفھمھا ولیس لھ القدرة .السواء

فالمھم أن یحصل المریض المضرور على التعویض، ثم یبقى .على خوضھا مادیا أو معنویا

لشركة التأمین والممرض والغیر، أن یعلموا قواعد المسؤولیة للرجوع على من تسبب بخطئھ 

رر، والذي ھو في الغالب مسألة موضوع تدخل في نطاق السلطة التقدیریة في إحداث الض

للقاضي، الذي ینظر في مدى استغراق خطأ لآخر، أو اشتراك الأخطاء مع بعضھا، لیقر في 

الأخیر المسؤولیة على صاحب الخطأ الجسیم الذي استغرق غیره من الأخطاء، أو یوزع 

.المسؤولیة كل بنسبة خطئھ

في حال وجود قوة قاھرة أو حادث فجائي: عالفرع الراب

إن تقدیر ما إذا كانت الواقعة المدعى بھا تعتبر من قبیل القوة القاھرة من عدمھ ھو 

ومن الأمثلة على ذلك وفاة المریض بالقلب على .1تقدیر موضوعي تملكھ محكمة الموضوع

.203بد الراضي محمد ھاشم عبد الله، المرجع السابق، ص ع 1
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ویختلف أثر القوة .فیھاإثر رعد مفاجئ أو زلزال من العوامل الطبیعیة التي لا ید للممرض

القاھرة على مسؤولیة الممرض من حیث استقلالھا في حدوث الضرر، أو اشتراكھا مع 

أسباب أخرى، فإذا استقلت انتفت علاقة السببیة بین فعل الممرض ووقوع الضرر، وبالتالي 

كان أما إذا اشترك معھا فعل الممرض، فیسأل مسؤولیة كاملة، لأن خطأه.انتفت مسؤولیاتھ

.سببا في وقوع الضرر ولا یسأل معھ غیره، كما سبق توضیحھ

أما عن التأمین في حال وجود قوة قاھرة، فإن القانون المدني یسمح بالاتفاق على أن 

كما أن القواعد العامة تسمح بتأمین .یتحمل المدین تبعة الحادث المفاجئ أو القوة القاھرة

ومثل ھذه المسؤولیة الموسعة التي .1الحادث المفاجئالمخاطر الناشئة عن القوة القاھرة و

یستفید منھا المضرور أیما استفادة، لن یضار منھا الممرض لأن التأمین سیغطیھا، ولن 

.یتأذى منھا المؤمن لأنھ قبض مقابلا عن تلك التغطیة

حدود الضمان:المطلب الثاني

بالنسبة للممرض:الفرع الأول

الممرض المؤمن لھ، یجب أن تكون ھذه الأعمال مما لكي یشمل الضمان أعمال 

، 2یدخل في نشاطھم المھني المأذون لھم بممارستھ، كما یجب أن تكون محددة في عقد التأمین

.وزیادة على ذلك ینبغي أن یحدد في العقد الأشخاص الذین یشملھم الضمان

سیة استنادا إلى وقد یظھر ھذا القول متعارضا مع ما ذھبت إلیھ محكمة النقض الفرن

، من عدم جواز استبعاد أفعال الممرض من 3من القانون التأمینات الفرنسي2-121المادة 

، إلا أن عموم اللفظ في المادة یسمح بأن یمتد الضمان إلى من یتفق في عقد 4نطاق الضمان

.175-174أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 1
.192أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 2

3Loi N° 82-600 du 13 Juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles, modifiée par la loi N° 95-101 du 02/02/1995.
4Cass.civ. 5juin 2004, R.G.A.T.2004, P 176. 119نقلا عن رایس محمد، المرجع السابق، ص 
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ن في وھذا ما یتماشى مع مبدأ حریة المتعاقدی.التأمین على دخول فعلھ في نطاق ھذا العقد

.1تحدید الخطر المؤمن منھ

لذلك یجوز الاتفاق على استبعاد بعض الممرضین في عقد التأمین ممن لا تتوافر 

وبما أن الممرضین ملزمون بالتأمین فإن المریض ما علیھ .لدیھم الخبرة أو الكفاءة اللازمة

ن ما یلاحظ ولك.إلا طلب تغطیة ضرره عن طریق عقد تأمین ھذا التابع إذا صدر الخطأ منھ

في ھذا الشأن ھو أن القول بذلك فیھ إجھاد للمریض بما لا یطیقھ، فلیس في مستطاع 

المریض أن یعرف من مرتكب الخطأ، وحتى إذا أخبر بھ فلیس بإمكانھ الحصول على دلیل 

.إدانتھ بالخطأ

كما أن ذلك لا یتماشى مع ما دأبت علیھ محكمة النقض الفرنسیة من تسھیل الحصول 

غیر أنھ یمكن جبر ھذا الخلل بأن یبرم .ى تعویض الطرف الضعیف في علاقة العلاجعل

عقدا جدیدا خاصا بھ لدى نفس المؤمن حتى یسھل على المریض الحصول على التعویض 

ھذا عن تابعي .من نفس شركة التأمین التي تبحث بدورھا بعد ذلك على صاحب الخطأ

الممرض، ولكن ماذا عن المستخلف؟

ي على الممرض المؤمن لھ أن یؤمن على المستخلف لأنھ یسأل عن أخطائھ، لیس ینبغ

لذلك، یشترط .2على أساس التبعیة لأنھ غیر تابع لھ، وإنما على أساس سوء اختیاره لھ

المؤمن على الممرض أن یحدد من سیخلفھ بالاسم بخطاب موصى علیھ، وأن یحدد في ھذا 

.الخطاب المدة التي سیحل محلھ فیھا

ویشترط المؤمن في المستخلف أن یكون ذا كفاءة وخبرة، كما یمكنھ أن یشترط قیام 

كما یشترط طبعا أن .الاستخلاف لظروف معینة ولیس متى شاء الممرض المؤمن لھ ذلك

وأثناء قیام المستخلف بالحلول محل الممرض .یكون المستخلف مؤذونا لھ بمزاولة المھنة

.193أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 1
.194أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 2
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خیر أن یزاول نشاطھ إلى جانبھ، ماعدا في حالة الضرورة تجنبا المؤمن لھ لا یجوز لھذا الأ

.لاعتباره مرتكبا لجریمة عدم تقدیم مساعدة لشخص في حالة خطر

ولا یجوز للمستخلف أن یبرم عقد تأمین على نفس الخطر الذي یغطیھ عقد تأمین 

الاستئناف فقد قضى برفض الطعن في قرار.المسؤولیة المبرم بواسطة الممرض المؤمن لھ

.الذي قضى ببطلان عقد التأمین من المسؤولیة المبرم بواسطة المستخلف

كما أن مسؤولیة المستخلف قد تتضامن مع مسؤولیة الممرض المؤمن لھ إذا كان 

في قضیة حكم 01/07/1992الخطأ متبادلا بینھما، وذلك ما قضت بھ محكمة باریس بتاریخ 

لم یرشد المستخلف إلى طریقة استعمال جھاز أشعة قدیم فیھا بخطأ الممرض المؤمن لھ الذي

، فكان 1وبخطأ المستخلف الذي قبل استخدام الجھاز دوم إرشادات من الممرض المؤمن لھ

2inالحكم بالتعویض على سبیل التضامن  solidumكما یمكن أن یؤمن الممرض .بینھما

.مریض تحت إشرافھالمؤمن لھ على أخطاء المتربصین لدیھ الذین یزاولون الت

بالنسبة للأجھزة المستخدمة:الفرع الثاني

أما عن التأمین عن حوادث الأجھزة المستخدمة في النشاط التمریضي للممرض فإن 

ھذا الأخیر ملزم بالتأمین على مسؤولیتھ عن النتائج الضارة الناجمة عن استخدامھ لھا في 

شرط "عقد التأمین تحت عنوان نشاطھ المھني، ویجب أن ینص على ذلك صراحة في 

".استخدام الأجھزة

ویضمن المؤمن .كما أن ھذا الشرط یلزم المؤمن لھ بتحدید الأجھزة المقصودة بدقة

الأضرار الناشئة عن ھذه الآلات سواء كانت ھذه الأضرار بسبب خطأ الممرض المؤمن لھ 

طار العقدي، فإن ونظرا لكون مسؤولیة حارس الشيء مفترضة خارج الإ.أو المستخلف

.المؤمن أحیانا یرفض التأمین على بعض الأجھزة الخطیرة أو یطلب لقاء ذلك أقساطا باھظة

.195أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص .د:أنظر1
2. Cass.civ, 5juin 2004 , bull.civ. n°213 , p176. 247نقلا عن عبد الرحیم لنوار، المرجع السابق، ص 
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حدود النشاط المغطى:الفرع الثالث

یجب أن یلتزم الممرض المؤمن لھ بالنشاط المذكور في عقد التأمین حتى یستفید من 

في عملھ سواء في العیادة أو في الضمان، ولا یھم بعد ذلك أن تكون ممارسة ھذا النشاط

.1المستوصف أو في المستشفى، فلا أثر لمكان مزاولة النشاط على الضمان

بشأن قضیة ممرض الذي 12/02/1992وقد قضى مجلس استئناف باریس بھذا في 

أجرى ختان لحدیث عھد بالولادة ترتب عنھا نزیف، أسعفھ الممرض ووعد والدیھ بزیارتھ 

  .يفي الیوم الموال

ساعة، حیث تفاقمت حالة الطفل وأصیب إثر ذلك 48لكن لم یفعل ذلك إلا بعد 

بالتھاب موضعي مزمن، فكان أن قرر مجلس الاستئناف باستبعاد ضمان المؤمن على أساس 

أن النشاط الذي یغطیھ عقد التأمین المبرم بین الممرض المؤمن لھ والمؤمن ھو التمریض  

.ون لھ بممارستھدون غیره، وھو النشاط المأذ

ولما طعن الممرض بالنقض صدر قرار محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

"مؤیدا قرار مجلس استئناف باریس، وجاء في إحدى حیثیاتھ06/12/20062 حیث أن :

مجلس الاستئناف قد ذھب إلى أن محل التأمین المبرم بواسطة الطاعن كان محددا بتخصص 

وما كان ھذا .عن ممارستھ لنشاط آخر إلا بعد تحقق الكارثةالتمریض، وأنھ لم یعلن للمؤمن

وقد ".الأخیر لا یدخل في نطاق الضمان، فان الطعن بشقیھ الأصلي والاحتیاطي غیر مقبول

ضمان "بأن 29/04/20073قضت محكمة النقض في نفس المجال بقرارھا الصادر في 

ط غیر النشاط المصرح بھ من المؤمن لا یمكن أن یطبق على كارثة وقعت بمناسبة نشا

القاضي بان 28/10/2007الموقف نفسھ اتخذتھ في قرارھا المؤرخ في ".طرف المؤمن لھ

.4"الضمان لا یتعلق إلا بمجال النشاط المھني المصر جبھ للمؤمن"

.198أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 1
2Cass.civ. 6 déc 2006, Bull.civ.2007.N°1363, P634. 211نقلا عن عبد الرحیم لنوار، المرجع السابق، ص 
3Cass.civ. 29 avril 2007, R.C.A, N° 117-8 (juillet-aout), 2007, com, P 238.cité par : Eric
MATHIAS,op.cit, P207.
4Cass.civ. 28 oct 2007, R.C.A, N° 2, février 2008, P 6. 153نقلا عن الطاھر كشیدة، المرجع السابق، ص 
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بأن عقد التأمین 19/01/2008قضت بتاریخ -الغرفة المدنیة–كما أن محكمة النقض 

المبرم من طرف مستشفى عام یغطي الخطأ الشخصي المرتكب من من المسؤولیة 

الممرضین ولو استبعد العقد من الضمان الحوادث التي تقیم المسؤولیة الشخصیة للممارسین 

التابعین للمستشفى، مادامت تلك الحوادث تدخل ضمن الخطر المؤمن منھ، وبالتالي تثیر 

.1مسؤولیة المستشفى

انمدة الضم:الفرع الرابع

إن توقیت حصول الضرر والمطالبة بالتعویض عنھ من أھم ما أسال حبر الفقھاء 

ذلك أن شركات التأمین كانت تضع في عقودھا مع المؤمن لھم شرطا .وتدرج بھ القضاء

بضرورة حصول الواقعة الضارة والمطالبة بالتعویض في نطاق مدة الضمان المنصوص 

لة مدة الضمان ینبغي التطرق لھا من جوانب ثلاث ولمعالجة مشك.علیھا في عقد التأمین

:أساسیة، نذكرھا فیما یلي

:شرط حدوث الواقعة الضارة والمطالبة بالتعویض أثناء مدة الضمان-1

ویرید المؤمن بھذا الشرط أن یقصر التعویض على الأضرار التي تقع خلال مدة 

ن تلك الأضرار التي تقع الضمان المنصوص علیھا في العقد، لیخرج بذلك من نطاق الضما

كما أن المؤمن یرید بھذا الشرط .خارج تلك المدة، سواء تعلق الأمر بالماضي أو المستقبل

.أیضا أن تكون المطالبة بالتعویض عن ھذه الأضرار خلال نفس المدة

.ولا شك أن ھذا الشطر الأخیر مجحف بحق المضرور والمؤمن لھ على السواء

تظھر الأضرار الناجمة عن الواقعة الضارة التي حصلت في مدة فبالنسبة للمضرور؛ قد 

الضمان، بعد فوات ھذه الأخیرة، كما ھو الحال بالنسبة للأضرار الناجمة عن نقل الدم 

الملوث أو الإصابة بالفیروسات، وفي ھذه الحالة یجد المضرور نفسھ في مواجھة المؤمن لھ 

.بقضایا لا طاقة لھ علیھا

1Cass.civ 19 janvier 2008, D.2008, 18eme, P 146.cité par : H.Groutel, op.cit, P 188.
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مؤمن لھ؛ ففي مثل ھذه الحالات، بعد انقضاء مدة الضمان المنصوص أما من جھة ال

علیھا بھذا الشرط من عقد التأمین، یجد نفسھ وحیدا في مواجھة المریض المضرور، إذ أن 

كما أن .تقادم الحق في التعویض بالنسبة لھ یبقى خاضعا للقواعد العامة في القانون المدني

عقوده مع المؤمن لھم، في أول مطالبة منھم بالتعویض ھذا الشرط یتیح للمؤمن فرصة فسخ 

.1عن ضرر یتوقع حدوثھ بكثرة في آونة معینة كوجود عدوى في زمن معین

وبالتالي یجد المؤمن لھم والمرضى أنفسھم مفتقدین لخدمة ضروریة اعتادوا علیھا 

.لا یغیر مؤمنھكما أن ھذا الشرط یضع قیدا واقعیا على المؤمن لھ حتى .ولا عنى لھم عنا

فإذا ھو أبرم عقدا مع شركة تأمین معینة ثم تعاقد مع غیرھا بعد فوات مدة العقد الأول، فإن 

شركة التأمین الأولى لا تغطي الأضرار التي تظھر في مدة العقد الثاني مع الشركة الثانیة، 

لة یجد المؤمن وفي ھذه الحا.ولو كانت الواقعة الضارة قد حدثت في مدة سریان العقد الأول

2.لھ نفسھ بلا ضمان رغم أنھ دفع الأقساط المالیة التي تغطي الأضرار الناتجة عن نشاطھ

:وقد تدرجت محكمة النقض الفرنسیة مع ھذا الشرط على النحو التالي

ففي أول الأمر كانت تأخذ باحترام مبدأ حریة التعاقد؛ فلم تكن تسمح بتجاوز شرط 

.والمطالبة بالتعویض أثناء مدة الضمان متى نص علیھ عقد التأمینحدوث الواقعة الضارة 

وقد قضت بنقض العدید من الأحكام .وبالتالي كانت تلبي طلبات المؤمنین بناءا على ذلك

وكانت تفعل ذلك في الواقع حسب نظر البعض معتبرة .والقرارات التي لم تحترم ھذا الشرط

  ".لخطرشرط استبعاد زمني ل"الشرط عبارة عن 

ثم انتقلت إلى معالجة المشاكل الناجمة عن ھذا الشرط، والتي أثقلت كاھل الجمیع ولم 

فقررت في ھذه المرحلة عدم جواز الاحتجاج بذلك الشرط في .یستفد منھ إلا شركات التأمین

وقد حلت محكمة النقض الفرنسیة بذلك مشكلة المریض باعتباره الطرف .مواجھة المضرور

بقت على مشكلة المؤمن لھ الذي وجدة نفسھ ملزما بدفع أقساط التأمین من جھة، الضعیف، وأ

.234أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 1
.147ص2007،الإسكندریةثروت عبد الحمید،تعویض الحوادث الطبیة،دار الجامعة الجدیدة، 2
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ویرى البعض أن محكمة النقض .وعدم تغطیة الأضرار الناجمة عن نشاطھ من جھة أخرى

.1"شرط سقوط الضمان"قد استندت في قراراتھا ھذه إلى 

ضمان نتیجة وھذا مردود علیھ بأن شرط السقوط ھو شرط جزائي یكون في مدة ال

الإخلال بالتزام تعاقدي من طرف المؤمن لھ، كعدم دفعھ لعدد من الأقساط مثلا، في حین أن 

ثم في .المؤمن لھ ھنا یحرم من تغطیة أضرار نشاطھ رغم احترامھ لكافة التزاماتھ التعاقدیة

ا سبعة أحكام، مم19/12/1990المرحلة الثالثة أبطلت الشرط؛ وذلك عندما أصدرت بتاریخ 

"...ورد في حیثیاتھا ما یلي فإن ھذا الشرط یؤدي إلى حرمان المؤمن لھ من الإفادة من :

الضمان بسبب لا ید لھ فیھ، ومنح میزة غیر مشروعة تفتقر إلى سبب قانوني بالمخالفة 

من التقنین المدني إلى المؤمن الذي سبق أن استوفى أقساط التأمین دون 1131لأحكام المادة 

.2"جھتھ، ویتعین القول ترتیبا على ذلك، بإھدار ھذا الشرط وبطلانھمقابل من 

وإذا نظرنا إلى ما ذھبت إلیھ المحكمة النقض الفرنسیة ھنا، وجدناھا تقر زیادة على 

ذلك .ضرورة حدوث الواقعة الضارة وقت الضمان، بوجوب احترام ركن السبب في العقد

استفادتھ من الضمان عن واقعة وقعت في المدة التي أن التزام المؤمن لھ بدفع الأقساط وعدم 

دفع أقساطھا، یجعل ذلك الشرط متعارضا مع ركن السبب، إذ یجعل المؤمن لھ ملتزما بدون 

سبب، وبالتالي تأخذ الأقساط التي دفعھا حكم دفع غیر المستحق، فاعتبر ذلك الشرط مخالفا 

  .قضللنظام العام، وعلیھ تم إلغاؤه من طرف محكمة الن

وقد ترتب على بطلات ھذا الشرط، بقاء حق المضرور في مطالبة المؤمن، نتیجة 

تعاقده مع المؤمن لھ محدث الضرر، مادامت دعوى المسؤولیة باقیة وبالإمكان مباشرتھا من 

.3وقد لقي ھذا الاتجاه قبولا من جانب الفقھ.المضرور ضد المؤمن لھ مباشرة

.237أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص .د1
2Cass.civ. 19 décembre2000, Bull.civ, n°303, J.C.P. 2001, II,21656. Cité par : M.M.
Hannouz, op.cit, P 88.

.241أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص .د:أنظر3
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:مجھولة للمؤمن لھشرط تغطیة الوقائع السابقة ال-2

ذلك أن المؤمن لھ إذا أبرم عقدا ثانیا، ولم یكن یعلم بوجود أضرار ناجمة عن نشاطھ 

أثناء سریان العقد الأول، فإن المؤمن یكون ملزما بتغطیة تلك الأضرار في ھذا العقد 

وبالتالي یقضي ھذا الشرط على ثغرة الضمان التي یوجدھا شرط حدوث الواقعة ).الثاني(

وقبول ھذا الشرط بالوقائع المجھولة للمؤمن .ضارة والمطالبة بالتعویض أثناء مدة الضمانال

.یجعل مناطھ حسن النیة فقط، فإن جاء الدلیل على سوئھا بطل الشرط

وینبغي الإشارة ھنا، إلى أن ھذا الشرط لم یعد یجدي نفعا مع ما ذھبت إلیھ محكمة 

لمسؤولیة قائمة، وإن كان المشرع الجزائري جعل النقض من بقاء الضمان ما بقیت دعوى ا

سنوات من 3تقادم الدعاوي المرفوعة ضد المؤمن ھو -من قانون التأمینات271في المادة –

.تاریخ حصول الكارثة

:شرط الضمان اللاحق-3

ویلتزم المؤمن بموجب ھذا الشرط أن یقدم للمؤمن لھ ضمانا عن الأضرار التي تقع 

، بشرط أن تكون المطالبة بالتعویض خلال مدة قصیرة عادة بعد انتھاء مدة أثناء سریان العقد

العقد، لا تتجاوز في الغالب سنة واحدة، ویلتزم المؤمن لھ بدفع أقساط ھذه المدة الخارجة عن 

وھذا الشرط لا یحل مشكلة المؤمن لھ، لأنھ لا یغطي مدة تقادم المسؤولیة في الشریعة .العقد

.العامة

حكم بمناسبة عقد التأمین من المسؤولیة المھنیة، حیث احتوى ھذا العقد وقد صدر

ویلتزم المؤمن لھ خلال .على شرط ضمان لاحق مدتھ ست سنوات من تاریخ نھایة مدة العقد

وحدث أن طالب المضرور بالضمان بعد عشر سنوات من نھایة .ھذه المدة بدفع الأقساط

در قرار الاستئناف ببطلان الشرط فیما یتعلق بدفع وكان أن ص.العقد، فرفض المؤمن ذلك

"الأقساط، ومما ورد في ھذا القرار وحیث أن الواقعة التي أثارت ضمان المؤمن قد حدثت :

.قانون التأمینات من 27م 1
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ھذا 1993أبریل 28وقد أیدت محكمة النقض في ".أثناء سریان العقد، فإن الضمان یشملھا

.1القرار

حدود بمدة بعد انتھاء العقد لأنھ أبطل شرط وقد فسر ھذا القرار بأنھ أقر الضمان الم

الأقساط فقط، وأیدتھ شركات التأمین لأنھ انقص من مدة الضمان الغیر محدودة التي قضى 

.19902بھا قرار محكمة النقض سنة 

وھذا ما .ونرى أن السكوت عن المدة وإبطال الأقساط لیس فیھ إقرار لتحدید المدة

الذي أكد على المبدأ الذي أرساه 1993یونیھ 23المؤرخ في یعززه موقف محكمة النقض 

، والذي قضى بعدم محدودیة مدة الضمان ما دامت الواقعة الضارة 1990قرارھا لسنة 

.3حدثت أثناء سریان العقد

لذلك، فإن معیار الكارثة الذي استقرت علیھ محكمة النقض الفرنسیة ھو الواقعة 

بمعنى أن مدة .ض، وأن الضمان یمتد إلى ما بعد انقضاء العقدالضارة ولیس المطالبة بالتعوی

الضمان تبقى قائمة حتى تتقادم المسؤولیة المدنیة للممرض المؤمن لھ، سواء كانت مسؤولیة 

سنوات تحتسب 3عكس القانون الجزائري الذي حدھا بمدة .4ھذا الأخیر عقدیة أو تقصیریة

ونرى أن القضاء الفرنسي، بإقراره .ق توضیحھابتداء من تاریخ حصول الكارثة، كما سب

لمدة التقادم بالنسبة للدعاوي المرفوعة ضد المؤمن بمدة تقادم دعوى المسؤولیة في القانون 

.المدني، راعى في ذلك مصلحة المضرور

قیمة الضمان:الفرع الخامس

.عویضيیعتبر التأمین من المسؤولیة التمریضیة عقد تعویض ینطبق علیھ المبدأ الت

ومفاد ھذا المبدأ؛ أن یعوض المؤمن لھ عن الضرر الذي لحقھ نتیجة وقوع الخطر المؤمن 

1Cass.civ. 28 avril 1993, Bull.civ, 1993, n°148, P117. Cité par : Abidat Abdelkrim, op.cit,
P92.

.244أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 2
3Cass.civ. 1re 23 juin 1993, Bull.civ, 1993, n°227, P 157. Cité par : Abidat Abdelkrim, op.cit,
P93.

.246أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 4
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فلا ینبغي أن .1منھ، ویكون ذلك التعویض في حدود ھذا الضرر، ولا یتجاوز مبلغ التأمین

یكون عقد التأمین مصدر ثراء للمؤمن لھ، أي لا ینبغي أن یحصل ھذا الأخیر على تعویض 

كما لا یمكن لھ .2ر الذي لحق بھ، لأن ھذا العقد ھو وسیلة لدرأ الخسارة فقطیجاوز الضر

وقد نص .أیضا أن یحصل على تعویض یجاوز قیمة مبلغ التأمین ولو تجاوزه مقدار الضرر

"من القانون المدني على ھذا المبدأ بقولھ623المشرع الجزائري في المادة  لا یلتزم المؤمن :

إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر من وقوع الخطر المؤمن منھ في تعویض المؤمن لع 

من قانون 1-121، ونص علیھ المشرع الفرنسي المادة "بشرط ألا یجاوز ذلك قیمة التأمین

"التأمین بقولھ التأمین على الأشیاء عقد تعویض، ولا یمكن أن یتجاوز التعویض الذي یلتزم :

.3"وقت وقوع الكارثةالمؤمن بھ قیمة الشيء المؤمن علیھ

والحكمة في .من القانون المدني751الحكم نفسھ أخذ بھ المشرع المصري في المادة 

تحدید مبلغ التأمین بقیمة الضرر الناتج عن الخطر المؤمن منھ، ھو عدم إغراء المؤمن لھ 

لعام في بالتعجیل بوقوع الكارثة التي تكون بالنسبة لھ مصدر ثراء، وھو ما یأباه النظام ا

، والمشرع الفرنسي 5وقد سمح المشرع الجزائري في القانون المتعلق بالتأمینات.4المجتمع

من القانون 771من قانون التأمین، والمشرع المصري في المادة 12-121في المادة 

وبما أن ھذا حق المؤمن، .المدني، للمؤمن أن یرجع على الغیر المسؤول عن إحداث الكارثة

ن أن یتفق مع المؤمن لھ على خلاف ذلك، بأن یسمح للمؤمن لھ بممارسة ھذا الحق فلا مانع م

.6في الرجوع على الغیر

، رسالة دكتوراه، كلیة -دراسة مقارنة–وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیزي، المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم 1
.735، ص 2005الحقوق جامعة المنصورة، 

.736وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیزي، المرجع السابق، ص 2
المشرع الفرنسي إذ أورد ھذا المبدأ عندما تكلم عن التأمین على الأشیاء، فإنھ لا خلاف حول انطباقھ على تأمین الأضرار 3

.249شرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص أ:أنظر.بوجھ عام بما فیھ التأمین من المسؤولیة
.276، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثالثة، ص 1إبراھیم أبو النجا، التأمین في القانون الجزائري، ج 4
، المعدل والمتمم بالقانون رقم 25/01/1995المؤرخ في 07-95من الأمر رقم 38نص المشرع الجزائري في المادة 5

"والمتعلق بالتأمینات على أنھ20/02/2006المؤرخ في 06-04 یحل المؤمن محل المؤمن لھ في الحقوق والدعاوى تجاه :
...".الغیر المسؤولین، في حدود التعویض المدفوع لھ 

.251أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 6
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أما عن قیمة التعویض، فإن التأمین من المسؤولیة یغطي كل ما یتكبده المؤمن لھ من 

لذلك، فالمؤمن یلتزم بضمان قیمة .1مال بسبب رجوع الغیر علیھ بدعوى المسؤولیة

تي یعود بھا المریض على الممرض المؤمن لھ بأكملھا، إلا إذا اتفق المؤمن التعویض ال

من ق م ج، 623ذلك، أن المشرع الجزائري في المادة .والمؤمن لھ على إنقاص ھذه القیمة

جعل الأصل في التعویض ألا یجاوز قیمة التأمین، ولكنھ سمح بالاتفاق على مخالفة ھذا 

، وذلك في المادة )المریض(أو المستفید )الممرض(مؤمن لھ الأصل إذا كان ذلك لمصلحة ال

.من نفس القانون625

وینشأ الحق في التعویض منذ استكمال أركان المسؤولیة، وبصفة خاصة منذ وقوع 

أي بمطالبة المریض للممرض المؤمن لھ، ویعتد 2الضرر، ویستحق بمطالبة الغیر للمؤمن لھ

ویمكن بذلك تقویمھ، وأفضل ھذه الأوقات ھو وقت بقیمتھ عندما یظھر الضرر كاملا،

وقد عبرت محكمة النقض المصریة .صدور الحكم بھ، كما ھو مستقر علیھ في فرنسا ومصر

"بقولھا23/12/1986عن ذلك في قرارھا الصادر بتاریخ  العبرة في تقدیر قیمة الضرر :

یلتزم المسؤول عن الخطأ ھي بقیمتھ وقت الحكم بالتعویض، ولیس بقیمتھ وقت وقوعھ، إذ 

بجبر الضرر كاملا، ولا یكون التعویض كافیا لجبره إذا لم یراع في تقدیره قیمة الضرر 

.3"وقت الحكم

وإذا نظرنا في ھذا الموقف، نجده یتماشى مع المحافظة على حقوق المریض بصفة 

ل الضار، خاصة باعتباره الطرف الضعیف، إذ أن ضرره قد یكون محدودا بوقت وقوع الفع

ومن جھة أخرى .كما یمكن أن یكون متفاقما أو یحتاج إلى مدة طویلة للالتئام، ھذا من جھة

قد تطول إجراءات الحصول على التعویض أمام العدالة إلى حد یجعل قیمة العملة تتدھور، 

.فیكون الأصلح للمریض أن یقدر ضرره وقت صدور الحكم

.209محمد حسین منصور، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص 1
.286ص ،أبو لنجا، التأمین في القانون الجزائري، المرجع السابقإبراھیم2
.258أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 3
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أن یحاول التخلص من مشكلة التعویض ودیا أما من جھة المؤمن؛ فإنھ من مصلحتھ 

قبل اللجوء إلى العدالة، حتى یدفع أقل ما یمكن خوفا من تواطؤ المؤمن لھ من المضرور أو 

، وخوفا من ارتفاع قیمة العملة وبالتالي 1وقوعھ تحت التھدید باتخاذ إجراءات جزائیة ضده

.2من المؤمن لھعدم تناسب التعویض مع قیمة الأقساط التي كان یتقاضاھا 

أما عن إثبات الضرر؛ فیجوز للمضرور القیام بھ كافة الوسائل الممكنة، بما في ذلك 

والأصل أن یغطي المؤمن قیمة الضرر في حدود مبلغ التأمین، إلا أن ھناك .البینة والقرائن

:استثناءات على ذلك، لھا ما یبررھا كما سنرى فیما یلي

الإجباريشرط عدم التغطیة :أولا

مفاد ھذا الشرط أن یتحمل المؤمن لھ جزءا من قیمة الضرر، ولا یمكنھ أن یغطي ھذا 

وقد سمح المشرع الفرنسي .الجزء بعقد ثان سواء عند نفس المؤمن أو عند مؤمن غیره

"من قانون التأمین بقولھ1-121بإدراجھ في العقد، وذلك في المادة  یمكن أن یشترط بقاء :

ملتزما بمبلغ أو حصة محددة أو أن یتحمل تخفیضا محددا مسبقا من التعویض المؤمن لھ 

".على الكارثة

وھذا الشرط یجعل الممرض المؤمن لھ حریصا على عدم ارتكاب خطأ یتحمل نتائجھ 

ولو في جزء من التعویض، وترحب بھ شركات التأمین لھذا السبب رغم أنھ ینقص من قیمة 

إلا أن ھذا الشرط وإن جاء بمزایا .ن لھ مقارنة بحالة عدم إدراجھالأقساط التي یدفعھا المؤم

للمؤمن والمؤمن لھ، إلا أنھ في الواقع لا یصب في مصلحة المریض إذا استعمل طریق 

الدعوى المباشرة ضد المؤمن، لأن ھذا الأخیر سیستظھر بوثیقة التأمین التي تلزم الممرض 

.المؤمن لھ بجزء من التعویض

.288إبراھیم أبو لنجا، المرجع السابق، ص 1
.258أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 2
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عي رفع دعوى أخرى على الممرض، وھو ما یعسر على المریض مما یستد

لذلك ینبغي عند إدراج ھذا الشرط في عقد التأمین .الحصول على حقھ كاملا بدعوى واحدة

.1أن یلزم الممرض المؤمن لھ بالتعویض عن جزء یسیر فقط لا یضر بمصلحة المضرور

شرط حد الإعفاء:ثانیا

  .مطلقوھو نوعان إعفاء بسیط وإعفاء 

أما .فمفاده إعفاء المؤمن من تغطیة الضرر في حدود معینةأما شرط الإعفاء البسیط

ویعاب على ھذا الشرط أنھ یغري .إذا تجاوزھا، فیقوم المؤمن بدفع قیمة التعویض كاملة

الممرض  المؤمن لھ إذا وقع منھ خطأ أن یتعمد إلحاق ضرر أكبر من ذلك الذي یتحمل 

ومن ھنا یظھر الأثر السیئ لھذا .2بالضمان كاملا على عاتق المؤمننتائجھ وحده، لیلقي

الشرط على أخلاق مھنة التمریض، إذ یغري الممرض بتفضیل مصلحتھ المادیة، إذا 

.تعارضت مع مبادئھ النبیلة المتمثلة في إنقاذ المرضى والتخفیف من معاناتھم

بأن جعل الممرض -البسیطالإعفاء –فقد تدارك مساوئ شرط الإعفاء المطلقوأما 

وھكذا لا یجد .3المؤمن لھ یتحمل قیمة معینة من التعویض، ویغطي المؤمن ما زاد عنھا

الممرض مصلحة في محاولة رفع مقدار الضرر، لأنھ في الأخیر سیتحمل مقدارا محددا لا 

.یزید على ذلك المحدد في العقد

:حكم التأمین المتعدد

كوم بالمبدأ التعویضي، فقد عني المشرعون بتنظیم ونظرا لكون عقد التأمین مح

والتأمین المتعدد یعرف بأنھ إبرام .التأمین المتعدد حتى لا یكون مصدر ثراء للمؤمن لھ

المؤمن لھ أكثر من عقد لدى أكثر من مؤمن، لشيء واحد، لضمان خطر واحد، ولتحقیق 

.260أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 1
دراسة مقارنة بین القانون المصري والقانونین الكویتي والفرنسي، دار النھضة العربیة :جلال محمد إبراھیم، التأمین2

.259، ص 1994القاھرة، 
.262أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 3
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عن نفس المدة وفي مستوى مصلحة واحدة، على أن تكون ھذه العقود المتعددة قد أبرمت

.1واحد

وقد حظر المشرع الجزائري بصفة أصلیة ھذا النوع من التأمین، وذلك في المادة 

"من قانون التأمینات بقولھ33/1 لا یحق لأي مؤمن لھ إلا اكتتاب تأمین واحد ومن نفس :

2".الطبیعة لنفس الخطر

من قانون التأمین، والتي 4-121أما المشرع الفرنسي فقد قام بتنظیمھ في المادة 

وردت الإشارة إلیھا في البند الثامن عشر من وثیقة التأمین من المسؤولیة الخاصة باتحاد 

وحتى یكون ھذا التأمین مشروعا ینبغي ألا یكون جمیعا، بأن یتجاوز .المؤمنین في فرنسا

انتھاك للمبدأ مجموع المبالغ المؤمن بھا قیمة الضرر الذي یصیب المؤمن لھ، لأن في ذلك 

فینبغي أن یكون غیر جمعي بأن یكون مجموع المبالغ المؤمن بھا في حدود .التعویضي

.الضرر الذي یصیب المؤمن لھ

وقد سمح المشرع الجزائري استثناء أن ینتج التأمین المتعدد أثره، وذلك في حالة 

في حالة : "علاه على أنھالمذكورة أ33/2حسن النیة، وذلك بنصھ في الفقرة الثانیة من المادة 

حسن النیة، إذا تعددت عقود التأمین، ینتج كل واحد منھا أثره تناسبا مع المبلغ الذي یطبق 

إلا أن ذلك .3"الشيء المؤمن"، وھو إن تكلم على "علیھ في حدود القیمة للشيء المؤمن

ین، وأن ھذه ینسحب على تأمین المسؤولیة كذلك، لأن الفقرة الأولى شملت كل أنواع التأم

المعدل والمتمم تحت الفصل المتعلق بتأمین الأضرار الذي 07-95المادة وردت في الأمر 

.یشمل مسؤولیة الممرض عن الأضرار التي یلحقھا بالغیر

في حالة إبرام الطبیب تأمینا عن مسؤولیتھ، وتبرم :ویمكن تصور حسن النیر مثلا

أما إذا أبرمت عدة عقود تأمین بنیة الغش، . یعلمعنھ العیادة أو المستشفى نفس العقد وھو لا

.270أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 1
.07-95من الأمر 33/1م2
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"على أنھ33/3وفي ذلك نص المشرع في المادة .فیترتب على ذلك البطلان یؤدي اكتتاب :

1".عدة عقود تأمین لنفس الخطر بنیة الغش، إلى بطلان ھذه العقود

:ومما یبطل التأمین المتعدد الجمعي، نذكر

كالتأمین على جھاز أشعة واحد لدى عدة ):الموضوع(تعدد المؤمنین عن نفس المحل -

مؤمنین، أما إذا أمن عن كل آلة لدى مؤمن مختلف، فلا نكون ھنا أمام حالة وحدة 

.المحل

فقد یكون محل العلاج واحدا مثلا ولكن لیس لنفس :تعدد المؤمنین عن نفس الخطر-

د عن الآلات التي فإذا كان محل العلاج معین، یمكن للممرض أن یؤمن بعق.الخطر

یستخدمھا فیھ، وبعقد آخر عن العدوى، ولا یعتبر تأمینھ التعددي جمیعا، لأن الخطر 

.في كل عقد مختلف عن الخطر الآخر

ومثالھ أن یبرم المؤمن لھ عقد تأمین عن :2تعدد المؤمنین مع وحدة المصلحة-

لیسا یؤدي إلى فھذا یعتبر تد.مسؤولیتھ، ثم یؤمن عنھ غیره كالمستشفى وھو یعلم

، ویقتسم في 3أما إذا لم یكن یعلم بذلك، فیعتبر تأمینا جمعیا غیر تدلیسي.إبطال عقده

ھذه الحالة دفع التعویض مع من وقع فیھ من المؤمنین، تماشیا مع المبدأ التعویضي 

.وقد سمح المشرع بالتعدد الجمعي استثناء لحسن النیة كما سبق ذكره.للتأمین

فإذا كانت العقود عن مدد متعاقبة مثلا، فلا تطبق علیھا :عن نفس المدةتعدد المؤمنین-

لا یحق لأي مؤمن لھ إلا "والمشرع الجزائري تكلم عن .4أحكام التأمین المتعدد

، ومن البیانات الإلزامیة في العقد "اكتتاب تأمین واحد ومن نفس الطبیعة لنفس الخطر

"في المادة السابعة منھوتحدیدا07-95المنصوص علیھا في الأمر  تاریخ سریان :

لذلك، فإن إبرام عقود عن مدد متعاقبة، .، فإذا فاتت ھذه المدة انتھى العقد"العقد ومدتھ

.من قانون التأمینات33/1لا یتنافى مع أحكام المادة 

.07-95من الأمر رقم 33/3م 1
.273أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص :أنظر2
.269أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 3
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فلا ینبغي أن یكون العقد احتیاطیا، بأن یدخل مجال :تعدد المؤمنین بعقود أصلیة-

ي حال توقف العقد الأصلي، نتیجة عدم الوفاء بالتزام من طرف مؤمن مثلا التطبیق ف

، ھذا في 1أو تجاوز الكارثة قیمة العقد الأول، فیتدخل الثاني، أي یكمل الواحد الآخر

أما في التشریع الجزائري فلا یطرح ھذا الإشكال لأنھ لا یعترف .التشریع الفرنسي

.قود أصلیة أو احتیاطیةبالتأمین المتعدد، سواء كان ذلك بع

ولصحة التأمین المتعدد عند المشرع الفرنسي، لا بد من التزام المؤمن لھ بإخطار كل 

المذكورة 4-121المؤمنین بالعقود التي یبرمھا مع أي مؤمن آخر كما تنص علیھ المادة 

بل لابد علیھ أن یخطرھم حتى.أعلاه، وذلك حفاظا على عدم انتھاك المبدأ التعویضي

وعادة ما یكون شكل .بالعقود التي یستفید منھا نتیجة تأمین قام بھ الغیر لفائدتھ،متى علم بذلك

ولا یھم .الإخطار برسالة موصى علیھا، تسھیلا للإثبات، وإن جاز استعمال غیر ذلك

من قانون التأمین 121/4موضوع الإخطار وإن اختلف فیھ البعض، لأن نص المادة 

.2كل تأمین، سواء كان جمیعا أو غیر جمعيالفرنسي یتكلم عن 

.تفاقي لبعض المخاطر من الضمانلاستبعاد القانوني والاستعباد الإا:الفرع السادس

لذلك نجد . یھدف عقد التأمین إلى تحقیق مصلحة مادیة لكل من المؤمن والمؤمن لھ

یجوز التأمین عنھا إلا أن ھناك مخاطر لا .التأمین قد مس كافة قطاعات النشاط في المجتمع

كما أن ھناك .لمساسھا بالنظام العام، وھذه تدخل فیما یسمى بالاستبعاد القانوني لھذه المخاطر

مخاطر أخرى یسمح القانون بالتأمین علیھ، ولكن یتفق الأطراف على استبعادھا مراعاة 

وفیما .مخاطرللمصلحة المادیة المذكورة آنفا، وھذا ما یسمى بالاستبعاد الاتفاقي لبعض ال

.یلي نتعرض إلى كلا النوعین من الاستبعاد للمخاطر

.من قانون التأمینات الفرنسي121/4م 1
.325جلال محمد إبراھیم، المرجع السابق، ص 2
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الاستبعاد القانوني:البند الأول

المقصود بالمخاطر المستبعدة قانونا، تلك التي لا یجوز التأمین علیھا لمخالفتھا للنظام 

.1العام؛ وھي المسؤولیة الجنائیة للمؤمن لھ وكذا خطؤه العمدي

المتعلق بالغرامات والمصادرات الصادرة ضد الممرض فلا یجوز ضمان الخطر

، كمصادرة الآلات الطبیة وغیرھا مما ساھم بھم في ارتكاب جریمتھ، لأن الھدف 2كعقوبة

أما ما یحكم بھ على .من الغرامة ھو العقوبة ولیس التعویض المدني الذي ھو مناط التأمین

مام القضاء الجزائي فیمكن التأمین الممرض في الشق المدني من الدعوى المرفوعة ضده أ

علیھ لأنھ لیس من قبیل العقوبة وإنما من قبیل المسؤولیة المدنیة أي جبر الضرر الذي أحدثھ 

.بفعلھ

كما لا یجوز التأمین على الخطأ العمدي للممرض لأن عقد التأمین یقوم أساسا على 

ا بإدارة طرفي التأمین، بل عنصر الاحتمال، والاحتمال یستلزم ألا یكون تحقق الخطر رھن

فالحادث الذي یتعلق تحققھ بمحض إرادة .3ینبغي أن یتحقق الحادث بفعل عنصر أجنبي

المؤمن أو المؤمن لھ تزول عنھ صفة الاحتمال، ومن ثم لا یعتبر خطرا تأمینیا ولا یصح أن 

.4یكون محلا للتأمین

من شفائھ الذي یطلب منھ فلا یجوز مثلا أن یؤمن الممرض عن قیامھ بقتل المیؤوس

ومن جھة .والاستبعاد یعني عدم إمكانیة قبول الخطأ العمدي في عقد التأمین من جھة.ذلك

إلا أن الخلاف الفقھي وقع في بطلان العقد .أخرى بطلان التأمین لو وقع على الخطأ العمدي

ره مع بقاء متى تحقق الخطأ العمدي، أو استبعاد الضمان فیما یخص ھذا الضرر دون غی

.العقد صحیحا

.325لسابق، ص أشرف جابر مرسي، المرجع ا1
الھیثم عمر سلیم، المسؤولیة المدنیة عن أضرار البدائل الصناعیة الطبیة، رسالة دكتوراة كلیة الحقوق جامعة أسیوط، 2

.630، ص 2006
، 2003جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، الجزائر، 3
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فالرأي الأول یرى أنھ مع تحقق الخطأ العمدي ینتفي ركن الخطر القائم على 

إلا أنھ یعاب على ھذا الرأي أنھ تجاھل المخاطر الأخرى .الاحتمال، وبالتالي بطلان العقد

ى التي قد تقع في خلال سریان ھذا العقد ولا تكون مشوبة بعیب الخطأ العمدي، والتي تبق

.دون ضمان إذا بطل العقد

یرى إبعاد الضمان الذي انتفى فیھ ركن -وھو الأرجح في نظري–والرأي الثاني 

.1الخطر مع إبقاء العقد قائما لیغطي المخاطر غیر المشوبة بالخطأ العمدي للمؤمن لھ

وبالتالي فھذا الاتجاه یحافظ على مصلحة المریض المضرور والممرض المؤمن لھ اللذان 

وقد تبنت العدد من التشریعات ھذا الاتجاه الفقھي، فذھب المشرع .ا أضعف من المؤمنھم

الفرنسي في قانون التأمین، عند كلامھ عن الأضرار التي یحدثھا المؤمن لع عمدا أو غشا، 

"إلى استعمال عبارة ، ولم 2..."تبرأ ذمة المؤمن "، والمصري عبارة ...."المؤمن لا یضمن:

مثلا، وذلك مفاده استبعاد الضرر المشوب بخطأ عمدي من ..."یبطل العقد "تستعمل عبارة 

.نطاق الضمان الموجود في عقد التأمین

الاستبعاد الاتفاقي:البند الثاني

نوعا من المخاطر من الضمان إما )المؤمن والمؤمن لھ(وھو أن یستبعد طرفا العقد 

لاتفاق على استبعاد خطر أوجب القانون ولا یجوز لھما ا.مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة

فإذا نص القانون صراحة على أن یضمن المؤمن الخطر ولو نشأ عن .على المؤمن ضمانھ

أسباب معینة، فإنھ لا یجوز الاتفاق على استبعاد الخطر الذي یتحقق بھذه الأسباب من نطاق 

.3التأمین، ومثل ھذا الاتفاق إن وجد یقع باطلا لا یعتد بھ

.206-205أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 1
.206أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 2
.62محمد حسین منصور، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص 3
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طرقھ: لاأو

:ویكون بإحدى طریقتین

:الطریقة المباشرة في الاستبعاد

وھي التي یتم بموجبھا الاتفاق بین المؤمن والمؤمن لھ، على إخراج بعض المخاطر 

كأن ینص في عقد التأمین على عدم ضمان النشاط التمریضي للممرض الذي .1من الضمان

عملھ، أو كأن ینص في عقد التأمین لا یدخل في تخصصھ، أو الذي یمارسھ خارج مكان 

على استبعاد استفادة أقارب الممرض المؤمن لھ حتى الدرجة الثانیة من الاستفادة من التأمین 

.2لمنع شبھة التواطؤ بینھم تمھیدا للوصول إلى التعویض وكذلك جیرانھ وتابعیھ

:لطریقة غیر المباشرة في الاستبعادا

المخاطر التي یضمنھا بكل دقة في عقد التأمین، وذلك بأن یقوم المؤمن بتحدید 

، أو أن یحدد 3فتخرج بذلك من نطاق الضمان المخاطر الأخرى التي لم یتم ذكرھا في العقد

المؤمن شروط الخطر الذي یضمنھ، ومن ثم یخرج من نطاق الضمان كل خطر غیر 

العقد على ضمان ومن أمثلة الاستبعاد غیر المباشر؛ أن ینص في.4مستوفي لتلك الشروط

.المسؤولیة العقدیة للمؤمن لھ، فتخرج بذلك من نطاق الضمان المسؤولیة التقصیریة

شروطھ:ثانیا

:ویشترط لصحة الاستبعاد شروط ثلاثة

.62محمد حسین منصور، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص 1
.630الھیثم عمر سلیم، المرجع السابق، ص 2
.211أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 3
.64محمد حسین منصور، أحكام التأمین، المرجع السابق،ص 4
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:1أن یذكر شرط الاستبعاد في عقد التأمین-1

وذلك بأن یرد في وثیقة التأمین ذاتھا سواء ضمن الشروط العامة المطبوعة أو 

.3أو في ملحق الوثیقة2الخاصة بھا، ویمكن أن یرد في مذكرة التغطیة المؤقتةالشروط

:4أن یرد الشرط واضحا وظاھرا من بین الشروط الأخرى-2

:من ق م بقولھ622/3وقد نص المشرع الجزائري على شرط الظھور في المادة 

:یكون باطلا ما یرد في وثیقة التأمین من الشروط الآتیة"

لم یبرز بشكل ظاھر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى كل شرط مطبوع-

5...".البطلان أو السقوط 

كما أن المشرع الفرنسي یشترط أن یكون الاتفاق على الاستبعاد مكتوبا بشكل ظاھرا 

.6جدا

أما من حیث الوضوح المنصوص علیھ في ھذا الشرط؛ فیجب أن تكون إدارة 

عض المخاطر من الضمان، واضحة تماما لا لبس فیھا ولا غموض، المتعاقدین في استبعاد ب

فالاستبعاد لا یفترض ولا یمكن استخلاصھ على سبیل القیاس على أسباب ورد بالوثیقة بیان 

.7استبعادھا

.212أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 1
العقد بعض الوقت أو عندما وتحرر عندما یتطلب تحریر .یوقعھا المؤمن فقط وتتضمن جمیع العناصر الأساسیة للتعاقد2

دم یرید المؤمن دراسة البیانات المقدمة لھ على الخطر وطبیعتھ، وتبقى ساریة المفعول في ھذه الحالة إلى الرد بقبول أو ع
.65-64جدیدي معراج، المرجع السابق، ص ، نقلا عن قبول التأمین عن ھذه المخاطر

لعقد الأول بالزیارة أو لي، یتضمن شروطا جدیدة تقضي بتعدیل مضمون اوھو اتفاق إضافي یبرم بین أطراف العقد الأص3
.64جدیدي معراج، المرجع السابق، ص ،نقلا عن النقصان

.215أشرف جابر مرسي، المرجع السابق، ص 4
.ج .م.من ق622م 5
.64أ محمد حسین منصور، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص 6
.64التأمین، المرجع السابق، ص أ محمد حسین منصور، أحكام 7
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، فلا یجوز أن یكون تأویل العبارات الواردة فیھ 1وبما أن عقد التأمین ھو عقد إذعان

، فإذا تبین في عقد التأمین ما یدعو للشك، فإنھ یؤول )لھالمؤمن (ضارا بمصلحة المذعن 

112لصالح المؤمن لھ لأنھ ھو الطرف الجدیر بالحمایة القانونیة، وھذا ما نصت علیھ المادة 

وبما أن شركات التأمین ھي التي تقوم بإعداد شروط العقد .من القانون المدني الجزائري

وإذا حصل ذلك .اضحة لا تدع مجالا للشك والتأویلمسبقا، فینبغي إذن أن تكون العبارات و

.2تتحمل الشركة وھي الطرف الأقوى نتائج تقصیرھا

:أن یكون محددا، أي لا یرد في صیغة عامة-3

دون تحدید ھذه الأخطاء بدقة بحیث یمكن تعیینھا، أو "الأخطاء الجسمیة"كأن یستبعد 

الخطأ العادي، وھذه تختلف بشأنھا أن یستبعد الخطأ المھني أو الفني للممرض لھ دون 

.تقدیرات القضاة، فقد یعتبر أحدھم خطأ معینا بأنھ فني أو مھني، في حین یعتبره الآخر عادیا

عدم نقل مریض إلى المستشفى؛ فقد یراه البعض عادیا ولكن قد یقدره البعض :ومثال ذلك

الضرورة إلى تقدیر حالة الآخر بأنھ خطأ فني، على أساس أن النقل إلى المستشفى یحتاج ب

لذلك، ینبغي ألا یدع .3المریض الطبیة، ومراعاة الظروف التي قد یتعرض لھا في الطریق

الشرط مجالا للتأویل، فإن حصل ذلك، فیجب البحث عن المعنى في نیة المتعاقدین دون 

نبغي أن الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستھداء في ذلك بطبیعة التعامل، ویما ی

یتوافر من أمانة وثقة بین المتعاقدین، وفقا للعرف الجاري في المعاملات، كما نصت علیھ 

وھذا طبعا یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة .من القانون المدني الجزائري111المادة 

.الموضوع

.37جدیدي معراج، المرجع السابق، ص 1
.38جدیدي معراج، المرجع السابق، ص 2
.213مرجع السابق، ص أشرف  جابر مرسي، ال3
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  :خلاصة

نخلص مما سبق أن العمل التمریضي الموجب للمساءلة الجزائیة یكون من اختصاص 

وذلك بحسب طبیعتھ .القاضي الجزائي في تكییف الفعل التمریضي على أنھ فعلا مجرما

كجریمة الإجھاض ھو ماس بالسلامة الجسدیة للإنسانالإجرامیة التي یمكن تقسیمھا إلى ما

التي یشرف علیھا شخص الممرض وجریمة تعاطي المخدرات التي تعتبر من قبیل الأعمال 

التي تدخل في اختصاص الممرض وإشرافھ على استحضار المواد التخدیریة ومھمة تقدیمھا 

.للأشخاص المعنیة بھا

مھني المعاقب علیھا في قانون العقوبات بشكل عام بالإضافة إلى جریمة إفشاء السر ال

الممرض ذلك  شخص، باعتبار وفي قانون مدونة أخلاقیات مھنة الطب بشكل خاص

لھا أثر على شخص المریض المشرف على دراسة وضع المریض ومسائلھ العلاجیة التي 

مساعدة لشخص الاجتماعیة، أما عن ارتكاب الممرض لجریمة الامتناع عن تقدیم الفي حیاتھ 

خاص لھذه الجریمة من حیث العقوبة المقررة  بطابعفعل الممرض تمیزفي حالة خطر، إذ ی

ومتخصصالھا بحیث لا یستوي من یرتكب ھذه الجریمة كشخص عادي ومن یعتبر محترفا 

.في تقدیم المساعدة والعلاج

الجزائي أفعالا ومن ھذه الجرائم ما ھو ماس بمھنة التمریض، لذلك قد یكیف القاضي 

أعمال تزویر ممارستھ للمھنة بصفة غیر شرعیة أو قیامھ بیقوم بھا الممرض خلال مھنتھ ك

.الشھادات الطبیة، وانتحالھ لصفات شخصیة غیر شخصیتھ التمریضیة

بذلك طبیعة ولما كانت طبیعة ھذه الجرائم تتخذ طابعا فنیا فإن مسألة إثباتھا ستتخذ 

الجزائیة كمسألة الاعتماد قواعد العامة في الإثبات المعروفة في المواد خاصة قد تخرج عن ال

عوامل الأجھزة رھا للقاضي الجزائي، وكذلك تدخل یتفسمسألة على الخبرة الطبیة و

في عمل التمریض وما یترتب عنھا من أخطاء یصعب الإنعاشیة والإشعاعیة والمخبریة 

.التفریق بینھا وبین خطأ الممرض
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فیھ وذلك لتبیان طرفي العلاقة الإثباتلطبیعة ھذه الجرائم الخاصة وصعوبة ونتیجة

الضعف أن یسلم بواقع بین المتھم بصفتھ محترفا في عملھ وبین الضحیة الذي لا یملك إلا 

وھو ما توصل .التعویض باعتباره حق لكلا طرفي العلاقةحتمیةأتت ومن تم والاستسلام، 

لول قانونیة تھدف إلى تحقیق ما یسمى بالعدالة الاجتماعیة بین إلیھ المشرع الفرنسي من ح

.ررتضمن تسبب في الضرر ومن ھو م
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  ةـــــخاتم

العمل التمریضي یعتبر عملا مكملا للعمل الطبي ،نخلص مما سبق شرحھ إلى أن

بحیث لا یمكن لھذا الأخیر أن یحقق غایتھ ویجسد وظیفتھ دون عمل الممرض، الذي یعتبر 

.ویأمر بتنفیذه بشتى طرق العلاجأداة تنفیذ لما یشخصھ الطبیب 

وأن تطور العمل التمریضي ھو من تطور العمل الطبي فإذا كان الطب یعتمد الیوم 

على وسائل وأجھزة وتقنیات متطورة فإن ذلك سیؤثر حتما على مھنة التمریض وھو ما 

جسده المشرع الفرنسي في ھذا الباب إذ فتح لھؤلاء مجالات للتخصص وألزم لھا تكوینا

.عالیا یتواكب ومھنة الطب وھو ما حدا حدوه المشرع الجزائري ولو بشكل نسبي

المنظومة التشریعیة في الجزائر بخصوص ھذه الشریعة قد حققت تطورا ملحوظا إن

المتعلق 107-91من حیث النظام القانوني الذي ینظمھا، ذلك أن المرسوم التنفیذي رقم 

ومتطلبات العصر، مما دفع بالمشرع الجزائري على بتنظیم ھذه الشریحة لم یعد یتماشى 

الذي أفسح المجال 121-11وجھ الخصوص بإلغائھ تماما بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

من ھذا 02لھؤلاء بتعداده لمجموعة من التخصصات الحدیثة وھو ما نص علیھ في المادة 

.المرسوم

ئري إلا أنھ لا زال قاصرا في وعلى الرغم من تلك القفزة التي حققھا المشرع الجزا

تنظیم العدید من المسائل بخصوص ھذه الشریحة بحیث لو نظرنا إلى نظیره المشرع 

الفرنسي لوجدنا أنھ قد أحكم تنظیم ھذه التخصصات بدلیل أن المشرع الجزائري قد أھمل 

التنفیذي العدید من التخصصات ولم یشر إلیھا فمثلا ما جاء بھ في الباب السابع من المرسوم 

238بعنوان الأحكام المطبقة على المناصب العلیا نجد أنھ نص صراحة في 121-11رقم 

:تحدد قائمة المناصب العلیا بعنوان الشبھ الطبیین للصحة العمومیة كما یأتي«:بقولھا

.إطار شبھ طبي-
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.مشتق النشاطات الشبھ الطبیة-

ن أساسي یخص ھذه الفئة بحیث نظم المشرع الفرنسي فئة الإطارات بموجب قانو

لوحدھا ولیس كما فعل المشرع الجزائري بحیث خصص باب فقط یقتصر فیھ على منصبین 

14661-2012رقمإذ نظم المشرع الفرنسي ھذه الفئة بموجب المادة الأولى من المرسوم  

المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفین الاستشفائیین المنتمین لفئة إطارات الصحة 

.الشبھ الطبیة

دث الذي یخلف اأن نطاق المسؤولیة الجزائیة للممرض یتحدد بظروف ووقائع الح

.أثرا یمكن وصفھ وتكییفھ على أنھ مجرما سواء بخطأ أو بدون خطأ

ألة  توافر القصد الجنائي من عدمھ في قانون وقد لاحظنا كیف نظم المشرع مس

العقوبات، كما لاحظنا ما ھي الحالات التي یمكن  أن تبرأ  فیھا ساحة الممرض باعتباره 

إلا أن ذلك قد یخرج عن طاقتھ وبالتالي فإن قیام المسؤولیة الجزائیة .متابعا بفعل مجرم

ي لھ سلطة تقدیریة واسعة في للممرض من انتفائھا یكون من اختصاص قاضي الموضوع الذ

.تحدید قناعتھ

قد  أن طبیعة الجرائم المرتكبة من طرف الممرض ھي تلك الجرائم التيكما لاحظنا  

قل المسؤولیة یختلف من ھذا إلى ذاك باعتبار أن  شخص ثیقترفھا أي شخص عادي إلا أن 

لھم القانون المساس الممرض موضع ثقة وأمان، إذ أن القانون جعلھ من أولئك الذین أباح 

:یمكن حسرھا كالآتيمجموعة من النتائجھذه الملاحظات إذ تترتب عن .بجسم الإنسان

لا تقوم إلا في حال ثبوت خطأ صادر عنھ، ناھیك أن المسؤولیة الجنائیة للممرض-1

ائي یھدف زم ھذا الفعل، ذلك أن القانون الجعن ضرورة توافر نص قانوني یجر

الأفراد داخل الجماعة وحمایة المصالح الجوھریة للمجتمع، مما إلى تقویم سلوك 

.یتنافى مع المسائلة جنائیا من دون خطأ

1 Art 02 : Décret n°2012-1446 du 26 Décembre 2012 portant statut particulier du corps des
cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière.
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وقد رأینا كیف تصدى المشرع الجزائري لبعض الجرائم الخاصة بالممارسة 

التمریضییة، كالممارسة غیر الشرعیة للمھنة والاتجار بالأعضاء والأنسجة 

في ھذا المجال لبطأه في قصور للتطبیق القضائيریة، لكن لا زال ھناك البش

.التصدي لسلبیات مستجدات ھذه الممارسة، المؤثرة على ثوابت المجتمع

ئي عن فعل الممرض لا یترتب عنھ حتما انتفاء زاإن انتفاء وصف الخطأ الج-2

.مما یسمح بتعویض الضحیة حتى في حالة الحكم بالبراءة،الخطأ المدني

للممرض لا یشترط فیھ درجة زائیةي المثیر للمسؤولیة الجالخطأ التمریضأن -3

.یكفي أن یكون الخطأ واضحا ومتمیزاإذ یسأل عن جسیمھ ویسیره، ومعینة،

الممرض أن الكشف عن وقوع خطأ تمریضي یقتضي البحث فیما إذا خالف -4

ذا خالف المعطیات العلمیة في مجال التمریض، وما إالمعطیات العلمیة الحالة

في مجال العلاج، كما یستعین القاضي في تقدیره لسلوك الممرض  تسبةالمك

الأخیرة لا تفید ذهھلالتمریضیة، وإن كانت مخالفة بالنظر فیما إذا التزم بالعادات

إذ لھ أن ینفي وصف الخطأ عن فعلھ ،بالضرورة ثبوت الخطأ في حق الممرض

الرجل "بذل عنایة بإثبات اعتماده على معطیات علمیة دقیقة وجادة، وأنھ

.في المجال التمریضيیماثلھ ، الذي "العادي

ائیة للممرض لا تقوم إلا في حال ارتكابھ لخطأ شخصي، سواء زأن المسؤولیة الج-5

تعلق الأمر بالأضرار الجسدیة الناجمة عن فعل غیره أو عن فعل الآلات 

.المستخدمة في مھنتھ

یجعلھ مسؤولا عن أفعالھ سواء أن الاستقلال المھني حق وواجب على الممرض،-6

كان موظفا أو عاملا لدى مؤسسة أو متعاقدا معھا أو مستخلفا أو عضوا في فریق 

.طبي

أن العمل في إطار فریق طبي یفرض على الأعضاء إفادة بعضھم بالمعلومات -7

الضروریة الداخلة في اختصاصھم من أجل حسن سیر عملھم، ویقع على رئیس 

.شراف والتنسیق ومراقبة حسن سیر العملھذا الفریق واجب الإ
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أن الخبرة الطبیة ضروریة في معظم القضایا المتعلقة بالأخطاء التمریضیة ذات -8

الطابع الفني، وكذا في مجال تقدیر الأضرار الجسدیة، وإن كان یبقى للقاضي 

السلطة التقدیریة في الأخذ بمضمونھا من عدمھ، شریطة أن یكون رفضھ لھا 

 .مسببا

العقوبات المقررة بشأن الجرائم التي یمكن أن تصدر عن ممرض لیست أن -9

بالمقارنة مع الثقة -باستثناء الجرائم المتعلقة بنقل الأعضاء-رادعة كفایة 

.الموضوعة في الممرض من طرف مرضاه عندما یخونھا

في بعض -أن عبء الإثبات في الدعاوى الطبیة خرج عن القواعد العامة -10

الدلیل الكافي الذي یخلصھ من التھمة و إثبات قیامھ بھذا إقامةیھالجرائم وجب عل

.الواجب على الوجھ المطلوب، وإلا تعرض للمساءلة 

أن التأمین من المسؤولیة التمریضیة أصبح حق وواجب لطرفي العلاقة -11

زما و یركز على مصلحة المریض المضرور، بحیث أصبح المؤمن ملالعلاجیة،

.یرجع على المؤمن لھ أو الغیر بالقدر الذي یتوجب علیھ دفعھلا، ثم بتعویضھ أو

كما صار من غیر الممكن مواجھة المریض المضرور بفعل الغیر أو بالقوة 

.القاھرة من أجل تنصل شركة التأمین من تعویضھ

أن مشكلة توزیع الضمان داخل الفریق الطبي یمكن حلھا عملیا باتفاق شركات -12

تحدد لمؤمن كل عضو في الفریق متى یكون ملزما التأمین مجتمعة، بحیث 

أما في حال اشتراك الممرض مع المریض .بالضمان، وھو ما حدث في فرنسا

المضرور في إحداث الضرر فالمؤمن یدفع مبلغ الضمان في كل الأحوال أخذا 

.بالمسؤولیة الموسعة التي أقرتھا محكمة النقض الفرنسیة

مرض الذي تقدمھ شركة التأمین یخضع لقواعد أن تقادم ضمان المسؤولیة  للم-13

الشریعة العامة، إذ العبرة بوقت حدوث الواقعة الضارة ولیس بوقت المطالبة 

.بالتعویض
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أن التأمین محكوم بالمبدأ التعویضي، فلا یمكن أن یكون مصدر ثراء للمؤمن -14

ت لھ، لذلك منع المشرع الجزائري التأمین المتعدد، وسمحت بھ بعض التشریعا

كالتشریع الفرنسي الذي اشترط فیھ ألا یتجاوز مجموع المبالغ المؤمن بھا قیمة 

.الضرر الذي یصیب المؤمن لھ

أنھ یجوز وضع شرط في عقد التأمین باستبعاد بعض الأخطار من الضمان -15

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، شریطة ألا یكون القانون قد أوجب على المؤمن 

.ھذا الشرط ظاھرا ومحددا العقدضمانھا، على أن یكون 

تلك أھم النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال بحثنا المتواضع،ولعل ذلك یسمح لنا بإیراد 

:منھاوالمقترحات بعض التوصیات 

المشرع الجزائري أن یبادر بإنشاء ما یسمى بالمجلس الأعلى للممرضین ب یجدر-1

لجان یمثلھا ممرضون ولیس المتشكل من كما ھو جاري العمل بھ في فرنسا و

.وتطویرا لھذه المھنةتمییز لھذه الفئة ورعایة لحقوقھا ومراعاة لواجباتھا،،أطباء

ى غرار مدونة علخلاقیات مھنة التمریض قانون خاص بأا یستحب وضعكم-2

ونظرا ،نظرا لوحدة المھنتین وتعلقھما بموضوع واحدأخلاقیات مھنة الطب، 

.لمنا المعاصر بالنسبة لجمیع المھنالأھمیة مدونة الأخلاقیات في ع

وضع نصوص قانونیة عقابیة خاصة بشأن معظم الجرائم الصادرة من ممرض -3

بسبب مھنتھ أو بمناسبتھا، بحیث تخفف فیھا العقوبات علیھ في حال انتفاء عنصر 

-09ھ، اھتداء بالقانون رقم عن العمد، وتشدیدھا بالنسبة للجرائم العمدیة الصادرة

المتضمن تعدیل قانون العقوبات الجزائري، الذي جرم فیھ عملیات نقل 01

.الأعضاء الحاصلة خلافا للنظام الموضح في قانون الصحة

كذلك ،فتح تكوین خاص للقضاة لمعرفة المسائل الفنیة المتعلقة بالطب والتمریض -4

و إدراك المسائل القانونیة المتعلقة بالنسبة للأطباء والممرضین من اجل معرفة 

.بالمراكز القانونیة وما یترتب عنھا من مسؤولیة
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من المدونة 45الوارد في المادة "المعطیات العلمیة الحدیثة"استبدال مصطلح -5

".المعطیات المكتسبة لعلم الطب"الجزائریة لأخلاقیات الطب بعبارة 

یضي دون رضا المریض تدخل تمر أيوضع نص قانوني خاص یجرم إجراء-6

، وذلك زیادة في ضمان وعي، ولو لم ینجم عنھ ضررالبالغ الراشد غیر فاقد ال

.احترام الحریات الشخصیة

من قانون الصحة الجزائري التي یجیز الحصول على 168/2إلغاء المادة -7

الموافقة من الممثل الشرعي للشخص موضوع التجریب في حال استحالة 

مع النص صراحة على اشتراط أن یكون الخاضع ،خصیاالحصول علیھا منھ ش

.للتجربة بالغا، راشدا، عاقلا

وضع نص تجریمي یعاقب على إخضاع القصر وعدیمي الأھلیة للتجارب الطبیة -8

ذات الھدف العلمي البحث ولو بموافقة الولي أو الوصي أو القیم، مع توقیع عقوبة 

.، لخیانتھ الثقة التي وضعت فیھأیضا على ھذا الأخیر الذي سمح بإخضاعھ لھا

لمؤسسات الصحیة القائمة بعملیات التلقیح الصناعي في االممرضینتجریم مخالفة-9

.مكرر من قانون الأسرة الجزائري45لأحكام المادة 

تعداد أو تفصیل الأضرار الجسدیة المختلفة القابلة للتعویض، وذلك في قانون -10

التمریضي على أكبر قدر ممكن من الصحة، حتى یحصل ضحیة التدخل 

التعویض لجبر الضرر، وحتى یجد القضاة ما یھتدون بھ في أداء ھذه المھمة التي 

یزید من صعوبتھا كون المریض ما كان لیرضى بالتدخل العلاجي لولا ما كان 

.ینتظره من تحسن صحي، فإذا بھ یجد نفسھ قد خرج بعاھة لم تكن في حسبانھ

ض ضحایا الحوادث التمریضیة، لتغطیة الأضرار إنشاء صندوق لتعوی-11

الناجمة عن التدخلات التمریضیة التي كثیرا ما یصعب على الضحایا إثبات وقوع 

أحدثھا، على أن یكون تمویل ھذا الصندوق بمساعدة الدولة الذيتمریضيالخطأ ال

 .نوباشتراك الممرضین والمؤسسات الاستشفائیة العامة والخاصة، وكذا المواطنی
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إبرام اتفاق بین شركات التأمین مجتمعة یحدد متى یضمن كل مؤمن مسؤولیة -12

على غرار ما فعلتھ ھذه الشركات في ،عضو الفریق الطبي المؤمن علیھ عنده

 .فرنسا

النص صراحة في التشریعات الخاصة بالتأمین على عدم مواجھة المریض -13

.المضرور بفعل الغیر ولا بالقوة القاھرة
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 ،عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر

1991.

 ،عمر بن محمد إبراھیم غانم، أحكام الجنین في الفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى

2001دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزیع، جدة، 

دار المطبوعات الجامعیة، جرائم الأشخاص والأموال، :فتوح عبد الله الشاذلي

.1989الإسكندریة، 

 فریجة حسین، شرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم الأشخاص وجرائم

.2006مطبوعات الجامعیة، الجزائر، الأموال، دیوان ال

بیروت، الجزء دار النضال، .كمال السامرائي، مختصر تاریخ الطب العربي

.1990الثاني، 

دراسة (رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة :مأمون عبد الكریم

.2009، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، )مقارنة

 المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمھنیین، الجزء الأول، المسؤولیة

.2004، بیروت، 02الطبیة، منشورات الحلبي، ط 

إلى خطأ الطبیب الموجب محسن عبد الحمید إبراھیم البنیة، نظرة حدیثة

للمسؤولیة المدنیة في ظل القواعد القانونیة التقلیدیة، مكتبة الجلاء الجدیدة، 

.1993المنصورة، 

 ،محمد الجوادي، الطب والقانون، دیوان النشر والطباعة، الطبعة الأولى، القاھرة

 .1999سنة
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 ،الغرب دار محمد العربي الخطابي ، الطب والأطباء في الأندلس الإسلامیة

.1988الإسلامي، بیروت، 

الفرنسي .المقارن دراسة مقارنة مع ق.محمد بودالي، حمایة المستھلك في ق

الجزائري، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، الكویت، الجزائر، .دراسة معمقة في ق

2006.

 ،2005محمد بودالي، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة، دار الفجر، القاھرة.

لجدیدة للنشر، حمد حسنین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة ام

.2001الإسكندریة، 

 محمد زھدور، الموجز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري وفق

..1991آخر التعدیلات، طبعة 

 الطبعة الأولى، 2محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، ج ،

.1992-1991الجزائر، دار الھدى، 

 محمد یوسف المعداوي، دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة و التشریع

.1989الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

 ،معوض عبد الفتاح، جرائم المخدرات في الفقھ والقضاء، دار الكتاب الجدید

.بدون سنة طبعالإسكندریة،

 1المعایطة، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخطاء الطبیة، ط منصور عمر،

.2004جامعیة نایف العربیة للعلوم، السعودیة، 

المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة، دار المطبوعات :منیر ریاض حنا

.1989الجامعیة، الإسكندریة 

 ،بدون ناشر(، 2007ھشام عبد الحمید فرج مینا، الأخطاء الطبیة، القاھرة.(

 بدون سنة (یحیى بن لعلي، الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي، باتنة

 ). نشر
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III-المراجع المتخصصة:

 إبراھیم سید أحمد، الوجیز في مسؤولیة الطبیب والصیدلي ومساعدیھم، دار

.2003النھضة، القاھرة، 

 ،دار النھضة العربیة، أحمد محمود إبراھیم سعید، مسؤولیة الطبیب ومساعدیھ

.2003القاھرة، 

 ،أحمد محمود سعد، مسؤولیة المستشفى الخاص على أخطاء الطبیب ومساعدیھ

.2007دار النھضة العربیة، القاھرة، ،

 ،أسامة أبو الحسن مجاھد، التعویض عن الضرر الجنسي، دار النھضة العربیة

.2002القاھرة، 

السر المھني، دراسة إفشاءئیة للممرض عن عبد الله قاید، المسؤولیة الجناأسامة

.1990مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 ،ثروت عبد الحمید، تعویض الحوادث الطبیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة

2007.

مسؤولیة الممتنع المدنیة والجنائیة، الطبعة الثانیة، دیوان :حبیب إبراھیم خلیل

1990الجزائر، المطبوعات الجامعیة، 

مدى مشروعیة الاستشفاء بالدم البشري وأثر :حسن داودالمقصود بن حسن

.1999التصوف فیھ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

 ،رائد كمال خیر، شروط قیام المسؤولیة الجزائیة الطبیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب

.2004، لبنان، 1ط 

الطبیب الجراح وطبیب التخدیر ومساعدیھم، سمیر عبد السمیع الأودن، مسؤولیة

.2004دار منشأة المعارف، الإسكندریة، 

 ،شریف أحمد الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعویض عنھا، دار الفكر والقانون

.2009القاھرة، 
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 1طارق سرور، نقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء، دار النھضة العربیة ط ،

.2001القاھرة، 

 ،طاھري حسین، الخطأ الطبي والعلاجي في المستشفیات العامة، دار ھومة

.2002الجزائر، 

 ،عبد الحمید الشواربي، مسؤولیة الأطباء والصیادلة ومساعدیھم، منشأة المعارف

.2005، الإسكندریة، 1ط 

 علي حسین نجیدة التزامات الممرض في العمل الطبي، الطبعة الأولى، دار

.1992ة، القاھرة، النھضة العربی

حمد لافي، المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ العلاجي، دار الثقافة، ط ماجد م

.2003، عمان، 1

 ،محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجدیدة

.2006الإسكندریة، 

 ،الإسكندریة، محمد حسین منصور، أحكام التأمین، دار الجامعة الجدیدة للنشر

.ب،ت،ط

 ي، الخطأ المفترض في المسؤولیة الجزائیة، دار الثقافة تلھیامحمد حماد مرھج

.2005، عمان 1ط

الریاض،  ط.م.بتحدید لحظة الوفاة،المسؤولیة الجنائیة في :محمود أحمد طه

2001.

للطبي، دار الفكر الجامعي، الطبعةللفریق محمود القبلاوي، المسؤولیة الجنائیة

.2001الأولى، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزیع، جدة، 

 ،محمود صالح العدلي، جریمة انتحال الألقاب، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة

2007.
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 مرفت محمد البارودي، المسؤولیة الجنائیة عن استخدام الإشعاع في العلاج، دار

.2007النھضة العربیة، القاھرة، 

نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة :مروك نصر الدین

الإسلامیة، الجزء الأول، الكتاب الثاني، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، 

.2003الجزائر ، 

الحمایة الجنائیة للجسم في ظل الاتجاھات الطبیة :مھند صلاح أحمد فتحي العزة

.2002ندریة، الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسك

 ھدى سالم محمد الأطرقجي، مسؤولیة مساعدي الطبیب الجزائیة، دار العلمیة

.2001، عمان، 1الدولیة ودار الثقافة، ط 

دراسة (نقل الأعضاء البشریة بین الخطر والإباحة :ھیثم حامد المصاورة

.2003، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، )مقارنة

دراسة مقارنة(المسؤولیة عن عملیات نقل الدم :ح العزیريوائل محمد أبو الفتو( ،

.2006دار المغربي للطباعة، عمان، الأردن، 

 یوسف جمعة یوسف الحداد، المسؤولیة الجنائیة عن إسقاط الجنین، منشورات

.2006الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

IV-الجامعیةالمذكرات والأطروحات:

المسؤولیة المدنیة للأطباء، رسالة أشرف جابر سید مرسي، التأمین من

.1999دكتوراه كلیة الحقوق جامعة القاھرة، سنة 

ماجیستیر، جامعة جیلالي مذكرةي، مسؤولیة المرافق الصحیة، بلالة جیلال

.2002الیابس، سیدي بلعباس، 

 تیزي عبد القادر، الالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي، مذكرة ماجستیر

2006-2005بجامعة جیلالي الیابس، كلیة الحقوق 
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 ،مذكرةالحاج طاس، أداء المؤمن في تأمین الأضرار في القانون الجزائري

.1989ماجستیر، معھد الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، 

 سیدي محمد أبو حفص، نظریة المسؤولیة الجنائیة عن أفعال الغیر في تطبیقھا

، مذكرة لنیل شھادة "الأطواق البیضاءجرائم "على المؤسسة الجزائریة أو 

الماجستیر في قانون الأعمال، معھد القانون والعلوم الإداریة بجامعة تلمسان، 

1997.

 الطاھر كشیدة، المسؤولیة الجزائیة للطبیب في السعي العام، مذكرة لنیل

شھادة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان 

2010-2011.

 عبد الراضي محمد ھاشم عبد الله، المسؤولیة المدنیة للأطباء في الفقھ

.1994الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه جامعة القاھرة، 

 ، عبد الرحمن بن سعد الحسیني ، منھج الإسلام في حمایة سلامة الإنسان

.2005سلطان الكویت، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، جامعة أبو 

 ،عبد الرحیم لنوار، المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن القتل والإصابة الخطأ

دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر، أطروحة 

2006-2007.

 ،كمال مروان، المسؤولیة الجزائیة للصیدلي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر

صص قانون وصحة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مدرسة دكتوراه بتخ

.2013-2012جامعة جیلالي لیابس بسیدي بلعباس، 

 محمد سامي السید الشوا، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، رسالة

.1986دكتوراه، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، 

 سة مقارنةدرا–محمد سلیم شھیدي، المسؤولیة المدنیة عن الجراحة الطبیة- ،

أطروحة دكتوراه في القانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة جیلالي 

.2012-2011لیابس بسیدي بلعباس، 
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مسؤولیة الطبیب عن الوصفة الطبیة، مذكرة ماجستیر، خمد لمین سلمح ،

مذكرة دكتوراه تخصص قانون وصحة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2012-2011،بشار جامعة

رسالة ممدوح عزمي، دراسة عملیة في أسباب الإباحة وموانع العقاب

.2000القاھرة كلیة الحقوق جامعة،دكتوراه

 ،كلیة نبیل أحمد السید زھیر، المسؤولیة الجنائیة المفترضة، رسالة دكتوراه

.1996اھرة، جامعة القالحقوق 

صناعیة الطبیة، الھیثم عمر سلیم، المسؤولیة المدنیة عن أضرار البدائل ال

.2006رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة أسیوط، 

 وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزیزي، المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، -دراسة مقارنة–الدم 

2005.

ج، مذكرة تخرج لنیل إجازة.ع.نبیلة عرفوف، جریمة الإجھاض في ق

.2007-2004ضاء، المدرسة العلیا للق

V-المجلات:

 نیة للطبیب في حالتي الاستخلاف ، المسؤولیة المدولھاصيسمیة بدر البدور

، كلیة الحقوق والعلوم 6، ع جلة العلوم القانونیة و الإداریة، موالاشتراك

.2003، جامعة سیدي بلعباس ، السیاسیة

 تشریع الجزائیة عن الوصفة الطبیة في المسؤولیة الطبیب (فضیلة ملھاق

.127.، الجزائر، بدون سنة نشر، ص58.، غة، مجلة نشرة القضا)ريئالجزا

 فواز صالح، دور البصمة الوراثیة في القضایا الجزائیة ، مجلة جامعة دمشق

.2007،سوریا،1،ع23للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ،الجلد
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 المادة الجزائیة وأثره على حركة التشریع، مجلة لخمیسي عثمانیة، التفسیر في

الملتقى الدولي الأول، الاجتھاد القضائي في المادة الجزائیة وأثره على حركة 

.2004التشریع ، العدد الأول ،جامعة بسكرة ،الجزائر،

 مجلة  ،محمد بودالي جرائم تعریض الغیر للخطر عن طریق الامتناع

.2009،الجزائر،2ع،المحكمة العلیا

 محمد بودالي، القانون الطبي وعلاقتھ بقواعد المسؤولیة، مجلة العلوم القانونیة

.2007، كلیة الحقوق بجامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 03والإداریة، ع 

 ،محمد بودالي، المسؤولیة الطبیة بین اجتھاد القضاء الإداري والقضاء العادي

.2004، 1المجلة القضائیة، ع 

 والإنعاش، مجلة محمد بودالي،المسؤولیة الجزائیة للجراح وطبیب التخدیر

جامعة جلالي  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،07والإداریة،عالعلوم القانونیة

.2010بسیدي بلعباس،الیابس،

 ،مجلة الملتقى الدولي الأول، محمد محدة، السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي

في المادة الجزائیة و أثره على حركة التشریع، العدد الأول، الاجتھاد القضائي 

.2004جامعة بسكرة ،الجزائر،

 محمد ھشام فریجة، ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة

لحقوق الإنسان، مجلة المفكر، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ، 

.2014،الجزائر،10ع

VI-وعاتالقوامیس والمعاجم والموس:

 بیروت، 1ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، دار الكتاب العلمیة، ط ،

2005.

 معجم النفائس الكبیر، )إشرافھجماعة من المختصین تحت (أحمد أبو حاقة ،

2007، بیروت، 1، دار النفائس، ط 1ج
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 بیروت، 2أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبیة الفقھیة، دار النفائس، ط ،

2006.

 ،بیروت 2ار المعرفة، طدإسماعیل بن حماد الجوھري، معجم الصحاح ،

2007.

،بیروت 2ار المعرفة، طدإسماعیل بن حماد الجوھري، معجم الصحاح ،

2007.

 المسؤولیة عن فعل :4حسن علي الدنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة، ج

.2006.الغیر، دار وائل للنشر، عمان، 

في الالتزامات، المجلد -2-ي في شرح القانون المدني سلیمان مرقس، الواف

في الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة، القسم الأول في الأحكام، الطبعة –الثاني 

.1988الخامسة، ب،م،ط، 

،2،2007طسھیل إدریس، المنھل، دار الآداب، بیروت.

 ،دار مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، معجم القاموس المحیط

.2007، بیروت، 2المعرفة، ط 

2، دار النفائس، ط2محمد رواس القلعجي، الموسوعة الفقھیة المیسرة، مجلد ،

.2005بیروت، 

VII-النصوص التشریعیة:

دیسمبر 07المؤرخ في 438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور -

نوفمبر  28استفتاء المتعلق بإصدار نص التعدیل الدستوري المصادق علیھ في1996

03-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08، بتاریخ 76ع .ر.، ج1996

والقانون رقم 2002أبریل 14المؤرخة في 25ر رقم .، ج2002أبریل 10المؤرخ في 

  .2008نوفمبر  16المؤرخة في 63ر رقم .ج. 2008نوفمبر  15المؤرخ في 08-19
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المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، المعدل 16/02/1985المؤرخ في 05-85انون رقم قال-

.17/02/1985، بتاریخ 22والمتم، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 

، المتعلق بالوقایة من المخدرات 25/12/2004المؤرخ في 04/18قانون رقم ال-

.2004، 83ر،ع .بھا، جوالمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین 

، بتاریخ 21ر، ع .إ، ج.م.إ.المتضمن ق25/02/2008مؤرخ في ، ال08/09رقم القانون-

23/04/2008.

المتعلق بحمایة 85/05یعدل ویتمم القانون 20/07/2008:مؤرخ في08/13قانون -

.2008، 44الصحة وترقیتھا، الجریدة الرسمیة، عدد

، المتعلق بالاتجار بالأعضاء، یعدل 25/02/2009:المؤرخ في09/01:قانون رقم-
:، بتاریخ15، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، عدد 166/156ویتمم الأمر 

08/03/2009.
 1966سنة  49ع .ح08/06/1966ج المؤرخ في .ع.المتضمن ق156-66رقم  مرالأ-

.1966سنة  49ر، ع .ج.المعدل والمتمم

المتعلق بالحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة، 19/02/1970مؤرخ في 70/20أمر رقم -

.1970، 12العدد 

، والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 26/09/1975مؤرخ في 75/58:مر رقمالأ-

.26/06/2005، بتاریخ 44، ج ر، ع 20/06/2005:المؤرخ في05/10:بالقانون رقم

04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 25/01/1995المؤرخ في 07-95مر رقم الأ-

.المتعلق بالتأمینات20/02/2006المؤرخ في 

84/11، یعدل ویتمم القانون رقم 27/02/2005:المؤرخ في05/02:الأمر رقم-

.2005، 15والمتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة، العدد 

للوظیفة الأساسيقانون ل،یتضمن ا2006جویلیة15المؤرخ في  03-06مر الأ-

.-0320،ص ص2006جویلیة  16خ ،الصادرة بتاری46ع.ر.،جالعمومیة

،944،ص66ع.،ج ر11/09/1963المؤرخ في343-63الرئاسي رقمالمرسوم-

61-02المصادق علیھ بموجب المرسوم الرئاسي 1972والمعدلة بموجب البرتوكول 
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البرتوكول المتعلق بتعدیل الاتفاقیة یتضمن التصدیق على 2002فبرایر05المؤرخ في 

،10ر ،ع.،ج1972مارس 25لمعتمد بجنیف یوم حول المخدرات،ا1961الوحیدة لسنة 

.2002فبرایر 12الصادرة بتاریخ 

یتضمن المصادقة على 1977دیسمبر 07المؤرخ في 177-77رقم الرئاسي المرسوم -

بمدینة فیینا، 1971فبرایر 21والمبرمة في الاتفاقیة المتعلقة بالمواد العقاقیریة النفسیة

.1977دیسمبر 11، الصادر بتاریخ 80ع .ر.ج

اتفاقیة ، والمتضمن المصادقة1995ینایر 28المؤرخ في  41-95م المرسوم الرئاسي رق-

الأمم المتحدة لمكافحة التجار الغیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 

، 07ر،ع.ج،1988دیسمبر 20فیینا بتاریخ علیھا في،مع التحفظ،الموافق1988

.1995فبرایر 15الصادرة بتاریخ 

المتضمن المصادقة على9719ینایر28المؤرخ في  37- 97: مالمرسوم الرئاسي رق-

 .1987ن سنة یالأمم المتحدة للعمال والمھنیاتفاقیة

الطبیین، المؤرخ في المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالممارسین91/106رقم ت.م-

الخاص بالموظفین 09/393المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 15/05/1991

، 70، ع ر.العامین في الصحة العمومیة، جالمنتمین لأسلاك الممارسین الطبیین

  .2009نوفمبر  29الصادرة بتاریخ 

للمستخدمین المتعلق بالقانون الأساسي 1991أفریل 27المؤرخ في 107-91، ت.م-

.22،1991الشبھ الطبیین،ج ر العدد 

، المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، 06/07/1992المؤرخ في 92/276:رقمت.م-

.08/07/1992:، بتاریخ29، السنة 52الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 

لدم ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة ل09/04/1995المؤرخ في 95/108:ت رقم.م-

.19/09/1995:، بتاریخ21وتنظیمھا وعملھا، الجریدة الرسمیة، عدد 
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، یتضمن تشكیل المجلس الوطني 06/04/1996:، مؤرخ في96/122:رقمت.م-

:، بتاریخ22لأخلاقیات علوم الصحة وتنظیمھ وعملھ، الجریدة الرسمیة، عدد 

10/04/1996.

المتعلق 204-88المعدل والمتم للمرسوم رقم 06/02/2002المؤرخ في 69-02ت.م-

"بتحدید شروط انجاز العیادات الخاصة وفتحھا وعملھا، على ما یلي تحدد طاقة :

".أسرة7الاستیعاب الدنیا للعیادة الواحدة بـ 

المتعلق بالقانون الأساسي للمتربصین للطب 24/04/2003ت الصادر بتاریخ .م-

 .2003سنة  33ع .ر.الداخلي، ح

یحدد كیفیات منح الترخیص باستعمال 2007جویلیة 31المؤرخ في 07/228ت رقم .م-

.ثرات العقلیة لأغراض طبیة وعلمیةالمخدرات والمؤ

 2009 غـشت سنة 11لـوافـق لما1430شعـبان عام 20مؤرّخ في 09-258رقم ت.م-

.47،2009،ع46، ج ریـتعـلق  بـالوكـالة الوطنیة للدم

تحویل مدارس التكوین شبھ الطبي إلى 2011فبرایر 24مؤرخ في 92-11ت رقم .م-

.28/02/2011، الصادرة بتاریخ 13معاھد وطنیة للتكوین العالي شبھ الطبي ، ج ر، ع 

والمتضمن القانون الأساسي للموظفین 2011مارس 20المؤرخ في 121-11:ت رقم.م-

.2011، 48، السنة 17ر، ع .للأسلاك شبھ الطبیین للصحة العمومیة، جالمنتمین 

مؤرخ 293-94ت رقم .یعدل ویتمم م2011دیسمبر 28مؤرخ في 457-11ت رقم .م-

والمتضمن إنشاء الصیدلة المركزیة للمستشفیات وتنظیمھا وعملھا  1994سبتمبر  25في 

.2012ینایر 14، صادرة بتاریخ 01ر، ع .ج
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.1986المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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.1995، الجزائر، 1،م،ج،ق،ح،ل،ع118720:رقم

، 1998أفریل 14الصادر عن الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا بتاریخ 148671قرار رقم -

.1998، الجزائر، 3.عللمحكمة العلیاق،.م
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.2005، الجزائر، 06المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، ع ،2004

مارس 28الصادر بتاریخ 326084:قرار الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا ملف رقم-

.2007، الجزائر، 04المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، ع ، 2006

الصادر بتاریخ 524526المخالفات بالمحكمة العلیا رقم قرار غرفة الجنح و-

، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا سنة 2، ع)تحدید مفھوم الجریمة السلبیة(18/06/2008

2008.

.12، فھرس عدد 17/01/2000مؤرخ في المجلس الدولة الجزائري، صادر عنقرار-

المتعلق بنزع الأنسجة 26/03/1989الصادر بتاریخ 39/89قرار وزاري رقم -

.والأعضاء

المحدد لشروط إنشاء فتح 23/11/2008المؤرخ في 2976القرار الوزاري رقم -

.2008، 33ر، ع .المخابر، ج
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- Décision du 17 Janvier 2011 de l’Union National de Caisses

d’Assurance Maladie relative à la liste des actes et présentations

pris en charge par l’assurance maladie. JO., n° 0055, du 6 mars

2011.
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